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يدين الكتاب الذي بين أيدينا بأفكاره إلى العديد من 
مصادر الإلهام. فقد انطلق جزء كبير من هذه الأفكار 
بفعل النبض الأحادي الذي انتفض بين صانعي القرار 
الأمر يكي قُْ أعقاب الأحداث المأساود ية التي شهدها 
الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ ووصل الا ذروته في 
عام 3 بغزو العراق. غير أن تلك الكارثة الإرهابية 
وإن أدت إلى اندلاع حرب في المشرق العربيء فإنها لم 
تفض إلى انتفاضة جماعية تعيد بناء النظام الإقليمي 
والدويٍ ف العلاقات الدولية. وقد بدت تلك الأحداث 
فرصة ة ضائعة للتعاون حيال الفاجعة» ودعت مؤلفى 
الكتاب إلى توسعة مجال الرؤية والعودة إلى تاريخ نهاية 
الحرب الباردة للوقوف على مقدار ما تحقق من إعادة بناء 
النظام العالمي» خاصة 58 ميدان تعاون المنظمات الدولية. 
ويختبر الكتاب الذي بين أيدينا إل أي مدى يمكن 
لطا الدرلة والإقليمة, وبين الإقليمية. أن تغير 
دنية النظام الدولي. ويأخذ الكتاب على عاتقه مهمة 
فحص مدى قدرة المنظمات الدولية والحكومية على 
الفعل والتغيير» وحجم العقبات 0 تقف دون تحقيق 


أهدافهاء ساعيًا إلى تلمس ما حققته من طموحات 
"إعادة بناء النظام العالمى الجديد" . 


تصميم الغلاف : أحمد عبد الحميد 
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تقديم المترجمين 


ينطلق الكتاب الذى بين أيدينا من تحليل الفترة الانتقالية التى نعيشها اليوم 
منذ نهاية الحرب الباردة» والتى وسمها البعض بعصر 'نهاية التاريخ”: ذلك العصر 
الذى تم الترويج له بأنه حقبة من النصر الشامل للقوى الديموقراطية والرأسمالية 
والسلمية والعلاقات المتناغمة بين الدول. المشهد الأبرز فى هذا العصر هو 
ظهورت الولايات المتحدة دولة مهيمنة على السياسات الدولية. 


الهيمنة الأمريكية فيما يعرف بعصر القطب الأوحد لم تمنع من بقاء أوجاع 
العالم دون دواءء فالمقابر الجماعية لا تزال تطل برأس قبيح فى إفريقيا وأوروباء 
والنزاعات الإقليمية حجر عثرة أمام الجهود المتعاونة فى آسيا وإفريقيا والشرق 
الأوسط وأوروبا. وما زال الإرهاب الدولى يضرب معظم أقاليم العالم» وزادت 
حدة التباين فى الثروة وتوزيع الدخول سواء داخل القطر الواحد أو بين الدول 
وبعضها البعض. أما مبادئ نشر الديموقراطية وحقوق الإنسانء والطاقة النووية» والحد 
من انتشار الأسلحة النووية» فقد صارت جميعها محل صراع فى عديد من الأقاليم. 

جنبات المشهد السابق تضاء بصور جانبية تبدو فيها العولمة ماضية بخطى 
متسارعة. وإن كانت بمعدلات متفاوتة من إقليم لآخرء والتغير المناخى ينذر 
بكوارث مستقبلية» والموارد الطبيعية» خاصة المياه والنفط؛ تبدو تنتظر مصير 
الندرة المشئوم» فضلا عن ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة والغذاء. وظهر أن علاقات 
دول الشمال والجنوب التى تطورت فى ظل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية 
وصلت إلى مرحلة التجمد والكساد. 

وبعد عقدين من سقوط جدار برلين» تبددت أوهام صانعى السياسات العالمية 
من أن سقوط الاتحاد السوفيتى ونهاية الحرب الباردة سيطرح شفاء لكل أمراض 
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العالم؛ فلسوء الحظ لا تزال مشكلات حقبة ما بعد الشيوعية قائمة كما لو أن عالم 
ما قبل سقوط جدار برلين ما زال حيا. 

من بلد لأخرى تناقل الإعلام الدولى مقو لات الإدارة الأمريكية المبشرة 
باستقبال حقبة جديدة خالية من تهديد الإرهاب. وأقوى فى سعيها نحو العدالة؛ 
وأكثر أمنا فى مضيها نحو السلام. حقبة مفعمة بالازدهار والتناغم؛ يولد فيه نظام 
عالمى جديد. 

ورغم رحيل إدارة بوش ومجيء إدارة باراك أوباما لا بزال التفاؤل بظهور 
"جديد”' فى السياسة الدولية حذرا وضعيفاء ولا تزال عشرات الأسئلة حائرة بلا 
إجابة مقنعة. تساؤلات على شاكلة ما طبيعة النظام العالمى الجديد؟ وما مدى 
اختلافد عن النظام السابق؟ وما التغيير الذى سيتمخض عنه فى مجالات العلاقات 
الدولية؟ 

وعلى مدار العقدين الماضيين تصدى عديد من مراكز الأبحاث فى العالم 
لمحاولة الإجابة على هذه التساؤلات؛. وطرحت سيناريوهات مختلفة. كان أبرزها 
المراهنة على عودة القطب الروسى ليوازن اختلال كفتى ميزان النظام العالمي. 
غير أن التعثر الذى وقعت فيه روسيا خلال الفترة السابقة والتراجع فى مسارها 
الديموقراطى والحلول الدموية التى اتخذتها لتصفية قضايا الأقليات ( وخاصة فى 
القوقاز ذى الأغلبية المسلمة) قلل من الوزن النسبى لهذا القطب» خاصة فى ظل 
عجز روسيا عن تقديم أطروحة أيديولوجية تكسب بها العقول والأفئدة منذ سقوط 
الشعارات الساحرة للاشتراكية والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال والفلاحين 
وتذويب الفوارق الطبقية. 

أطروحات أخرى جمعت روسيا مع دول صاعدة إلى مسرح الزعامة 
العالمية؛ لتجعل من الجميع عالما متعدد الأقطاب. فى العقد الأخير صرنا نراجع 
من عام لآخر تكتل ما يسمى بدول البريك 138105 التى تضم إلى جانب روسيا كلا 
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من الصين والهند والبرازيل (والاسم يجمع الحروف الأولى من أسماء الدول 
الأربع). مجموعة البريك تعد صاحبة أكبر اقتصادات صاعدة؛ وستتفوق بحلول 
عام 7٠١٠١‏ على مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة وكندا والمملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان). 

الأحلاف العسكرية تحاول أيضا أن تعيد ترتيب العالم منذ سقوط الشيوعية؛ 
فحلف الناتو لم يكتف بدوره العسكرى لحماية دول الأطلنطى بل وسع خارطته 
لتشمل دولا عديدة فى أوراسيا وآسيا الجنوبية على السواء. لهذا السبب نجد انضمام 
( أو تقارب) دول البلطيق الثلاث ( إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وأوكرانيا وجورجيا 
وبولندا إلى الحلف هو فى حقيقة الأمر انضواء سياسى واقتصادى وأيديولوجى 
وليس فقط عسكرياء الأمر الذى يصب بشكل غير مباشر فى مصلحة بقاء الهيمنة 
الأمريكية وعالم القطب. الواحد. بل إن حلف الناتو بما حققه من تغلغل واختراق 
على المستويين الاقتصادى والسياسى تفوق على دور المنظمة الدولية التى بدأت 
قوية ورصينة؛ ثم تلاشى تأثيرها تدريجياء نقصد 'منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا". 


فى المقابل تجتهد روسيا والصين لجمع الدول المتفككة عن البناء السوفيتى 
فى مركب تنظيمى واحد؛ لهذا السبب ظهرت منظمات دولية على شاكلة 'كومنولث 
الدول المستقلة' وتحالف 'شنغهاى" و"'جووم" ( الحروف الأولى من أسماء كل من 
جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان ومولدوفا) و'منظمة الأمن والتعاون فى آسيا 
الوسطى 0570". فضلا عن محاولة روسيا استعادة تأثيرها العرقى بالترويج 
لإنشاء تالش مل الذؤزل ذات الجذور العرقية التشتركة فيما :عرف كاسم “الجامعة 
السلافية” والذى استهدف توحيد كل من روسيا وكازاخمتان وأوكرانيا وبيلاروسيا 
وصربيا. 

تداخل فى التنظيمات السابق ذكرها السياسى والعرقى والدينى والعسكري. 
وكان هدفها جميعا إعادة تشكيل التوازن الدولى فى مرحلة انفرط فيها عقد التوازن 
وانفردت فيها واشنطن بالسيادة على مقدرات العلاقات الدولية. 
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كان"الاتحاد الأوروبي" خيارا لا مفر منه فى القارة الأوروبية لمواجهة 
العملاق الروسى الذى يطل برأسه من فترة لأخرى من جهة الشرقء» ويمسك 
بأوراق اقتصادية وعسكرية مهمة بوسعها تهديد القارة الأوروبية العجوز» ومواجهة 
العملاق الأمريكى من الغرب الذى يريد أوروبا تابعة» ترفع من فترة لأخرى 
رايات السمع والطاعة فى الساحة الدولية. 

وفى ظل محاولات المنظمات الدولية إعادة تشكيل النظام العالمى بقيت 
بعض الأقاليم فى العالم هامشية تنتظر إعلان النتيجة النهائية: ومن بين هذه الأقاليم 
يبرز العالم العربى والشرق الأوسط تحت تهديد التمدد الجيوسياسى الروسى 
والأمريكى والأوروبى والصينى والهندى والتركى والإيراني. صحيح أن ثمة 
تطلعات لبعض دول الإقليم» مثل مصر وإيران والسعودية وتركياء لصياغة دور 
إقليمى مؤثرء إلا أن هذه الدول تتقن العمل منفردة؛ بل وقد تعادى بعضها بعضاء 
وتأبى التحالف والتكاتف معا. 

دول الشمال الإفريقى تصوغ لنفسها دورا عالميا فقط من خلال تعاونها مع 
القوة الأمريكية الأحادية أو عبر التصالح مع أوروبا (مستعمرها القديم) لتصنع 
شراكة متوسطية تضم الدول الأوروبية المطلة على المحيط الأطلسى من إسبانيا 
إلى اليونان. 

فى إفريقيا جنوب الصحراء لا نجد دولة واحدة قادرة على التغيير أو 
التعديل: أو حتى المشاركة بقدر أو بآخرء فى صياغة النظام العالمى الجديد. وحدها 
تبرز جمهورية جنوب إفريقيا باعتبارها أهم دول نصف الكرة الجنوبى ضمن 
منظمة إيبسا 1854 التى يجمع اسمها الحروف الأولى من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. 

فى أمريكا اللاتينية تنفرد البرازيل بالسمعة الأكثر ذيوعا بإعتبارها دولة 
"إقليمية" رائدة» لكن تنازعها فى ذلك فنزويلا صاحبة المخزون النفطى الكبير. غير أن 
فنزويلا والبرازيل والأرجنتين تجتمع معا فى تنظيم إقليمى يعرف باسم "الميركوسور"”؛ 
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يسعى لإنشاء سوق مشتركة فى أمريكا الجنوبية» ويعمل- دون ثمار حتى الآن- 
على توحيد جهود الإقليم لمواجهة اختلال النظام العالمى اقتصاديا وسياسيا. وفى 
القارة الآسيوية ليست هناك منظمات دولية كبرى تحاول تحدى أحادية النظام 
الدولى فى الهيمنة الدولية» وجهود منظمة "الآسيان" لا تزال بعيدة عن المشاركة فى 
صياغة عالم متعدد الأقطاب. 

فى ظل عالم يمور بالتغيرات والتقلبات» يحاول الكتاب الذى بين أيدينا 
اختبار إلى أى مدى يمكن للمنظمات الدولية والإقليمة» وبين الإقليمية» أن تغير من 
بنية النظام الدولي» ويفحص الكتاب مدى قدرة هذه المنظمات على الفعل؛ وحجم 
العقبات التى تقف دون تحقيق أهدافها. وقد أحسن الكتاب صنعا باختياره موضوعا 
محدداء إذ إن تناول 'إعادة بناء النظام العالم الجديد" مهمة صعبة؛ تتجاوز جهود 
مجموعة من المؤلفات التى عادة ما تنتهى إلى نتائج عامة وغير محددة؛» تجمع 
كثيرا من المتناقضات معاء وتضم ألوانا من الاحتمالات التى يمكن تصديق أغلبهاء 
ويمكن أيضا استبعاد حدوث كثير منها. 

يحدد الكتاب مفهوم "النظام العالمي" بأنه "نسيج من العلاقات تشكلت عبر 
الزمن بآليات ولاعبين. كان هدفهم جعل التفاعلات الاجتماعية السياسية عبر حدود 
الدول قابلة للتوقع والإدارة» وما يشمله ذلك من توزيع ورقابة على القدرات 
العسكرية والاقتصادية العالمية» وتطور واستمرار القواعد والمؤسسات والمنظمات". 
ومع ذلك يؤكد الكتاب أنه عمدا قد لجأ إلى اجتزاء التعريف السابق»؛ وحصره فى 
'جوانب فرعية من النظام العالمي» كالتغير فى الهياكل التنظيمية والقواعد المترتبة 
على مثل هذه الهياكل؛ وربط وجود أو غياب هذه التغيرات بأنماط العلاقات بين 
الدول". 

يتداول مؤلفو هذا الكتاب مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التى تتردد 
كثيرا فى أدبيات النظام العالمى الجديدء وفى مقدمتها "الحوكمة العالمية" 14:ه/آ 
0603502 فى مقابل فرضية الفوضى لإاء,4:«2»: ونظام القطب الأحادى 
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10137 فى مقابل النظام الثنائى :داوم:8 ومتعدد الأقطاب «ذاوم011. مفاهيم 
أخرى مثل الواقعية التقليدية والواقعية الجديدة «رؤزادء:مءة وانتقال السلطة. 
وهرمية علاقات القوة» والفكر المؤسسى الليبرالي» والبنيوية الاجتماعية» والبنيوية 
الواقعية» وكلها تبدو حاضرة بجلاء فى منهج المعالجة بهذا الكتاب. 

المحبطون فى العالم الثالث قد يرون أن المنظمات الدولية 'مناسبات للكلام 
والثرثرة" لا طائل من ورائهاء لا تقدم نفعا للضعيفء ولا تنصر المحتاج» وتحقق 
فقط مصالح الدول القوية الغنية. لكن الكتاب الذى بين أيدينا يتبنى نهجا واقعيا 
مغايراء يرى أن المنظمات الحكومية مهمة؛ لأنها تسهل تبادل المعلومات؛ وتراقب 
الالتزام» وتسهل الربط بين القضاياء وتحذر من مصادر الغش فى العلاقات الدولية؛ 
وتحذر أيضا من كلفة الخسائر الناجمة عن السلوكيات السلبية» ومن ثم تفتح فرصا 
أكبر للتعاون. المنظمات الدولية القائمة بين الحكومات وبعضها بعضًا تعد فى نظر 
الكتاب دليلا واضحا على سمة أساسية من سمات النظام العالمى الجديد؛ ألا وهى 
'السلام الديموقراطي": تطوير! لمصطلح "السلام الدائم” ععمء! لدساءممء! الذى دعا 
إليه الفيلسوف الألمانى إيمانويل كانط فى نهاية القرن الثامن عشر. 

يولى الكتاب عناية خاصة للمنظمات بين الحكومية [210 101618017671572 
5 9 ويرمز لها بالاختصار 100» وهى عبارة عن 'منظمة" تتكون 
أساسا من عضوية دول 'ذات سيادة" (يشار إليها بالدول الأعضاء)؛ أو من منظمات 
بين حكومية أخرىء وغالبا ما يطلق عليها تعبير “المنظمات الدولية"؛ على الرغم 
من أن هذا المصطاح قد يشمل أيضا 'منظمات دولية غير حكومية"؛ مثل "المنظمات 
غير الربحية" الدولية» أو "المؤسسات متعددة الجنسيات"'. 
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وتعتبر المنظمات بين الحكومية أحد الجوانب المهمة فى "القانون الدولى 

العام" حيث تتكون هذه المنظمات من خلال 'معاهدة" تكون بمثابة 'ميثاق' يجمع 
المجموعة. وتتكون المعاهدات عندما يدخل ممثلون قانونيون (حكومات) لعدة دول 
وددون دوديو و 

فى عملية "التصديق": مما يمنح المنظمة "شخصية قانونية" دولية. وعادة ما يتم 
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تمييز المنظمات بين الحكومية بالمعنى القانونى عن تجمعات أو 'تحالفات" الدول. 
البسيطة. مثل 'مجموعة الثمانية' أو "الرباعية الدولية". فهذه المجموعات أو 
التجمعات لم تنشأ بوثيقة مؤسسية»ء ولكنها توجد فى صورة 'مجموعات مهام" فقط. 

ويجب أيضا تمييز المنظمات بين الحكومية عن "المعاهدات"؛ فهناك معاهدات 
عديدة مثل "النافتا" أو "الجات" (قبل إنشاء "منظمة التجارة العالمية”) لا ترقى إلى 
درجة "المنظمة": ولكنها تعتمد تماما على الأطراف من الدول المشاركة؛ حتى 
تصبح إدارتها معترفا بها قانونيا باعتبارها 'لجنة خاصة". 

تختلف المنظمات بين الحكومية من حيث الوظيفة والعضوية ومعابير 
اكتساب هذه العضوية» فبعض هذه المنظمات تشكل تلبية للحاجة إلى منبر محايد 
للحوار أو "التفاوض" لحل النزاعاتء. بينما ظهر البعض الآخر لتحقيق مصالح 
متبادلة بصورة موحدة. 

وتتمثل الأهداف العامة المقررة فى الحفاظ على السلم من خلال "حل 
النزاعات". وتحسين "العلاقات الدولية"» وتشجيع التعاون الدولى فى مسائل مثل 
حماية "البيئة": ودعم 'حقوق الإنسان". ودعم "التنمية الاجتماعية" (التعليم والرعاية 
الصحية)» وتقديم "المساعدات الإنسانية"؛ و"التنمية الاقتصادية"”. وبعض المنظمات 
أكثر عمومية فى نطاقها (الأمم المتحدة)» بينما يكون لدى البعض مهام موضوعية 
خاصة (مثل الإنتربول). 

ويمكن تصنيف المنظمات بين الحكومية إلى أربعة أنماط عامة: 

)١(‏ المنظمات العالمية: وهى المفتوحة أمام جميع دول العالم طالما توفرت 
فيها معايير معينةء وتشمل هذه الفئة "الأمم المتحدة" ومنظماتها 
المتخصصة:؛ و"الاتحاد العالمى للبريد" و"الإنتربول": و'منظمة التجارة 
العالمية"» و'منظمة الجمارك العالمية"» و"صندوق النقد الدولى". 


. المنظمات الإقليمية: وهذه تكون متاحة للأعضاء فى إقليم أو قارة معينة‎ )١( 
فى العالم» وتشمل هذه الفئة "مجلس أوروبا". و"الاتحاد الأوروبي'.‎ 
و"الناتو". و"الاتحاد الإفريقي": و'منظمة الدول الأمريكية"» و'جمعية دول‎ 

جنوب شرق آسيا"؛ و"اتحاد دول أمريكا الجنوبية". 
(") المنظمات الثقافية أو اللغوية أو العرقية أو الدينية أو التاريخية: وتكون 
مفتوحة للأعضاء بناء على بعض الروابط الثقافية أو اللغوية أو العرقية أو 
الدينية أو التاريخية» وتشمل الأمثلة "دول الكومونولث" و"الفرانكوفونية” 
و"مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية” و"الاتحاد اللاتيني' و'منظمة المؤتمر 

الإسلامي'. 

(4:) المنظمات الاقتصادية: وتقوم على التنظيم الاقتصادي. ويركز بعضها 
على "التجارة الحرة"؛ وتخفيض الحواجز التجارية» مثل 'منظمة التجارة 
العالمية' و'صندوق النقد الدولى". ويركز البعض الآخر على "التنمية 
الدولية". وهناك أيضا "تكتلات" اقتصادية دولية» مثل 'منظمة الدول 
المصدرة للبترول- الأوبك". وقد تأسست “منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية"' منظمة تركز على الاقتصاد. ويعتبر "مصرف الجنوب” مثالا 

على المنظمات الدولية الاقتصادية المكونة حديثا. 
وقد بدأت المنظمات بين الحكومية فى الظهور فى القرن التاسع عشر فقط. 
ومن بين المنظمات الأولى "اللجنة المركزية للملاحة فى نهر الراين" التى ظهرت 
فى أعقاب "الحروب النابليونية" و"اتحاد التلغراف الدولي” الذى تأسس بتوقيع ٠١‏ 
دولة على "اتفاقية التلغراف الدولية" فى مايو .١85©‏ ومن أهم الأمثلة ظهور 
"عصبة الأمم' بعد الحرب العالمية الأولى: والتى كانت مصممة فى صورة مؤسسة 
لدعم الأمن الجماعى للحفاظ على السلم. ومع توسع ونمو المنظمات بين الحكومية 
يوجد حاليا أكثر من 70١‏ منظمة بين حكومية فى جميع أنحاء العالم» ولا يزال هذا 
الرقم مستمرا فى الزيادة. وقد ترجع هذه الزيادة إلى العولمة التى تزيد وتشجع 
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التعاون بين الدول؛ حيث وفرت العولمة أيضا وسائل أسهل لنمو هذه المنظمات» 
نتيجة لزيادة العلاقات الدولية. وهذا واضح على المستويات الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية» وعلى المستوى المحلى أيضا. فعلى المستوى الاقتصادى» توفر 
المنظمات بين الحكومية موارد مادية وغير مادية لتحقيق الازدهار الاقتصادى. 
وكذلك تحقق هذه المنظمات المزيد من الاستقرار السياسى داخل الدولة وبين الدول 
المختلفة. وتتكون التحالفات العسكرية أيضا بوضع معايير مشتركة لضمان أمن 
الأعضاء ضد التهديدات الخارجية. وأخيراء تشجع هذه المنظمات الدول الاستبدادية 
على التحول إلى الديموقراطية» لكى تشكل حكومات داخلية فعالة. 

وهناك أسباب مختلفة تقف وراء اتجاه الدولة للمشاركة فى هذه المنظمات 
الدولية (بين الحكومية)» بعضها مرتبط بالعوائد الاقتصادية» وبعضها بالتأثير 
السياسى» حيث تتمتع الدول الصغيرة- التى ليس لها تأثير كبير على الساحة 
الدولية- بزيادة كبيرة فى تأثيرها من خلال عضويتها فى هذه المنظماتء» كما 
تستفيد الدول ذات النفوذ الأكبر من زيادة تأثيرها على الشئون الداخلية للدول 
الصغيرة. وهناك الأسباب الأمنية» فضلا عن سعى بعض الدول الاستبدادية 
لتحسين صورتها وسمعتها الدولية حين تنضم إلى منظمات دولية تتمع كثير من 
دولها بسمعة ديموقراطية. 

لكن فى المقابل تتحفظ بعض الدول على الانضمام إلى هذه المنظمات خوفا 
من فقدان جزء من سيادتها لصالح المنظمة أو أطراف مهيمنة فيهاء خاصة أن 
الاتفاقيات الموقعة تلزم الدول الاعضاء طالما كان هناك قرار بالأغلبية. 

ينطلق الكتاب فى مبرره لدراسة المنظمات الدولية (بين الحكومية) من أن 
ثمة تركيزا واستثمارا كبيرا من قبل دول العالم لبناء مثل هذه المنظمات؛ من حيث 
التكوين والصيانة؛ الأمر الذى تجلى فى تكاثر هذه المنظمات بصورة كبيرة» خاصة 
فى نصف القرن الماضي؛ حيث نما عدد المنظمات بين الحكومية من عدد قليل جدا 
فى أوائل القرن التاسع عشرء وبلغ حافة التضخم فى أوائل ستينيات القرن العشرين. 
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بعد أن قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بتكوين 
تجمع كبير من المنظمات بين الحكومية؛ لوضع إطار مؤسسى للترتيبات الأمنية 
والاقتصادية فى نظام ما بعد الحرب. 
ورغم كثرة التفاصيل التى يحفل بها الكتاب فإن ثمة أربع قضايا أساسية 
تشغل المؤلفين هناء وهي: 
- الملابسات التى تدفع الدول إلى تكوين وتفعيل المنظمات الدولية بين 
الحكومية وسيلة لتشكيل النظام العالمى الإقليمى والدولي. 
العمل الجماعى الذى قد يتطلب قدر! عاليا من الكلفة. 
- درجة وفاء الدول بالالتزامات التى اتفقت عليها بوصفها أعضاء فى المنظمات 
الدولية» وحقيقة نيتها فى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها الأساسية. 
يعتمد الكتاب بكثافة على "أرشيف بيانات الحرب" مهد 2ه 5عغداءعمه0» 
والذى يعرف اختصارا باسم 0187©. فى عام ١177‏ كان أستاذ العلوم السياسية 
ديفيد سينجر 511861 112710 بجامعة ميتشيجين قد بدأ بناء ذلك الأرشيف. بجمع 
بيانات عن تاريخ الحروب والنزاعات وأسباب نشوبها بين الدول. 
يفرد الكتاب الذى بين أيدينا مساحات كبيرة للتحليل الإحصائى وبناء النماذج 
الرياضية أكثر مما يفسح مجالا لتحليل العلاقات الدولية أو مراجعة فلسفات 
وأيدولوجيات جديدة. فى بعض الصفحات قد يفقد القارئ شهيته لمتابعة معالجات 
"غير جدلية" لا تفكك أحجية ولا تناقش معضلة من معضلات النظام العالمى 
الجديدء لكن الكتاب مع ذلك لديه من الصبر والمثابرة ما يجعله يراهن على أن 
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دراسة طبيعة المنظمات الدولية بين الحكومية وتطورها العددى وتحليلها الإحصائى 
والعلاقات المتبادلة بينها يرتبط ارتباطا نظامياء يمكن أن يصوغ بعض الرؤى 
المهمة. بالنسبة لمدى قدرة هذه 1 ظمات على تخفيف حجم الفوضى السائدة فى 
السياسة الدولية» فى تلك المرحلة نى نعيشها اليوم؛ والتى يبدو فيها العالم» من 
حيث الظاهرء تحت سيادة قطب أحادى واحدء بينما يكشف الباطن عن قدر بالغ من 
الفوضى فى بنية هذا النظام. 
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لمهيد 


يدين الكتاب الذى بين أيدينا بأفكاره إلى عديد من مصادر الإلهام. فقد انطلق 
جزء كبير من هذه الأفكار بفعل النبض الأحادى الجانب الذى انتفض بين صانعى 
القرار الأمريكى فى أعقاب الأحداث المأساوية التى شهدها الحادى عشر من 
سبتمبر .25٠٠١١‏ ووصل إلى ذروته فى عام ٠٠١*‏ بغزو العراق. غير أن تلك 
الكارثة الإرهابية وإن أدت إلى اندلاع حرب فى الشرق الأوسط إلا أنها لم تفض 
إلى انتفاضة جماعية تعيد بناء النظام الإقليمى والدولى فى العلاقات الدولية. وقد 
بدا لنا أن تلك الأحداث مثلت فرصة ضائعة للتعاون حيال الفاجعة. وحدت بنا إلى 
توسعة مجال الرؤية والعودة إلى تاريخ نهاية الحرب الباردة للوقوف على مقدار ما 
تحقق من إعادة بناء النظام العالمي» فضلا عن الأسباب التى وقفت وراء ذلك. 

خلال إعدادنا لهذا الكتاب واجهتنا عدة تحديات» فى مقدمتها الخبرات 
المتبانية لكل منا فى العمل مع مؤسسات إقليمية وعالمية. وكان فى ذلك فرصة 
للعمل المشترك بين المساهمين فى الكتاب من أمريكا الشمالية ونظرائهم الأوربيين. 
ولعل فى تباين الخلفيات الجغرافية للمؤلفين ما ينعكسء» ليس فقط على اختلافات 
واضحة فى الأبعاد النظرية والتدريبية والمنهجية» بل أيضا تجلى ذلك فى تباين 
الخبرات الحياتية فى العمل فى مؤسسات إقليمية ودولية. فالمشاركون الأوربيون 
فى هذا الكتاب عاشوا تحت ظلال التجربة العالمية الهائلة والتوسعية لقيام الاتحاد 
الأوربي» وقد لمس ذلك كل شيء فى طرائق حياتهم. فى المقابل» لم يكن لدى 
المشاركين من أمريكا الشمالية تجربة مشابهة» لكنهم عاشوا تحت ظلال مفهوم 
القوة الأمريكية المهيمنة و'قطبها الأحادى' منذ نهاية الحرب الباردة. وحين نمزج 
بين هاتين التجربتين وما يرتبط بهما من اختلاف فى وجهات النظر نحصل على 
تحديات جديدة ومصادر إلهام فكرى تصب فى النهاية فى صالح دراسة أفضل 
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لمراجعة وتقويم طبيعة الترتيبات التعاونية فى العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب 
الباردة. 

وكغيره من الأعمال البحثية» يجمع الكتاب الحالى مزيجا من الحماسة 
والشغف وكثيرا من العناء والقلق. ويمثل هذا الكتاب ثمرة نقاش دائم تشاركنا فيه 
بشكل منتظم وذلك خلال المنتديات السنوية الدَ . عقدتها رابطة الدراسات الدولية 
(54]) مهأ نوزعوودة 5010165 1016212015521 + غير ذلك من المناسبات سواء فى 
الولايات المتحدة أو سلوفينيا. ولعل علاقاتنا المؤسسية داخل رابطة الدراسات 
الدولية وفى خضم أنشطة رابطة الدراسات الدولية لأوربا الشرقية والوسطى 
(135154©) قد تطورت إلى صداقة شخصية» وهو ما سمح بتوالد تلك المناقشات 
والأفكار الجدلية والاختلاف فى الرؤىء الأمر الذى أثمر فى صياغة جهود بحثت 
عن حلول لقضايا نظرية ومنهجية وتحليلية. 

وفى خضم الإثارة التى صبغت مناقشاتنا خلال سنوات خلتء لم تكن أراؤنا 
حول قضايا بعينها شاغلنا الأول» رغم اختلافنا حول بعضهاء بل كانت القضايا 
المنهجية هى أكثر ما يشحذ قريحتنا. ولعلنا نعترف أنه لولا الصداقة التى جمعتنا لم 
يكن بوسعنا تجاوز تلك الاختلافات. لم نستسلم للوقوع أسرى للاختلاف» بل 
استبدلنا ذلك بتركيز جهودنا فى إكمال الناقص من البيانات بقدر الإمكان» وتحليل 
البيانات المتاحة؛ وإكمال القطع المفقودة حتى تكتمل اللوحة المعلوماتية» وتقديم 
أسس ترميز بديلة» ثم أخضع كل مناء بلطف وهدوء. منهج الآخر للنقد والتمحيص. 
ومن حسن حظنا أن طلابنا فى الجامعة كانوا يشاركوننا حماسناء بل إنهم فى حقيقة 
الأمر كانوا كثيرا ما يدفعوننا لإتمام العمل وذلك بمجرد اكتمال جمع البيانات 
وظهور أولى بشائر التحليل. 

وإضافة إلى الاختلافات (الأولية) بشأن نوعية البيانات التى نحتاجهاء 
أمضينا عدة أشهر نناقش تعريف الأقاليم محل الدراسة. وهنا كانت أراؤنا بالغة 
الافتراق» خاصة ما تعلق منها بإقليمى أوربا والشرق الأوسط (وما يتضمنه ذلك 
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من أسيا وأفريقيا). ومع سعينا لتفسير السلوك الإقليمى وبين الإقليمى وأشكال 
التعاون» فإن مثل تلك الاختلافات كانت أكبر من مجرد كونها اختلافات 
اصطلاحية. وقد كنا على دراية بأن الطريقة التى يتم بها تعريف الأقاليم ستترك 
بصمتها على تحديد سلوكيات الدول عل المستوى الإقليمي» وخاصة فى مجال 
التعاون الإقليمى البيني. وفى النهاية اتفقنا على ألا نتفق! أو بالأحرى اتفقنا على 
أننا بحاجة إلى مناهج مختلفة تساعد فى تعيين و/أو تعريف الأقاليم محل الدراسة. 
وفى النهاية نشعر أن ذلك بمثابة أحد المنتجات الجانبية لتحليلناء وهو منتج يسهم 
فى حد ذاته فى النقاش الدائر بشأن تعريف الأقاليم» خاصة بين الباحثين المهتمين 
بقضايا الإقليمية (التعاونية). 

ويعرف كل من يشارك فى تأليف عمل جماعيء أن عليه التنازل عن بعض 
ما يتمسك به من أجل الوصول إلى تسوية معرفية تعاونية مع زملائه. فالاختلافات 
المنهجية والأسلوبية دوما ما تتفاقم بسبب اختلاف المهام المنوط بها كل فردء 
والمسؤوليات الملقاة عليه ومتطلباته الحياتية اليومية. لكن فى نفس الوقتء فإن 
المسؤولية فى النهاية مسؤلية جماعية يشترك فيها المؤلفون المشاركون فى العمل 
بلا استثناء» كما أن كلا منهم يتحسس ويحلل مساهمات زملائه؛ وهو ما يقدم دعما 
لكل فرد فى العمل وقت الحاجة» ويدفع نحو الخروج بنتيجة أفضلء حينها يشعر 
أحدنا أو بعضنا أن الضغط كى 'نتحرك للأمام' هو البديل الأفضل للنجاح» وليس 
التركيز على مجرد أداء "المهمة" بأفضل ما فى الإمكان. 

ولعل نقطة اختبار مدى نجاحنا فى العمل المشترك بهذا الكتاب هو مستوى 
ودرجة المنتج الذى قدمناه. ونأمل أن نكون قد أصبنا نجاحا فى هذا الصدد. 
وسنترك للقارئ تفدير ما إذا كنا قدمنا رؤى نافعة وثاقبة للطبيعة المتغيرة للعلاقات 
الدولية أم جانبنا التوفيق فى ذلك. ويشعر المؤلفون المشاركون فى عمل كهذا أنهم 
بصدد اختبار من نوع آخر يضع مستوى تعاونهم فى الميزان» خاصة مدى تماسك 
أو تدهور صداقتهم بعد اتمام العمل. ورغم أن الأمر ليس له تأثير مباشر على 
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القارئ نعلن بكل فخر أنه فى هذا الصدد فإننا حققنا نجاحا كبيرا. وسيدرك القراء 
الذين لديهم دراية بطبيعة العمل التعاونى المشتركء أننا حقننا إنجازا كبيرا. 


وككل الجهود المشابهة» نقر أننا ندين بالفضل لآخرين لم نذكرهم بالاسم فى 
صفحات هذا الكتاب. ونود هنا أن نوجه لهم شكراء لما قدموه لنا من دعم وتوفير 
للموارد. فأولا نشيد بالدعم الذى وفره لنا مركز العلاقات الدولية بكلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة ليوبلانا (سلوفينيا) وقسم العلوم السياسية ومدرسة العلوم 
الاجتماعية والسلوكية بجامعة أريزونا. وندين بالشكر للدعم المالى الذى قدمته لنا 
اللجنة الأوربية (شبكة امتياز جارنيت للحوكمة العالمية» وقضايا الإقليمية والتنظيم: 
دور الاتحاد الأوربيء عقد رقم: .)01777٠0‏ فقد ساعدتنا تلك اللجنة فى إكمال 
البيانات الناقصة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وغيرها من بقية عناصر المشروع 
محل الدراسة. ونتقدم بالشكر أيضا لثلة من الزملاء الذين أجرينا معهم نقاشات عدة 
خلال عديد من المؤتمرات والمنتديات» خاصة من أولئك الذين عرضنا عليهم 
مقتطفات من نتائج عملنا فى هذا الكتاب. والشكر أيضا لرابطة الدراسات الدولية 
154 ورابطة الدراسات الدولية لأوربا الشرقية والوسطى 588154© والمؤتمر 
الروسى لرابطة الدراسات الدولية. ونتوجه بالشكر إلى طلابنا الجامعيين فى كل 
من مدينتى ليوبلانا (عاصمة سلوفينيا) وطوسون (ولاية أريزونا بالولايات 
المتحدة)» وقد قدم بعضهم رؤى ثاقبة ودعما مفيدا للمشروع,؛ بينما مثل آخرون 
شريحة من الجمهور الذى استطلعنا آراءه وعرضنا عليه النسخ الأولى من جهودنا 
فى هذا الكتاب. 

ونتوجه بالشكر أيضا إلى نيك بيلورينى 101,و!ا86 2/161 من دار نشر 
بلاكويل والتى أصبحت اليوم تحمل اسم ويلى- بلاكويل 178/11813010611 للثقة 
التى منحوها لمشروعنا ولنا شخصياء فضلا عما زودتنا إياه بآراء سديدة لمحكمين 
لا نعرف أسماءهم منحونا أراء نقدية ثاقبة» سواء فى مستهل عملنا أو حين أوشك 
الكتاب على بلوغ غايته. وعادة ما يمارس الناشر أدوار! متباينة بحسب المرحلة 
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التى يقطعها المؤلفون» ففى البداية تجده يشجعكء ثم يدللكء قبل أن يلوح مهددا حين 
توشك على النفاد مهلة تسليم النسخة النهائية من الكتاب» لكنه أبدا ما يثبط من 
عزيمة مؤلفيه. وقد قام نيك بيلورينى وآخرون فى دار نشر ويلي- بلاكويل بأداء 
مهمتهم على نحو رائع؛ ونحن نعترف لهم بالفضل لما قامو به من دور لاتمام هذا 
المشروع. 

ولدى كل منا شعور شخصى عميق بالعرفان. فتوم فولجى يتقدم بالشكر أولا 
لزوجه شارون دوجلاس التى لم يكن هناك حدود لوقوفها إلى جواره عاطفيا 
وفكرياء وبدون هذا السند لم يكن لجهود فولجى فى هذا الكتاب» وغيره من الكتب. 
أن تخرج للنور. كما يتقدم فونجى أيضا بالشكر لابنه ماثيوء الذى يبدو أنه رفض 
دراسة العلوم السياسية فى سبيل تخصص العلوم الطبيعية الأكثر سلاسة» لكنه مع 
ذلك كان ابنا مثالياء تعلم المرء معه سريعا كيف أن المستقبل يجب أن يكون هو 
القضية الشاغلة. وإضافة إلى ما سبقء. فإن درجة الحفاوة. والدفء»ء والاحترافية؛ 
والصداقة. التى وجدها فولجى وطلابه فى جامعة ليوبلانا فى سلوفينياء وخاصة من 
قبل بيترا روتر وزلاتكو سابيتشء. لا يمكن لكلمات أن تعبر عما يقابلها من شكر. 
كما يتقدم فولجى بالشكر لطلابه (فى مرحلة ما قبل التخرج وما بعدها) الذين 
شاركوا بنقاشات مهمة فى قاعات الدرس أسهمت فى إنتاج معرفة أكبر من 
المتوقع. ويود فولجى توجيه كلمة شكر إلى رابطة الدراسات الدولية» الأساتذة. 
والإدارة» والأعضاءء ودانا لارسن على وجه الخصوصء وذلك نظير التشجيع 
والدعم لأداء عمله البحثي» رغم أعبائهم الكبيرة فى الرابطة. وبالمثل يتوجه جميع 
المساهمين فى تأليف هذا الكتاب بالشكر لدانا لارسن ولهيئة الرابطة ولزملائهم 
المرموقين فيها وذلك لما قدموه من دعم وإيحاء بالأفكار. 

وتشعر أندريا جيرلاك بالامتنان لتوم فولجى وأرون وولف للأفكار الخلاقة 
والدعم الذى وجهاه لها خلال العمل فى المشرع وفى غيره من المهام الأخرى. كما 
تتقدم بالشكر لجين كلارك ع012:6 .11 أمهدع3 لتوفير أرضية صلبة مكنتها من 
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البحث الجاد فى قضايا السياسة والحوكمة. وتتقدم أيضا بالامتنان لزوجهاء كونراد 
كليمين: لما وفره لها من مشاعر الصداقة والحبء ولما أحاطها به على الدوام من 
روح الدعابة والمرح. وتشكر أيضا طفليهاء إلا ولوكاس»ء وتقدر صبرهما حين 
كانت أنف أمهما ملتصقة على الدوام يكناقنة “الحاسوبيء وكتمتئ أن يجدا فى 
المستقبل شغفا بالعلاقات الدولية» وأن يسعيا لجعل عالمنا أفضل. 


وفى النهاية تتقدم بيترا روتر وزلاتكو سابيتش بالشكر لتوم فولجى لحماسته 
المتقدة ودوره التوجيهى فى هذا المشروع. وبفضل مثابرته تمكن كلاهما من 
المضى قدما فى أكثر من مناسبة. وبفضله أيضا تمكنا من قضاء بعض الوقت فى 
مناقشة قضايا تخص النظام العالمى الجديد والحوكمة العالمية وذلك مع زملائهم فى 
كلية العلوم الاجتماعية (خاصة مع أنا بوجونوفيتش فينكو- التى شاركتهم شغفهم 
لاتمام هذا العمل منذ بدايته- فضلا عن أنوشكا فيرليجيو وأندريه مرفار واللذان 
أضافا إلى العمل الحالى بإسهامات نقدية جاءت فى وقتها تماما). لقد كان هذا العمل 
لهما بمثابة تجربة تعليمية حقيقية» وهما سعداء لأن المحصلة فى النهاية ليست 
مجرد كتابء» بل نسجا من خلال هذه التجربة وشائج صداقات جديدة مع كل من 
فولجى وشارون وأندريا وبقية الفريق الرائع فى رابطة الدراسات الدولية» تلك 
الصداقات التى ضمنت ضرب مواعيد للقاء على مائدة عشاء فى أية فرصة سانحة 


الفصل الأول 
بحنًا عن نظام عالمى جديد 
قضايا ورؤى للمستقبل 


توماس فولجى, زلاتتكو سابيتش. 


بيترا روتير, إليزابيث فاوست, وستيوارت رود جيزرا*) 


صار من السذاجة اليوم أن يشغل أحد نفسه بمحاججة الأطروحة القائلة بأننا 
نعيش فى عصر 'نهاية التاريخ" (8802,1992لإداءا5). فبعد مرور عقدين تقريبا على 
نهاية 'الحرب للبازدة وبزؤخ فجن: عضر :حتيذ: فى العلاقات الدولية» .لا نشهد تغيرا 
ملحوظا باتجاه النصر الشامل والمكتمل للقوى الديموقراطية والرأسمالية والسلمية 
والثرية والعلاقات المتناغمة بين الدول. فقد ظهرت الولايات المتحدة كدولة مهيمنة 
على السياسات الدولية؛ لكنها وجدت نفسها تحارب فى ما لا يقل عن أربع حروب 
منفصلة وتتورط فى مستنقع اثنتين منها. ومضى حلف شمال الأطلسى (الناتو) 
للاشتباك فى حرب للمرة الأولى فى تاريخه. وأطلت المقابر الجماعية برأسها 
القبيح فى أفريقيا وأوربا. وعرقلت النزاعات الإقليمية الجهود المتعاونة فى آسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط ومؤخرا فى أوربا. وعاد الإرهاب الدولى- الذى كان 
حاضرا بقوة فى الحقبة السابقة أيضا- ليضرب من جديد معظم أقاليم العالم وبصفة 


(*) إليزابيث فاوست باحثة دكتوراه فى قسم العلوم السياسية بجامعة أريزونا. تتضمن اهتماماتها البحثية 
الحراك المتغير فى المنظمات الدولية: والمؤسسات العالمية. وعلاقات التعاون الدولى وأولويات 
السياسة الخارجية؛ والعلاقة بين البناء الإقليمى والدولي. 

ستيوارت رودجيرز حاصل على درجة جامعية فى القانون وباحث دكتوراه فى العلوم السياسية بجامعة 
اريزوناء وتتركز اهتمامته على خيارات وبدائل السياسة الخارجية. 
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خاصة فى الولايات المتحدة. وزادت حدة التباين فى الثروة وتوزيع الدخول سواء 
داخل القطر الواحد أو بين الدول بعضها بعضنا. أما مبادئ نشر الديموقراطية 
وحقوق الإنسان» والطاقة النووية» والحد من انتشار الأسلحة النووية» فقد صارت 
جميعها محل صراع فى عديد من الأقاليم بطريقة لا تتفق مع توقعاتنا بعالم سلمى 
وعلاقات متناغمة. 

تسارعت العولمة. وإن كانت بصورة غير متساويةء على مستوى النطاق 
والمكاسب. ولم يعد أحد يجادل علميا فى حدوث تغير مناخيء مما يبشر بمستقبل 
سيئ. وأصبحت ندرة الموارد الطبيعية» خاصة المياه والنفط. بالإضافة إلى تكاليف 
الطاقة والغذاء المتزايدة. تهدد الأمن. وظهر أن دول الشمال والجنوب التى 
تطورت فى ظل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية وصلت إلى مرحلة توقف 
(على الأقل بالنسبة لجولة منظمة التجارة العالمية فى الدوحة). وأظهر الانهيار 
القريب للنظام المالى العالمى فى أواخر ١187‏ أن الرقابة فى هذا القطاع (أو 
نقصها) كانت غير كافية. وساهمت العولمة فى انتقال سريع للأزمة من شركة 
لأخرى ومن قطاع لآخر ومن دولة لأخرى. 

وعلى خلاف الأكاديميين أمثال فوكوياماء لم يتوقع صانعو السياسات أبدا أن 
يكون سقوط الاتحاد السوفيتى ونهاية الحرب الباردة بمثابة شفاء لكل أمراض 
العالم» بل توقع القليل منهم 'نهاية العالم". ومع ذلك قد يرغب المرء فى أن يسمى 
ذلك حقبة جديدة فى السياسة العالمية» ويبدو من الطبيعى أن نقول إن العالم ظل فى 
جوائب عديدة مليئا بالمشاكل كما كان قبل سقوط جدار برلين. ويبدو أيضا أن 
طرق حكم قضايا العالم المعاصر ووسائله غير كافية أو غير مناسبة للتحديات التى 
يفرضها المجتمع الدولى المعاصرء وأنه قد تكون هناك حاجة لاتجاهات جديدة فى 
الحوكمة العالمية تختلف عن أنماط البناء التنظيمى التى تخلفت عن الحرب الباردة. 
وجاءت أوضح الصيغ المعبرة عن نية بناء وإدارة عالم جديد فى أعقاب الحرب 


الباردة من جورج بوش فى بداية عهده رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية»ء حين 
ذهب إلى القول: 

'إننا نقف اليوم فى لحظة فريدة واستثنائية... فمن بين هذه الأوقات 
المضطربة. يمكن أن يظهر هدفنا الخامس- نظام عالمى جديد- حين نستقبل حقبة 
جديدة خالية من تهديد الإرهاب» وأقوى فى سعيها نحو العدالة» وأكثر أمنا فى 
مضيها نحو السلام. وهى حقبة تستطيع فيها دول العالم» شرقا وغربا وشمالا 
وجنوباء أن تزدهر وتحيا معا فى تناغم... واليوم يكافح هذا العالم الجديد للظهورء 
وهو عالم يختلف كثيرا عن ذلك الذى عرفناه(/. 


وبعد ستة أشهر يعود بوش ليقول: 

...والآن نستطيع أن نرى عالما جديدا يظهر إلى الوجود. عالم يتبدى فيه 
الأفق الحقيقى لنظام عالمى جديد7"). 

ولا شك فى أن التفاؤل بظهور 'جديد” فى السياسة الدولية يتعلق بحقيقة أن 
الاتحاد السوفيتى قد انهار كقوة عظمى(). ومع ذلك وبعد مرور عقدين تقريباء لا 
يزال هناك جدل مستمر بين صانعى السياسات وفى الكتابات البحثية ,.عم2ء:0) 
(2008 ,لأعغ5 :2003 ,لإسءطوعء!1] :2008 حول التساؤلات التالية: ما هوء أو ماذا 
يمكن أن يكونء هذا النظام العالمى الجديد؟ ما مدىء أو إمكانية» اختلافه عن النظام 
السابق؟ ما هيء أو ماذا يمكن أن تكون. نتائجه بالنسبة للعلاقات الدولية؟ 

ويهدف الكتاب الذى بين أيدينا إلى استكشاف ملامح هذا النظام العالمى 
الجديد (الناشئ) من خلال تناول هذه التساؤلات الأساسية وما يتعلق بها. حيث 


.155٠0/5/١١ الرئيس جورج بوش. خطاب أمام الجلسة المشتركة للكونجرس؛:‎ )١( 

(؟) الرئيس جورج بوشء. خطاب أمام الجلسة المشتركة للكونجرس. 7/5؟/ ٠ .19591١‏ 

(؟) " النظام العالمى الجديد: ما الجديد؟ وأى عالم؟ وأنظمة من؟ الإيكونومست. 14937/5/5+7. ا ص 26 
لحك 
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تختلف الإجابات السابقة المتاحة فى الأدبيات كثيراء وتتراوح ما بين المناداة بإعادة 
دراسة بنية القوى العظمى فى العالم() مرورا بالقول إن النظام العالمى الجديد 
الناشئ ستسيطر عليه شبكات عالمية متباينة (2004 ,عااعناةا5)» إلى توقعات 
متفائلة نوعا ما بظهور "ديموقراطية عالمية"” كأساس للبنية المؤسسية العالمية 
(1998 ,.له اء أعنطتراءجة :1995 ,0اع8). ويبدو أن الإجابات تتوقف غالبا على 
الاتجاهات النظرية المتنافسة السائدة» وعلى القضايا المطروحة ذات الأهمية فى 
العلاقات الدولية» وعلى مدى الحصول على البيانات المتاحة. 


ويعتبر مفهومنا للنظام العالمى (الجديد أو القديم) مفهوما انتقائيا يقوم على 
مجموعة من الاعتبارات مثله فى ذلك تقريبا مثل بقية المفاهيم التى تقابلنا فى 
أدبيات العلاقات الدولية. غير أننا فى هذا الكتاب نعتمد فى استكشاف النظام 
العالمى على مجموعة المنظمات الدولية التى ظهرت - أو التى فشلت فى 
الظهور- فى السياسة العالمية والإقليمية» كما نستعين فى ذلك أيضا بمجموعة 
التأثيرات التى أحدثتها هذه المنظمات على العلاقات بين الدول. ونقر هنا (وفى 
شكل١)‏ أن مفهوم النظام العالمى أوسع كثيرا من مجال اهتمامناء وندرك موقعنا 
بين المفاهيم الأوسع ونحاول استنباط بعض النتائج بما يتجاوز مجموعة المنظمات 
التى تعزز التعاون بين الدول. ومع ذلك» فإننا نود أن نؤكد على أن دراسة النظام 
العالمى ككل تخرج عن نطاق كتابنا (أو أى كتاب آخر). 

نود الإشارة أيضا إلى أننا نقصد بالنظام العالمى أنماطا من العلاقات تشكلت 
عبر الزمن بآليات ولاعبين كان هدفهم جعل التفاعلات الاجتماعية السياسية عبر 
حدود الدول قابلة للتوقع والإدارة. وهناك الكثير الذى يمكن أن يدخل تحت هذا 


)١(‏ على سبيل المثال» بحلول 2٠٠١‏ بلغ النمو السنوى فى الدخل القومى المجمع لكل من البرازيل وروسيا 
والهند والصين - الدول المسماة بالبريك 81210 (الحروف الأولى من اسم كل دولة) - أكبر من 
نظيره لكل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا مجتمعة" وبحلول ٠١58‏ 
“سيكون ضعف النمو الخاص بمجموعة السبع الكبار" (2007:34-5 ,:1(:6276). وتصل دراسة 
(2001) ععط:اءادبوء84 إلى نتيجة مشابهة. 


28 


التعريف العامء بما فى ذلك توزيع ورقابة القدرات العسكرية والاقتصادية العالمية. 
وتطور واستمرار القواعد والمؤسسات والمنظمات. وكذلك فإننا لا نقصد بهذا 
التعريف أن نكون محددين تماما: فبينما قد تعكس توزيعات القدرات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية العالمية إمكانية قيام أطراف معينة بالقيادة العالمية أو 
الإقليمية» فإننا نفترض أن هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر على تكوين واستمرار 
الآليات العالمية التى تشكل ملامح النظام العالمي؛ بخلاف الإمكانات المادية. وهكذا 
نرى فى صياغتنا للمفاهيم أنه بينما قد تكون ظروف أحادية القطبية أو تعددية 
القطبية مهمةء إلا أننا لسنا قطعيين فى تعريف الأنظمة العالمية الجديدة أو القائمة 
بالفعل. 

وفى الحقيقة؛» إن مدى قدرة الإمكانات المادية المتغيرة وممارسات الدول 
القوية على خلق نظام عالمى جديد ‏ وبنى تنظيمية جديدة يترتب عليها قواعد 
جديدة وأنماط علاقات جديدة وأساليب جديدة لتناول القضايا العالمية والإقليمية؛ كما 
جاءت مفصلة فى عبارات جورج بوش - يعتبر محل جدل كبير ويحتاج لتحليل 
تجريبى دقيق. ويحاول العمل التالى أن يجتزئ هذا التعريف الواسع بالتركيز على 
جوانب فرعية من النظام العالمي: كالتغير فى البنى التنظيمية والقواعد المترتبة 
على مثل هذه البنى التنظيمية» وربط وجود أو غياب هذه التغيرات بأنماط العلاقات 
بين الدول. وبهذه الطريقة فإنه وإن لم يكن بوسعنا تحديد ما إذا كانت كل أبعاد 
النظام العالمى قد تغيرتء. سنكون قادرين فى المقابل على التدقيق بشدة فيما إذا 
كانت المجموعات الفرعية البارزة من النظام العالمى قد مرت بتغيرات أم لاء 
وحجم النتائج التى يمكن أن تكون قد أحدثتها بالنسبة للعلاقات الدولية بعد الحرب 
الباردة. 


صياغة المفاهيم 
يعتمد المقصود بالنظام العالمى والمفاهيم المتعلقة به مثل الحوكمة العالمية 
إلى حد كبير على المنظور النظرى للفرد والافتراضات التى يدخلها هذا المنظور 
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على دراسة السياسة الدولية. حيث تفترض الواقعية الجديدة» كأكثر المناهج النظرية 
تأثيرا فى دراسة العلاقات الدولية» أن النظام العالمى يعمل فى ظل أجواء من 
الفوضى (1979 ,1/012). وبقبول فرضية الفوضى ,2اأناود5ء80 عل ورعنا) 
(2003:126 تتحدد أكثر الدائرة التى ننظر من خلالها إلى النظام العالمى الجديد 
بحيث ننشغل فقط بمتابعة توزيع ومراقبة الموارد العسكرية والسياسية 
والاقتصاديةء وما يثار حول ذلك من نقاشن متعلق بما إذا كان النظام الجديد أحادى 
القطبية» والظروف التى يمكن أن يتحول فى ظلها إلى الثنائية أو التعددية القطبية 
(1993 ,1/2162ا). 

وعلى الرغم من دقة وإحكام هذا المنهج؛ نجد أنه يدفع بفرضية الفوضى- 
أى غياب بنى الحوكمة المصممة بناء على تنظيم الدول- إلى حيز ضيق للغاية فى 
فهم كيفية عمل حوكمة الشؤون الدولية. فمن الواضح أن الدول التى تكافح ضد 
الفوضىء بناء على قدراتها ورغباتها والتكاليف المتضمنة فى أية فترة زمنية؛ 
يمكنها النجاح بطرق مختلفة فى خلق آليات مستمرة نسبيا تجعل الحكم على مستوى 
النظام ممكنا بصورة مستمرة لفترات زمنية طويلة. وبالتالى توافق دول كثيرة على 
الالتزام بالقواعد والآليات الإجرائية التى تضعها المؤسسات إما لحل المشاكل 
والصراعات أو لمسائل التنسيق. وسواء كانت هذه الدول تفعل ذلك بسبب أليات 
الإلزام أو لأن البدائل الأخرى أكثر تكلفة» فإن هذه الاستخدامات للحوكمة العالمية 
لا تختلف تماما عن البنى التنظيمية وعمليات النظم السياسية المحلية التى تدفع 
المواطنين لاختيار الحياة داخل نظام القواعد لأسباب أخرى خلاف الاحتمالات 
الكبيرة للعقوبات وإلزام الحكومة المركزية. 

و لكن هذه الصورة- التى تشير بطرق مختلفة إلى أنه يمكن تقليل الفوضى 
فى العلاقات الدولية- قد لا تتوافق مع فكرة الحوكمة من خلال حكومة مركزية 
تحتكر توزيع السلع والقيم فى نظم سياسية محلية عديدة. ومع ذلكء. فإنها تمثل 
مسافة بعيدة عن فرضية استمرار الفوضى. ونقر أيضا بأن آليات الحكم تحظى 
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بمسناندة وتسهيل الدولء ولكننا نشعر بأن هذا يؤدى ببساطة إلى الطبيعة اللامركزية 
للحكمء ولا يمكن مساواته بالفوضى. 

واتساقا مع معظم التركيز الضمنى فى دراسات العلاقات الدولية» فإننا نقترح 
أنه بدلا من كون الفوضى حالة مستمرة. يجب أن تعامل على أنها “متغير” يتقاب 
مع الزمن والظروف ومدى التنظيم اللامركزى فى السياسة الدولية» وقدرة ورغبة 
الدول فى خلق أآليات حكم. إذ يبدو أن معاملة الفوضى على أنها متغير يتسق مع 
مجموعة من المقاربات النظرية فى فهم السياسة الدولية. وحتى المقربون من 
أصحاب نظريات الواقعية الجديدة» بما فيهم أصحاب نظريات انتقال السلطة 
(2000 .له اع لصحيه و أصحاب نظريات الدورة الطويلة 0مة ععاوةع©) 
(1994 ,تووم دوا الذين إما يركزون على هرمية علاقات القوة أو على القادة 
العالميين» فإنهم يهتمون جدا بصياغة مجموعة القواعد التى وضعتها القوى الكبرى 
أساسا لتشغيل كل النظام الدولي. ويعرض المؤسسيون الليبراليون .06هاه»1) 
(2001 ,لمعطدع»!! :1984 رؤية أكثر لا مركزية للنظام العالمي» ومع ذلك يصيغون 
أيضا مجموعات المنظمات والمؤسسات والنظم التى تبدو أنها تظهر قدرا كبيرا من 
النظام فى السياسة الدولية عندما تعامل مجتمعة. بل إن البنيويين الاجتماعيين أكثر 
استبعادا لفرضية الفوضى (1996 ,1992 .9/6001). وإجمالاء يبدو أن هذه المدرسة 
لا تشير إلى أن الفوضى مستمرة؛ وأنها تركز باستمرار على مسألة التغير وتطرح 
سؤالا مفاده: ما مقدار الفوضى السائدة فى أية لحظة زمنية» وما الظروف التى 
تتغير فى ظلها؟ 

وبالنسبة لمن يعتبرون الفوضى حالة مستمرةء فإن مفهوم النظام العالمى 
يكون ضيقا ويعتمد على القدرات. أما بالنسبة للذين يعتبرون الفوضى كمتغيرء فإن 
مفهوم النظام العالمى يكون معقداء ويتضمن مجالات حكم واسعة للقضايا مع الكثير 
من المنظمات والمؤسسات والنظم والقواعد والقوانين الموضوعة لتسهيل التفاعل 
والتعاون والتنسيق فى العلاقات الدولية. 
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تجمع المنظمات بين الحكومية 

لا يرى أصحاب النظريات الواقعية التقليدية أن المؤسسات ناتجة عن 
التعاون» ولكنهم يعتبرونها بمثابة تواطؤ بين أقوى الدول فى النظام الدولى لفرض 
القواعد التى تفيد الأقوياء على حساب الأقل قوة. وتقدم النظرية الواقعية تفسيرين 
لكيفية عمل المنظمات بين الحكومية: التفسير الأول يرى أن المنظمات تسمح للدول 
القوية بوضع جدول الأعمال وتحديد كيفية توزيع المكاسب بين الأعضاءء و التفسير 
الثانى يرى أن هذه المنظمات تسمح للدول القوية بربط سياسات الدول الأخرى 
بسياق رسمى من خلال استخدام الحوافز الممنوحة عن طريق الارتباط بين 
القضايا (1997 ,ووولعط دن “ع1 اءدء5). وهناك نظرة واقعية بنيوية معدلة ترى أن 
المنظمات بين الحكومية مهمةء لأنها تحقق الاستفرار بسد الفجوة بين "المشاركة 
السياسية المتزايدة ومؤسسات الحكم الضعيفة" وبتقديم حوافز إيجابية للدول 
الأعضاء لتجنب السلوك المهدد للاستقرارء لإدارة الانتشار النووي» ولتوفير منبر 
للدول الضعيفة للإعلان عن قضاياها (1991 .ادل501). ومع ذلك؛ تعتبر هائان 
النظرتان الواقعيتان أن المؤسسات مجرد انعكاس لرغبات قادة العالم ومجرد وسيلة 
للحفاظ على الوضع القائم. 

أما أصحاب المذهب العقلانى فيرون أن المنظمات بين الحكومية مهمة؛ 
لأنها تسهل تبادل المعلومات وتراقب الالتزام وتسهل الربط بين القضايا وتحذر من 
مصادر الغش فى العلاقات الدولية» ومن ثم تفتح فرصا أكبر للتعاون .عمفطمع»ا) 
(1998 ..أة أن مأعاومء2 )12 :1984 . وتؤكد المقاربة المؤسسية الليبرالية الجديدة على 
المزايا السابقة للمؤسسات مثل المراقبة وارتباط القضاياء ولكنها تركز أيضا على 
أن المنظمات بين الحكومية تشجع التعاون من خلال توسيع أفاق المستقبل؛ وتحذر 
من كلفة الخسائر الناجمة عن السلوكيات السلبية. وتركز النظرية المؤسسية 
اهتمامها كثيرا على دور المنظمات الدولية واتفاقيات التعاون؛ ولكنها لم تكن تهتم 
حتى وقت قريب بالفرق بين الاتفاقيات والمؤسسات. حيث لم يبدأ العمل إلا مؤخرا 
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للتركيز على طبيعة التصميمات المؤسسية المتغيرة لكل من المنظمات والاتفاقيات 
الدولية (2004 ..ا اء “عصطعن8 :2007 ,اع13]). 

ولكن التمييز بين المنظمات بين الحكومية حسب تصميمها على المستوى 
الجزئى يتجاهل أحيانا القضايا الكلية الأكبر المتضمنة فى الآليات المتغيرة للنظام 
الدولي. ونقر بأن مفهومنا الواسع للنظام العالمى متعدد الأبعاد بطبيعته» وأن 
المعالجة الكاملة لكيفية تغير النظام عبر الزمن تتطلب أن نتناول أبعاده المختلفة فى 
النهاية. ويحاول شكل )١(‏ توضيح المجال الأوسع لاتفاقيات التعاون» ويحتوى على 
مجالات يمكن أن تعمل فيها المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ فى سياق 
المقاربات الثنائية والمتعددة؛ وتتقاطع مع مجالات الاهتمام (ذكرنا مجالين للاهتمام 
من قبيل التوضيح). وعرضنا أيضا فى الشكل التمييز بين المنظمات بناء على كل 
من التصميم التنظيمى والنطاق الجغرافي. 

لم تتمكن أدبيات العلاقات الدولية بعد من إنجاز المهمة الكبيرة المتمثلة فى 
حصر كل التنظيمات المعروضة فى الشكل الذى قدمناهء وخاصة كيفية ارتباط 
الأبعاد المختلفة لمنظمات التعاون بعضها ببعض. فعند هذه النقطة قد يبدو 7 
الصعب أن نحدد ما إذا كانت التغيرات عبر الأبعاد المختلفة تتحرك جنبا إلى جنب. 
أم أنها مدفوعة بعوامل مختلفة» وبالتالى يتغير بعضها ببطءء بينما لا يتغير بعضها 
مطلقاء فى حين يمر بعضها الآخر بتغيرات جوهرية استجابة لتغيرات النظام 
والتغير فى أولويات السياسة الدولية. ولكن محدودية الموارد والوقت والخبرة 
تجعل هذا التحليل الشامل غير عملى هنا. ولذلك سنركز على بعد واحد فقط من 
النظام العالمى- وهو تجمع المنظمات الدولية العاملة فى السياسة الدوليةت- 
واستكشاف مدى تغير بنيتها عن الحقبة السابقة. ونظرا لأن دور المنظمات الدولية 
فى أدبيات النظام العالمى كان مشوشا فى أحسن الحالات» وبقدر تفصيل الواقعيين 
والواقعيين الجدد لمفاهيم النظام العالمي؛ يبدو أن فرضية النظام العالمى الذى يعمل 
فى ظل ظروف الفوضى قللت من أهمية المنظمات الدولية. وقد تم ترتيب هذا 


دن 
ني 


الكتاب لعرض أهمية بعض هذه المنظمات؛ سواء المؤسسية الرسمية (الوظيفية) أو 
المعيارية (القانونية). 

وعلى الرغم من أننا نتناول أطيافا مختلفة من المنظمات الدولية فى هذا 
الكتاب» فإن تركيزنا ينصب على مجموعة فرعية منها أطلقنا عليها مصطلح 
المنظمات الرسمية بين الحكومية. حيث تتميز هذه المنظلمات عن غيرها من بقية 
التى سنناقشها فى الفصل التالي» وتتمتع بخصائص نتوقع أن تكون مرتبطة بأليات 
الحكم فى العلاقات الدولية التى يحتمل أن تؤدى إلى مجموعة من التأثيرات على 
وتقارن بعض الفصول التالية بين التأثيرات التى خلفتها كل من المنظمات الرسمية 
بين الحكومية والمنظمات العامة (غير الرسمية) بين الحكومية!'!. وتدرس بعض 
الفصول الظروف التى لا تتكون فيها المنظمات الرسمية بين الحكومية بأعداد 
كافية» أو لا تتكون على الإطلاق فى بعض الحالات. 

و بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه بينما نذكر فى بعض الحالات نتائج باحثين آخرين 
بما يعكس نتائج متشابهة أو مختلفة عن الأبعاد الأخرى؛ فإننا نعترف بأن الصورة 
الناتجة التى نرسمها للتغير والاستمرار عبر الحقبتين قاصرة على أحد جوانب 
النظام العالمى فقطء وأن الأمر يتطلب عملا إضافيا لتقديم صورة أكثر شمولا 
للحوكمة العالمية (والإقليمية). ولكن لماذا نركز على المنظمات بين الحكومية: 
وعلى المنظمات الرسمية بين الحكومية بالمعنى الضيق أساسا؟ هناك أسباب عدة 
تجعل هذا البعد فى الحكومة مهما لمزيد من الدراسة. فأولاء خلصت بعض النتائج 


)١(‏ وعلى سبيل المثال؛ يركز الفصل الرابع على اتجاه المنظمات بين الحكومية (فنى ظل ظروف معينة) 
إلى تصعيد الصراعات فيما بينهاء ويقارن صراحة بين المنظمات الرسمية وغير الرسمية. ولكن هذه 
المقارنة تصبح أقل ملاءمة عندما نركز على وظائف المنظمات الرسمية فى تخفيف الصراعات. انظر 
الفصل الثالث لتبرير هذا التمييز. 
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إلى أن المنظمات الدولية تشكل جانبا هاما من السلام الديموقراطى الذى أسس له 
الفيلسوف "كانط". ذلك السلام الذى يتناوله الباحثون الدارسون للصراع بين الدول 
(909! بأاعوذن؟! 00د أدع05 :2001 ,لمع25) لصهة أأعوون ]ا :1998 .لت اء أأعو5ن؟]). 


وعلى الرغم من بعد هذه النتائج عن الإجماعء فإنها تشير إلى أن الآليات 
العاملة داخل المنظمات بين الحكومية تخفف الصراعات بين الدولء وبالتالى يبدو 
أن تجمعات المنظمات بين الحكومية العاملة فى السياسة الدولية لها أهميتها. وتعتبر 
طبيعة المنظمات بين الحكومية وأعدادها وأسباب أهميتها أمورا بعيدة عن الأسئلة 
الجدلية» ولكن الإجابات على هذه التساؤلات يمكن أن تخلق بعض الرؤى الهامة 
بالنسبة لمدى قدرة تجمعات المنظمات المختلفة بين الحكومية على تخفيف حجم 
الفوضى السائدة فى السياسة الدولية. 


وهناك سبب آخر للتركيز على هذه المنظمات بين الحكومية؛ وهو أن الدول 
(وأطراف أخرى) استثمرت كتيرا فى تكوين وصيانة المنظمات بين الحكومية» وأن 
هذه المنظمات تكاثرت بصورة خاصة في نصف القرن الماضي. حزنك نينا عدد 
المنظمات بين الحكومية من عدد قليل جدا فى أوائل القرن التاسع عشرء حتى 
وصل إلى حافة التضخم منذ أوائل ستينات القرن العشرين. ونفترض أن هناك 
أهمية لهذه الأعداد. فتكوين المنظمات بين الحكومية مكلفء. وبعض المنظمات التى 
تكونت تتطلب من الدول قدرا من التضحيات ببعض من سيادتهاء وفى بعض. 
الأحيان قد تعمل ضد مصالح أقوى أعضائها!'). ونظرا لأعدادها الكبيرة وتكاليف 
ومخاطر تكوينها وإدارتهاء تراجع الدول مدى أهمية هذه المنظمات لتسيير العلاقات 
الدولية؛ أو تحقيق أهداف سياساتها الخارجية. 


)١(‏ لاحظ الصراع بين الوكالة الدولية للطافة الذرية و إدارة بوش: والذى أدى إلى الحرب العراقية الثانية 
فى .5٠٠١"‏ و قد تجددت العلاقة المتوترة خلال استعراض تطور التقنية النووية الإيرانية. انظر 
"الو لايات المتحدة والبرادعى مختلفان على البرنامج النووى الإيراني” إنترناشونال هيرالد تربيون. 
ممم لاعد5”ل 
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وهناك حجة أخرى هامة لصالح دراسة المنظمات الدولية؛ وهى أنه خلال 
: 'القرن الماضى كان نمط تكوين هذه المنظمات يسير فى تناغم مع التغيرات 
النظامية الجوهرية فى الشئون العالمية والجهود المبذولة لإعادة تشكيل طبيعة 
النظام العالمي. وقد تجلى ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» عندما قامت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها بتكوين تجمع كبير من المنظمات بين الحكومية التى 
تضع الإطار المؤسسى للتدابير الأمنية والاقتصادية فى نظام ما بعد الحرب. وكما 
سنذكر فى الفصل التالي فإن البناء التنظيمى للمنظمات بين الحكومية نما بحوالى 
9 فى فترة ١5‏ سنة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. بل إنه حتى بعد الحرب 
العالمية الأولىء أدت جهود وودرو ويلسون لوضع مبادئ جديدة للنظام العالمى- 
بالرغم من تبددها قبل فقدان التأييد المحلى فى الولايات المتحدة- إلى تكوين تجمع 
كبير من المنظمات بين الحكومية خلال ١5‏ سنة من نهاية الصراع العالمي. وهكذا 
يبدو معقولا أن نفترض أنه خلال فترة زمنية ممائلة بعد نهاية الحرب الباردة 
يجب أن نكون قادرين على الكشف عن مجموعة كبيرة من التغيرات الجوهرية فى 
المنظمات الدولية ومعدل نموهاء بما يعكس تطلعات صانعى السياسات فى الدول 
' الكبرى لإعادة تشكيل طبيعة النظام العالمي. 


وبالطبع فإن البناء التنظيمى العالمى والإقليمى يتكون مما هو أكبر من 
مجرد المنظمات بين الحكومية الرسمية» وأن مدى عملها بصورة مناسبة يعتمد 
كثيرا على مصالح الدول التى تشكل عضوية هذه المنظمات7). وفى الحقيقة» فإننا 
مثل معظم الدراسات السابقة نميز بين المنظمات بين الحكومية والأنواع الأخرى 
1 التدابير التعاونية (المذكورة فى شكل١)؛‏ مثل التنظيمات الخاصة والاجتماعات 
التعاونية غير المؤسسية المستمرة بين الدول؛ والوحدات الأخرى الفرعية المنبثقة 


)١(‏ لاحظ بيان كوفى عنان أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون قوية كما يريدها أعضاؤها. انظر 'نص المؤتمر 
الصحفى للأمين العام كوفى عنان بمقر الأمم المتحدة. نيويورك. /١١/١‏ *560". ,53119009 50 
م 00 
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عن منظمات بين حكوميةء أو المؤسسات التى تسيطر عليها منظمات بين حكومية 
أخرى أو تسيطر عليها أطراف غير حكومية (المنظمات غير الحكومية). ومع 
ذلك؛ لا يعنى هذا ببساطة أنه ليس لهذه التنظيمات التعاونية أهمية بالنسبة للعلاقات 
بين الدول. ففى الحقيقة؛ ثمة مجالات تحول فيها تطور المنظمات الرسمية بين 
الحكومية إلى تنظيمات بين حكومية بطريقة أكثر سهولة؛ كما فى حالة التعاون 
عبر الحدود فى قضايا المياه. 

وأخيراء فإن الدراسات السابقة عن المنظمات الدولية لا تزال فى بداية التقييم 
المنهجى للبناء التنظيمى فى عالم ما بعد الحرب الباردة. ففى السابقء» كان هناك 
ثلاثة أعمال كبيرة حاولت تكوين رصيد من المنظمات الدولية؛ إما عند نقطة زمنية 
معينة (1986 ..21 ات :50ا00:[)؛ أو لتقييم التغيرات عبر الزمن. وقد أوقفت دراستا 
06 ..ان كت )]زملة) :1996 ..21 اء 5كاموا5) تحليلهما المطول عند نقطة مبكرة جدا 
فى حقبة ما بعد الحرب الباردة» وبالتالى لم تستطع أى منهما أن تقارن بصورة 
منهجية بين البناء التنظيمى للمنظمات بين الحكومية بعد الحرب الباردة وما قبلها. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ من الضرورى أن نعتبر أن المنظمات بين الحكومية جزء من 
النظام العالمي» إذ إن دراسة البناء المؤسسى بصفة عامةء والمنظمات الدولية 
بصفة خاصة. بمعزل عن العمليات التى تحدث داخلها وحولهاء لن تكون لها قيمة 
تفسيرية كبيرة. وهكذا يكمل الكتاب الحالى التحليل المقارن لبنية هذه المنظمات 
بوضع أنماط التغير والاستقرار فى السياق الأوسع لأدوار الدول فى تغيير طبيعة 
هذه المنظماتء والعكس بالعكسء. سواء كان ذلك قبل الحرب الباردة أو بعدها. 

وفى هذا الإطارء يهتم الكتاب الذى بين أيدينا بخمس مجموعات مترابطة من 
القضايا المتعلقة بهذا البعد الخاص فى النظام العالمي؛ ويحللها فى سياق التغيرات 
الجوهرية منذ نهاية الحرب الباردة. حيث تتعلق المجموعة الأولى بالأوضاع التى 
تبدى فيها الدول رغبتها وقدرتها على تكوين وتفعيل المنظمات الدولية كوسيلة 
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لتشكيل النظام العالمى الإقليمى و/أو الدولي. بينما تتعلق المجموعة الثانية باستعداد 
الدول للمشاركة الفعالة كأعضاء فى المنظمات الدولية والتنظيمات التعاونية إذا 
ظهرت قضايا تتطلب العمل الجماعيء خاصة إذا كان يترتب على هذه المشاركة 
تكاليف كبيرة بالنسبة للدول. وتتعلق المجموعة الثالثة بتأثير هذه المنظمات بين 
الحكومية على العلاقات القائمة بين الدول» ومدى تغير هذه التأثيرات كلما تغيرت 
الأوضاع العالمية. وتتعلق المجموعة الرابعة برغبة الدول فى الوفاء بالالتزامات 
التى اتفقت عليها كأعضاء فى المنظمات بين الحكومية والتنظيمات التعاونية 
الأخرىء أو بعبارة أخرىء تتعلق بما إذا كانت الدول قادرة و/أو راغبة فى مساعدة 
المؤسسات على تحقيق أهدافها الأساسية (مثل مساندة وتشجيع احترام حفوق 
الإنسان و الحريات الأساسية» كما جاء فى المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة). 
وعند استكشاف هذه القضاياء تتضح نقطة أخيرة ترتبط كثيرا بتحليلنا: وهى أن 
غياب المنظمات بين الحكومية (فى إقليم ما أو فى مجال ما) يمكن أن يقدم الكثير 
من المعلومات عن حالة العلاقات الدولية» بدرجة أكبر منها فى حالة وجودها. 

وسوف تساعدنا الإجابة على هذه الأسئلة من منظور تطور وأداء المنظمات 
الدولية (مع مر اعاة التنظيمات التعاونية الأخرى) على استنتاج مقدار التغير الذى 
حدث فعلا بعد سقوط جدار برلين» من حيث كل من البناء المؤسسى والمعياري؛ 
وما إذا كنا شهدنا فعلا ظهور نظام عالمى جديد. وكما سيلاحظ القارئ فى الفضول 
التالية» فإننا لم نجد أن تجمعا من المؤسسات التعاونية قد غير جوهريا فيما كان 
متوقعاء سواء فى مواقف صانعى السياسات أو فى الاضطراب الذى نتج عن نهاية 
الحرب الباردة. ومع ذلك» وقبل الانتقال إلى الوصف التفصيلى لما يوجد فى الجزء 
الأكبر من هذا الكتاب» سننظر أولا بصورة أكثر قربا إلى مفهوم المنظمات بين 
الحكومية؛ نظريا وعملياء لكى نضع أساسا للفصول التالية. 
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تحديد المفاهيم 

أشرنا سلفا إلى أن عدد المنظمات يختلف باختلاف تعريف هذه المنظمات!)؛ 
حيث تظهر أسئلة عديدة عند اختيار وحدة التحليل المناسبة: فهل يجب أن نشمل 
المنظمات التى تكونها الدول فقطء أم نشمل أيضا المنظمات التى تكونها منظمات 
بين حكومية أخرى (المنظمات المنبثقة)!). وهل نشمل المنظمات التى تتكون من 
عضوين على الأقل؛ أم نقتصر على تلك التى تضم أكثر من عضوين7/؛ وهل 
نشمل المنظمات التى تتألف عضويتها من الدول فقطء أم نسمح بتوليفة من الدول 
والأعضاء غير الحكوميين؛ وهل نضم المنظمات التى نادرا ما تلتفى أم نقتصر 
على المنظمات التى تلتقى بانتظام7). وهل نقتصر على المنظمات ذات 
البيروقراطيات الكبيرة أم نشمل المنظمات ذات البيروقراطيات الصغيرة أيضا؟7©) 
ففى معظم الدراسات التجريبية ذات العينات الكبيرة» يعتمد التعريف العملى 
للمنظمة بين الحكومية على توصيف " أرشيف بيانات الحرب “ندند أو 5عغذاءمرمح" 
(0017©).: والذى يتطلب أن تكون المنظمة كيانا رسميا به ثلاث دول أو أكثر 


)١(‏ إن التعريفات التى تسمى 'معقولة" 'تقدم أرقاما أكبر من 554. ولكنها أقل من ”7٠١178‏ )© 1زموط1360) 
(44! :1986 ..اد. 

(1) بينما تكونت بعض المنظمات المنبثفة نتيجة للمفاوضات بين الدول» وكانت عضوية الدول تتم بموافقة 
الدول فى بعض المنظمات. لم يكن الأمر كذلك فى البعض الآخر. وكذلك كانت منظمات منبثقة عديدة 
تتكون بطريقة تجعلها مجرد فرع أو تابعة للمنظمة الأصلية. وسنوضح فيما يلى أن تلك المنظمات 
المنبتفة التى تتوفر فيها كل متطلبات الاستقلال تفقد وضعها كمنظمة منبثقة: وتصبح منظمة رسمية 
حسب تصنيفنا. ويبدو أن المنظمات المنبثقة بصفة عامة تتكون وتختفى بمعدلات أسرع كثيرا من 
المنظمات التى تكونها الدول. مما يعكس الاختلافات الجوهرية بين هذين النوعين من التدابير 
التعاونية. 

(") عادة ما يكون الحد الأدنى للمنظمات بين الحكومية ثلاثة أعضاء. 

(؟) يتمثل الحد الأدنى للدخول فى "الكتاب السنوى للمنظمات الدولية [1002أ)ند"ع)م! إن عأووطيوء؟ 
115 فى أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات. 

(5) يتطلب معظم الباحثين وجود مقر رئيس أو هيئة تنفيذية حتى يمكن اعتبار المنظمة بين حكومية. ومع 
دلك. هناك منظمات بين حكومية عديدة مذكورة فى ذلك الكتاب السنوى وليس لديها هيئة مكتب الا 
يوجد فيها سوى فرد و فردين على الأكثر. 
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كأعضاءء ولديه أمانة دائمة أو أى 'مؤشر آخر على المؤسسية مثل المقر الرئيس 
و/أو هيئة دائمة'(2009:9-10 .إن ن مورولاءيء). وبناء عل كيفية اختيار المرء 
لتعريف ماهية المنظمة بين الحكومية» فإن العدد والخصائص والتأثيرات المحتملة 
للمنظمات بين الحكومية تتفاوت كثيرا. 


وللأسفء فإنه غالبا ما يكون المفهوم والتعريف العملى للمنظمة بين 
الحكومية متروكا للاتفاق الضمنى أو مدى توافر قاعدة بيانات قد تكون عرفت 
الموضوع من قبل. ورغم أن المفهوم الأساس للمنظمة الدولية. كما تطور فى 
أدبيات العلاقات الدولية» يعطى للباحثين فكرة عامة واسعة عن المجتمع العالمي؛ 
إلا أنه لا يقدم سوى معايير موضوعية قليلة يمكن من خلالها تحديد الملاحظات 
محل الاهتمام. 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تعريف واحد متفق علية للمنظمات بين 
الحكومية؛ فإن المفهوم الأساس يمكن الوصول إليه من خلال استنباط المحاولات 
المنهجية السابقة لتصنيف وتعريف المنظمات بين الحكومية. 

فقد كانت هناك ثلاثة جهود كبرى لحصر مجتمع المنظمات الدولية فى 
النظام العالمي» وقد استخدم كل من هذه الجهود السابقة معايير تجريبية ( ععدااه/لآ 
كت عونامتاعيعط :1996 .لق كت كلصفداك 86 .أن أء مموطمعول :1970 .تفعماث لقة 
3 ..1). 

ومن خلال تداخل هذه المعاييرء ظهرت الإشارة إلى المفهوم العام المشترك 
عبر الدراسات السابقة. فقد حاولت هذه الدراسات تمييز المنظمات بين الحكومية 
عن الأشكال الأخرى فى العلاقات الدو لية. مثل الاتفاقيات أو اللقاءات المنفردة أو 
المستمرة بين الدول بصورة غير مؤسسية. أو المنظمات التى تعتمد على مؤسسة 
أخرى أو تسيطر عليها أطراف غير حكومية. 
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وتقدم دراسة (1998) إدلنم85 00د إهوطام الكثير عن المفهوم الأساس 
المناسب؛ حيث حددت يعدين أساسيين للمنظمات الرسمية بين الحكومية(')- 
المركزية والاستقلال- أى مركزية اتخاذ القرار الجماعى والأعمال الجماعية التى 
ونيا الدول"الأعطناء «ابشفلذن: السظمة لفك "نو مق الكرية فى معن 


محدد . 


ومع ذلك. فإنه بينما نجد أن تحديدهما للمفهوم الأساس يتفق بصفة عامة مع 
المشاهدات التجريبية» إلا أن هذا المفهوم لا يقدم الكثير بالنسبة لتحديد متى يتأهل 
الكيان ليكون منظمة دولية. وبينما يستطيع الباحث استخدام المفهوم الأساس للتمييز 
بين نقيضين -- فلقاء قمة ليس منظمة بين حكومية» بينما الأمم المتحدة كذلك - إلا 
أنه لا يساعد كثيرا فى تحديد تلك المنظمات التى تقع فيما بين هذين النقيضين. كما 
يفتقد المفهوم الأساس إلى التوجيه بشأن كيفية الفصل "بين" أنواع المنظمات التى 
تيرك فى خصائفضن وأبعاد تفضلها عن المنظمات الأخرائ!". 


وكذلك فإنه بينما يمكن استخدام المفهوم الأساس بدقة لتفسير كيف تؤثر 
المنظمات بين الحكومية على النظام الدولي» إلا أن النظرية السببية التى تتمتع 
بعمومية تكفى لتطبيقها على مجتمع المنظمات شبه المحدد والذى يشير إليه المفهوم 
الأساس. لا تستطيع تفسير التباين فى التأثيرات التنظيمية المشاهدة عبر جغرافية 
الزمان والمكان» ولا تستطيع تحديد الآليات الخاصة بالأنواع المختلفة من 
المنظمات بين الحكومية. ونظرا لمواجهة هذه الاهتمامات. اتجه الباحثون إلى بناء 
مفاهيم ذات منفعة عملية أكبرء أى المفاهيم المنهجية التى تشمل آليات لأبعاد محددة 
تجعل التحديد الدقيق للمشاهدات ممكنا وعمليا. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل؛: راجع الفصل الثانى الذى يتناول مفهوم "المنظمة الرسمية” كأحد أشكال المنظمات 
بين الحكومية القرية : 

)١(‏ قد يكون هذا مصدر الكثير من التشويش الذى نتج عن المفاهيم غير المتوافقة» حيث تكون الخصائص 
المحددة مركزية: بينما تكون الخصائنص الموضحة للمجموعة الفرعية غير محددة. 
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ويتطلب تركيب مفهوم منهجى توازنا مرجحا بين مجموعة معايير نمطية 
(1999:367 0 ويتطلب البحث فى موضوع المنظمات الدولية أن ينصب 
الاهتمام على التوازن بين التماسك والتمايز والمنفعة النظرية والمنفعة العملية. 
ويعتمد تحديد مجتمع المؤسسات ذات الصلة على القضية البحثية المطروحة. وبناء 
على حاجات التساؤل النظرى يؤدى إعداد مفهوم منهجى إلى نماذج أكثر اتساقا 
داخليا وأكثر دقة فى التنبؤ. 

وتعتبر المفاهيم المنهجية مهمة للنظريات التى تحاول تفسير الاختلافات بين 
عضوية وتأثير وعمل المنظمات الدولية. إذ يقول الليبراليون الجدد والبنيويون إن 
الكثافة المتزايدة لشبكة المنظمات تغير من سيادة الدولة وتتدخل فى العمليات البيئية 
التى تحاول تقويض التعاون. وعلى سبيل المثالء يظهر(2003) 1610خء36ا أن 
المنظمات بين الحكومية تؤثر على سياسة العالم من خلال تشكيل السياسات 
الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» ومن خلال تخصيص الموارد الكثيرة من 
الدول التى تربط سياساتها بالسياسات التى تتبعها المنظمة بين الحكومية. وتركز 
هذه الخجة عل ,خصائضن الأبعاذ الفحددة للمتظمات بين :الحكومية» ويجنا تجميع 
المنظمات بناء على ذلك بالضرورة. بينما تركز بحوث أخرى على تأثير المنظمات 
بين الحكومية على تشجيع السلام: وتركز بصفة خاصة على التأثيرات المرتبطة 
بآليات فض المنازعات. وهذا بعد يمكن تحديده بوضوح ولا يتوافر لدى كل 
المنظمات الدولية (1998 ,.ان )6 152:1 :2000 .51100). وترى النظرية الواقعية 
الجديدة أن المنظمات بين الحكومية تؤثر على الدول الأعضاء من خلال ارتباط 
السياسات بكلفة الالتزام بالعضوية وتبادل المعلومات والارتباطات المتعددة بين 
القضايا المختلفة. ولكن التباين بين هذه الخصائص كبير جدا لدرجة أن النظرية 


-)5( الألفة- “ما مدى ألفة المفهوم؟"؛ (؟) الصدى- "هل المصطلح المختار له صدى"؛‎ )١( )١( 
الاختصار- 'ما مدى قصر المصطلح وقائمة خصائصه المحددة؟”؛ (؛) الاتساق- "ما مدى الاتساق‎ 
الداخلى للأمثلة والخصائص"؛ (5) التمايز - ما مدى تمايز الأمثلة والخصائص؟ وكيف يتحدد ويطبق‎ 
)7( المفهوم؟"؛ (5) العمق- ما عدد الصفات المصاحبة المشتركة بين الأمثلة الواردة تحت التعريف؟؛‎ 
المنفعة النظرية- "ما مدى منفعة المفهوم فى مجال الاستنتاجات الواسعة؟”؛ (8) المنفعة العملية- 'ما‎ 
مدى منفعة المفهوم فى مجال الأمثلة والصفات المرتبطة؟”‎ 


42 


ذاتها تقترح وجود حد أدنى للتأثيرات المتوقعة من العضوية»ء وبالتالى تتطلب 
النظرية مفهوما يسمح بالتباين. 

ويقدم الفصل الثانى توضيحا للانتقال من المفهوم الأساس إلى المفهوم 
المنهجى المناسب. حيث يركز الفصل على التأكيد على أن البعد المؤسسى الرسمى 
'للنظام العالمى الجديد" قد ظهر بعد نهاية الحرب الباردة. وهكذا فإنه يفترض بصفة 
عامة أن تكوين منظمة ذات تنظيم بيروقراطى صغير واستقلالية محدودة جدا يعتبر 
أقل فائدة لاستقرار النظام العالمى الجديد. وذلك مقارنة بشبكة المنظمات التى تتمتع 
ببيروقراطية مستقرة وبقدر من الاستقلال (على الأقل من حيث تحقيق الحد الأدنى 
من كل منهما). وبالمثل؛ فإنه قد يكون من السهل جدا تكوين منظمات لا تتمتع بأى 
من هاتين الخاصيتين» مقارنة بتكوين منظمات تتمتع بكل منهما. ولكن وجود 
متظفاك تاك استقلالية أو استقرار بيووقز أطئ: سيعيف أو معدو( سيطف 
القدرة التنبؤية للنموذج الذى يفسر أهمية قوة القوى الكبرى فى البناء المؤسسى 
المناسبة فى مفهوم المنظمات الرسمية بين الحكومية. 

وهكذا يركز عديد من الباحثين فى الكتاب الذى بين أيدينا على دراسة 
شريحة بعينها من المنظمات الدولية. وذلك بسبب الموضوع الذى يركز عليه هذا 
البحث. وتتمثل هذه المنظمات فى "أقوى" مجموعة من مجتمع المنظمات بين 
الحكومية. وكما أوضحنا سلفاء فإن تكوينها يحتاج إلى موارد كثيرة. وتتطلب 
التزامات كبرى من الدول بوسائل متعددة الأطراف لأنها لا تقتصر على الحاجة 
إلى التضحية بقدر من الاستقلالية من جانب الدول الأعضاءء بل تتطلب أيضا أن 
تحصل الكيانات غير الحكومية على الاستقلال بدورها. وهكذا فإن التساؤلات 
البحثية التى نثيرها خاصة فى الفصلين الثانى والثالث حول الطبيعة المتغيرة للنظام 
العالمى تقودنا إلى صياغة منهجية لمفهوم المنظمات بين الحكومية يمكن أن تمثل 


)١(‏ وذلك مثل المنظمات المنبثقة التى لا تكونها الدول. والتى غالبا ما تفتقر إلى الاستقلالية والبيروقراطية 
ا 
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جزء صغيرا فقط من مجموع مجتمع المنظمات الدولية» ولا يحتمل أن تنتشر 
بصورة متساوية عبر المجالات الموضوعية والجغرافية. 

ومع ذلك. يجب أن نذكر أن هذه الفئة من المنظمات الدولية لا تمثل القاعدة 
دائما. ففى مجالات معينة قد تفضل الدول المرونة التى توفرها الاتفاقيات الخاصة 
أو المنظمات الأقل مؤسسية. ويحتمل أن يتعلق هذا بمجالات الموضوعات التى 
تختلف حولها الأطراف المعنية بشدة» وخاصة عندما تسود عقلية "مشكلة واحدة فى 
المرة الواحدة"» وعندما لا يمكن اجتياز التفاعل الرسمى والنمطى الشديد. وبالمثل» 
فإن مجالات القضايا التى تمر بتغيرات سريعةء مثل التقنية أو الحفاظ على البيئة؛ 
يمكن أن تكون أكثر ارتباطا بالأشكال التنظيمية الأكثر مرونة (كما سنرى. لاحقا فى 
الفصل الخامس). وكذلك فإن وجود أو غياب قوى عظمى بالنسبة للإقليم وكذلك 
القوى الخارجية التى تقتحم الإقليم. يمكن أن يؤثر كثيرا على درجة 'قوة" المنظمة 
بين الحكومية التى يرغبها المشاركون (لاحظ هذا فى الفصل الثامن عن "إقليم' 
البحر المتوسط). ولذلك اخترنا أن نتناول بحشا باتباع الآليات المرتبطة بتصنيف 
المنظمات بين الحكومية الرسمية فى الفصول الثانى والثالث والسادسء فى حين أننا 
فى الفصول الرابع والخامس والسابع والثامن استكشفنا مجال المنظمات بين 
الحكومية بالمقارنة بين ظهور المنظمات الرسمية بين الحكومية (العالمية وبين 
الإقليمية والإقليمية وشبه الإقليمية» على التوالي) والتنظيمات الأكثر بساطة؛ أو فى 
سياق مجالات موضوعية معينة (مثل قضايا المياه عبر الحدود وقبول قواعد حقوق 
الإنسان). وتتفق كل هذه الفصول فى الوعى بالاختلاف بين المجموعات الفرعية 
من المنظمات بين الحكومية؛ ووضوح مدى حاجة هذه الاختلافات إلى الأساس 
النظرى سواء على مستوى المفاهيم أو التطبيق7". 


)١(‏ بالطبع لا يعتبر التمييز بين المنظمات الرسمية وغير الرسمية الفرق الوحيد فى المفاهيم. والذى يمكن 
استخدامه للتمييز بين المنظمات المختلفة. حيث تختلف المنظمات فى عدد من الخصائص الحيوية 
الأخرى: والتى تتراوح من القضايا التى تتناولها إلى الوظائف التى تؤديهاء ودرجة الارتباط بين 
المنظمات كشبكات - بالإضافة إلى طبيعة تصميماتها المؤسسية - مع النتائج الهامة المترتبة على 
تأثيرها على الدول الأعضاء والسياسة الدولية (2005 .ان اه ععام امد :2004 ..ان ان اعلالداع80). 
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منظمات بين حكومية رسمية 710058 منظمات بين حكومية غير رسمية . 7111003 
منظمات حكومية إقليمية 2005 منظمات حكومية شبه إقليمية 518005 


منظمات حكومية بين إقليمية 118005 منظمات حكومية عالمية ‏ 1005© 


شكل(١)‏ تنوع التنظيمات المؤسسية التعاونية المتضمنة لآليات الحكم 


ويوضح شكل(١)‏ عالم التنظيمات التعاونية» حيث تتراوح هذه التنظيمات من 
الاتفاقيات الخاصة غير الرسمية (التى تمثلها المنطقة المنقطة) إلى التنظيمات 
الأكثر ر سمية» مثل المنظمات بين الحكومية والمعاهدات متعددة الأطراف. ولا 
نعرض هذا الشكل كحجة لأى تساؤل أو إطار نظرى محدد..فهو يعمل كتوضيح 
يظهر مقطعا عرضيا محتملا للمنظمات يغطى مجالات خاصة بتساؤل افتراضي. 
وبالنسبة لهذا التساؤل الافتراضيء» يبدو أن هناك آليات سببية اقتصادية وأمنية 
توجه اختيار المنظمات للتحليل. 
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ويمكن أن تتراوح التغطية حسب المجال الموضوعى من استغلال كل أشكال 
التدابير التعاونية» كما فى مجال حقوق الإنسانء إلى المجالات الموضوعية الضيقة 
كما فى تنسيق النقل الجوى بين دولتين متجاورتين» والذى يخص فقط المجموعة 
الفرعية من المؤسسات الخاصة بالاتفاقيات الثنائية. ويمكن أن يكون لكل مجال 
موضوعى مجال تغطية مختلف. وتتكون المؤسسات التعاونية المتضمنة من 
مجموعات فرعية مختلفة. ويعتمد اشتمال/استبعاد التدابير المناسبة فى إطار 
التنظيمات التعاونية على التساؤل المطروح. ويؤكد شكل(١)‏ المؤسسات ذات الصلة 
بحجتنا النظرية المتعلقة بتعريفاتنا ونماذجنا المحددة بدقة. ويمثل هذا الشكل أيضا 
صيغة أكثر تبسيطا. للبناء الفعلي. فمثلاء هناك تداخل بين بعض المجالات 
الموضوعية؛: كما فى حالة التطور التنظيمى- فبينما يمكن بناء البنية التحتية 
التنظيمية لمجال موضوعى معينء إلا أنه قد يصبح مفيدا (وقابلا للاستغلال) فى 
مجال آخر (2004 ,5اعبنده2). 

وفيما يتعلق بالقوة النسبية للمنظماتء فقد افترضنا أن تكوين مجموعات 
المنظمات بين الحكومية للمساعدة على تنظيم النظام العالمى ومكافحة الفوضى 
(والذى يسمح للدول بالانضمام إلى المنظمات التى لها تأثير على السياسات 
الخارجية للأعضاء) لا يمكن أن يتحقق من خلال منظمات بين حكومية ضعيفة؛ 
طالما أن الدول لا تزال تمثل الوحدات الرئيسة فى السياسة الدولية. وتتمثل 
المنظمات بين الحكومية الضعيفة فى المنظمات التى لم تكونها الدول (المنظمات 
المنبتقة) والتى لم تصادق عليها هذه الدول رسميا. وحتى المنظمات التى تكونها 
الدول تختلف من حيث بنيتها الداخلية وعملها؛ حيث تفتقد المنظمات الضعيفة إلى 
القدرة البنيوية على التأثير على سلوك وتفاعل أعضائها وعلى مخرجاتها. وكذلك 
فإن المنظمات ذات الوظائف المحددة بدقة قد يكون تأثيرها محدودا على البينة 
الخارجية الأوسع وعلى مدى سلوكيات السياسات الخارجية لأعضائها. 


ويوضح الفصلان الرابع والسادس متى يجب أن تكون المنظمات الرسمية 
بين الحكومية مصدرا لصياغة مفاهيم التعاون التنظيمى بين الحكومات. ففى الفصل 
الرابع يتعرض المؤلفون تحديدا للفرق بين المنظمات الرسمية بين الحكومية 
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والمنظمات غير الرسمية فى تحليل نطاق جغرافى بالغ التميز (نطاق ما بعد 
الشيوعية فى أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى) ذلك النطاق الذى مر بمرحلة إعادة 
تعريف فى البناء التنظيمى بعد نهاية الحرب الباردة وصراع روسيا لإعادة فرض 
سيطرتها على منطقة كانت تسيطر عليها سابقا. إذ يقدم تصنيف المنظمات الرسمية 
بين الحكومية حدا أدنى يستطيع من خلاله المؤلفون الإشارة إلى الالتزامات الجادة 
للأعضاء فى هذا المجال فى تخصيص الموارد والسياسات الملزمة؛. ومدى قدرة 
التجمعات الإقليمية على العمل على تقليل الصراع بين الدول التى ظهرت حديثا 
على الساحة العالمية. 


ويركز الفصل السادس بصفة خاصة على قدرة المنظمات الرسمية بين 
الحكومية على تقديم بدائل سياسية للدول الأعضاء التى لا ترغب فى التحول 
الديموقراطي: ومع ذلك تريد أن تحصل :على "المكاسب” التى يمكن أن تتحقق من 
التحول الديموقراطي. وهنا يعتمد سلوك انضمام الدول على التأثيرات المتوقعة 
للمتظمات بيق: الحكومية» والتى' تكتمدا 'بذوراها“علئ قدر:8 المنظمات. :علج“ التانيز 
على السلوك والالتزام. وفى هذا السياق تصبح المنظمات بين الحكومية الرسمية 
مهمة جداء لأن المنظمات الضعيفة لن تقدم التزامات تنظيمية صادقة ولا إحلالا 
للأنظمة التى تتحول للديموقراطية. 


ولكن هذا لا يعنى أن المنظمات بين الحكومية الضعيفة غير مهمة فى 
السياسة الدولية. إذ بوسعها دفع جهود معينة نحو التعاون» ويمكن أن توفر الفرص 
أمام الدول للتعاون» أو الدخول فى صراعات وذلك عن طريق توفير فرص أكبر 
للتفاعل بين الدول. ويمكن فى ظل ظروف دولية معينة أن يكون خيار تكوين 
منظمات ضعيفة أفضل من تكوين منظمات قوية من حيث فعالية التكاليف7). 


)١(‏ يعتبر الفرق بين المنظمات الرسمية وغير الرسمية كافيا بمفرده. لدرجة أن حوالى 85 منظمة فى سنة 
٠‏ كانت منظمات بين حكومية. ولكنها فشلت فى ثلبية المتطلبات العملية المرتبطة بالمنظمات 
الرسمية بين الحكومية (2008 ..!ن :© نإغا1/0). وبالإضافة إلى ذلك: هناك منات من الكيانات الأخرى 
التى تقع حتى خارج تصنيف المنظمات الحكومية تماماء والتى تتراوح من الكيانات الخاصة الى 
التدابير التعاونية وصولا إلى التجمعات الكبيرة من المنظمات المنبثقة. 
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وفى الحقيقة فإنه يمكن القول إنه عندما تبدأ الدول فى تفضيل المنظمات 
الضعيفة على المنظمات القوية» لا بد أن تكون هناك تغيرات هامة فى الشئون . 
الدولية. ويعتبر “برنامج الأمم المتحدة للبيئة" مثالا جيدا على مثل هذه المنظمات. 
حيث كانت أهميته تتزايد مع انتشار الوعى بعالمية المشاكل البيئية. ومع ذلك. قد 
يوضح هذا البرنامج أهمية المنظمات القوية فى مقابل المنظمات الضعيفة: فقد لا 
تكون بنيته قوية بما يكفى لاستيعاب التعاون البيئى المشترك على نطاق واسع؛ 
وهناك حكومات عديدة تحاول منذ فترة طرح فكرة تكوين 'منظمة البيئة العالمية" 
التى يمكن أن تقوم على اساي هذا البرنامج (2002:8 .2021001112). 

وقد يؤدى غياب المنظمات القوية؛ أو المنظمات بين الحكومية الرسمية. إلى 
ظهور مشاكل نظرية حادة. ففى الفصل الخامس يستكشف المؤلفون التعاون 
الإقليمى فى مجال المياه المشتركة. ومن خلال تركيز الاهتمام على هذا المجال 
الموضوعىء اكتشفوا أنه لا توجد فعلا منظمات رسمية بين حكومية مخصصة 
لتسهيل هذه الاتفاقيات الإقليمية. ومن الواضح أن التحليل يدعو إلى توسيع تناول 
مفاهيم المنظمات بين الحكومية فى هذا المجال (كما فعل المؤلفون) ومواصلة 
البحث فى أسباب انفصال هذا الموضوع عن التطور التنظيمى الرسمي. ونلاحظ 
أن هذه المشكلة طرحت أيضا فى الفصل الثامنء حيث يبدو أن هناك تطلعات 
وهوية لإقليم مشتركء ولكن لم تتطور أية بنية تنظيمية لذلك فى الواقع. 

وينتقل اهتمام البحث فى الفصل السابع إلى تأثير المنظمات بين الحكومية 
فى مجال حقوق الإنسان. الذى يتضمن مجموعة كبيرة من الاعتبارات المعيارية. 
وقد تكون المتطلبات الرسمية لتصنيف المنظمات الرسمية بين الحكومية أقل 
ملاءمة لتحديد قوة أو فعالية المنظمات بالنسبة إلى التغيرات فى المعتقدات 
المعيارية محل الخلاف. وفى الحقيقة؛ يمكن أن تكون المنظمات الضعيفة أكثر قدرة 
على فتح الحوار بين الدول والمنظمات؛ حيث قد لا توجد هناك التزامات واجبة بعد 


الوصول إلى مستوى معين من الاتفاق. 
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التحديد المتغير للأقاليم 

يتطلب التجمع المكانى لكل من المنظمات الرسمية بين الحكومية وبقية انماط 
المنظمات بين الحكومية؛ وكذلك ١‏ :ياس عضوية الدول فى البناء المؤسسى متعدد 
الطبقات (على المستويات العالمية والإقليمية وبين الإقليمية) وضع تصنيف للأقاليم 
فى العلاقات الدولية. وكما كان الحال مع تعريف مفهوم المنظمات بين الحكومية: 
يدور خلاف كبير حول موضوع ما هو الإقليم» ولا يوجد اتفاق كبير على 
المصطلحات بين الدارسينء وبالتالى على الانتماء الإقليمى لعدد من الدول. وينطبق 
هذا بصفة خاصة على الدول التى تقع جغرافيا فى وسط أحد الأقاليم» ولكن عددا 
من المعايير الأخرى (مثل التاريخ والانتماء السياسى والروابط الثقافية والتعاون 
الاقتصادي) تربطها بإقليم آخرء. أو تجعل انتماءها الإقليمى مسألة سياسية مثيرة 
للجدل. 

ونظرا لوجود نتائج هامة بالنسبة للسياسة الخارجية والسياسة المحلية تترتب 
على انضمام الدولة للإقليمء وبالتالى على البناء المؤسسى الرسمى الموجود فى 
الإقليم؛ فإن هذا قد يمثل قضية مثيرة للجدل الشديد فى الواقع (وربما يتضح ذلك من 
الجدل المستمر حول تركيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبىء انظر 2005 ,0162). 

ولأن مجال اهتمام الكتاب الذى بين أيدينا لا يشمل حل مشاكل المفاهيم 
المتعلقة بتعريف الأقاليم» فإننا نستخدم مقاربة ذات شقين على خطوتين تشبه تلك 
التى استخدمناها فى صياغة مفهوم المنظمات الرسمية بين الحكومية. حيث تتضمن 
الخطوة الأولى اختيار الإطار العام الذى نشتق منه المفهوم الإقليمي: أى طبيعة 
الجغرافيا. وإذا كانت دراسات كثيرة تستخدم الإقليم الجغرافى الطبيعيء فإنه وكما 
ذكرنا سلفاء قد تكون الجغرافيا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية 
أكثر ملاءمة أحيانا. وتقدم الدراسات الواردة فى هذا الكتاب تنوعا فى الأنماط 
الجغرافية لتوضيح هذه النقطة. 
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وتتمثل الخطوة الثانية فى اختيار مجال موضوعى يضع جغرافية الإقليم فى 
السياق. وتتضح هذه الخطوة بدرجة أكبر فى الفصل الثاني» حيث يذهب المؤلفون 
إلى إن تجمع الدول فى أقاليم يعتمد على أساس جغرافىء بالإضافة إلى اعتماده 
على 5 أو أكثر من الاعتبارات السياسية الملائمة التى تحدد حدود النطاق 
الجغرافى. وتعتمد الخطوة الثانية أيضا على الموضوع المطروحء مما يوضح أن 
مفهوم الإقليم يختلف تبعا لذلك. والمثال على ذلك هو مناقشة دور المنظمات بين 
الحكومية فى نطاق ما بعد الشيوعية (الفصل الرابع من هذا الكتاب). حيث ينتشر 
هذا النطاق من جمهورية التشيك حتى كاز اخستان. ففى هذه الحالة تحددت حدود 
النطاق بتوليفة من الآليات الجغرافية والتاريخية/السياسية المشتركة بين الدول التى 
ظهرت حديثا. ولكن خطورة هذه المقاربة تتمثل فى أن القضايا المطروحة؛. يمكن 
أن يكون لها تأثيرات هامة على النتائج» خاضنة: تالنسية للتعاوخ. بين الأقاليم بل 
وبالنسبة للسلوك داخل الإقليم أيضا. وقد تناولنا هذه المشكلة بصفة خاصة فى 
فصلنا الختامي» حيث ذكرنا الخصائص المشتركة داخل الأقاليم حتى مع استخدام 
تعريفات إقليمية مختلفة. 

وتركز عدة فصول على الأقاليم الجغرافية الطبيعية التى تتباين حسب 
العوامل السياقية المتعلقة بموضوع معين. و على سبيل المثال» يقارن الفصل الثانى 
بين التغيرات فى البناء التنظيمى للمنظمات العالمية والإقليمية خلال حقبتى الحرب 
الباردة وما بعدها. حيث تعتمد مقاييس التغير على تحديد التجمعات التنظيمية 
الإقليمية وبين الإقليمية؛ ونظرا لأن الدراسة تصنف عضوية الدول فى شبكة 
المنظمات على أساس الفرصة المتاحة ورغبة الدول فى الانتماء للمنظمات 
المتاحة. تصنيف الأقاليم بناء على كل من الجغر افيا والانتماء السياسى العام. وعلى 
سبيل المثال؛ يعتبر الشرق الأوسط إقليما للدول الإسلامية يضم دول شمال أفريقيا 
مع دول شرق أوسطية تقليدية. وتستطيع كل دول شمال أفريقيا تقريبا الانضمام 
لمعظم المنظمات بين الحكومية والمنظمات الرسمية بين الحكومية الشرق أوسطية. 
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ولكن إسرائيل التى تقع فى الشرق الأوسط مستبعدة من كل منظمات الإقليم 
فعليال”2. ولذلك لا تصنف إسرائيل كدولة شرق أوسطية. فى المقابل تستطيع إيران 
الانضمام للمنظمات المتاحة للدول الإسلامية» إلا أنها ممنوعة من الانضمام 
للمنظمات المقصورة على الدول ! عربية فقط. وبالرغم من كل هذه المحددات. إلا 
أنه يمكن تصنيف إيران كجزء من هذا الإقليم. وعلى نفس الأساس؛ وضعت تركيا 
فى مجموعة الدول الشرق أوسطيةء لأن لديها فرص أكبر للانضمام للمنظمات 
الرسمية بين الحكومية فى الشرق الأوسط أكثر منها فى أوروبا. وتركز الفصول 
الثالث والرابع والسادس على تقسيم جغرافى طبيعى ممائل للأقاليم. 

ومع ذلك؛ تتطلب بعض المجالات الموضوعية بدائل لهذا النمط من التباين 
الإقليمى. ففى الفصل الخامس نجد أن القرب الطبيعى من مصادر محددة للمياه 
يمثل العنصر الأساس الذى يميز الأقاليم حسب مجال موضوعى محدد تمثله 
الأنهار الدولية. ولا يستخدم هذا الفصل أية تعريفات جغرافية جامدة للأقاليم» لأن 
التعامل مع قضايا المياه المشتركة. واستبعاد إسرائيل من الشرق الأوسط على 
أسس الانتماء السياسى العام (وفرصة الانضمام لمنظمات فى الإقليم) لن يكون له 
معنى إذا كان العامل الحاسم يتمثل فى الموقع الطبيعى الموضوعيء وذلك فى 
ضوء أن المؤلفين يركزون على تأكيد تطور التدابير التعاونية حول الأنهار الدولية؛ 
أو الأنهار التى تعبر حدود الدول. وبدلا من ذلك؛ نستخدم القرب الطبيعى من 
مجال يتحدد بموضوع الاهتمام بدلا من الاعتبارات الجغرافية الجامدة. 

أما فى الفصل السابع» الذى يحلل سلوك الدول فى مجال موضوع حقوق 
الإنسان؛ فقد استخدمنا الانتماء المؤسسى (العضوية فى منظمة رسمية بين حكومية 
تتعامل مع مجال موضوع حماية حقوق الإنسان) كمعيار لتحديد الأقاليم. إذ إن 
الاعتماد على الجغرافيا الطبيعية وحدها كأساس للتصنيف الإقليمى لن يساند 
الموضوع البحثى النظرى. لأن الآليات السببية فى الفصل السابع تدور حول 


)١(‏ خاصة من كل المنظمات “الرسمية". وذلك بالرغم من ورودها فى المنظمات بين الإقليمية و/أو لديها 
قدرات شبه مستقلة. مثل “جمعية السفر والسياحة للشرق الأوسط والبحر المتوسط” 9م06183177#). 
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الأبعاد المؤسسية فقط. فهنا ينصب الاهتمام على مدى التزام الدول بقواعد حقوق 
الإنسان التى ترتبط بها مؤسسياء ولذلك يحتاج تعريف الإقليم إلى التركيز على هذا 
البعد الموضوعي. وهكذا تم تقسيم الأقاليم حسب مشاركة الدول فى المنظمات 
الإقليمية الدولية ذات الآليات والمؤسسات المستقرة المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشير 
مثل هذه الأطر المعيارية الإقليمية الخاصة إلى أن مثل هذه الدول (عندما نأتى إلى 
المجال الموضوعى المطروح) قد تعاونت بكثافة وألزمت نفسها بنفس الإطار 
المعيارى الذى قامت بتكوينه. وتؤخذ هذه الالتزاء ات المشتركة كنقطة بداية كافية 
لتحديد الانتماء الإقليمى للدول المختلفة. 

ويؤدى استخدام هذا النوع من المقاربات فى تصنيف الأقاليم إلى نتائج 
مختلفة نوعا ما بالنسبة للدول المختلفة. فإسرائيل مدرجة فى مجموعة "الدول 
الأخرى'". وكذلك بيلاروسيا أيضاء لأنها ليست عضوا فى المنظمة الإقليمية التى 
تهتم أساسا بحماية حقوق الإنسان: 'مجلس أوروبا". ولنفس السبب تماما تعتبر 
تركيا أوروبية» بسبب عضويتها الطويلة فى هذا المجلس. ولتأكيد صحة هذه 
المقاربة» يستخدم المؤلفون نمذجة التكتلات (2005 ..اه اه صداء:20) فى الجزء 
الثانى من الفصل السابع. 

ويركز الفصل الثامن على البحر المتوسط كمنطقة جغرافية تتحدد ببعدين: 
أو لاء الاعتبار ات الجغرافية والخصائص الطبيعية للمنطقة. وثانياء التطلعات المعلنة 
للأطراف بين الحكومية وغير الحكومية لتكوين كيان إقليمي. وتعمل هذه المقاربة 
فى تحديد حدود الأقاليم لصالح المسألة النظرية المطروحة؛ وذلك من خلال 
التساؤل عن السبب الذى يجعل البنى التنظيمية الهامة المصاحبة غير قادرة على 
تعيين الحدو د السياسية التى ترتبط عادة بالأقاليم فى العصر الحديث» خاصة عندما 
تتقارب الخصائص الطبيعية وقضايا الهوية. ونلاحظ من أسلوب الفصول الثلاثة 
الأولى من هذا الكتاب أن البحر المتوسط يكون نطاقا بين الأقاليم» ونتناوله هنا 
كموضوع بحثى هام لأن أطرافا هامة تحاول تكوين إقليم رسمى فى تلك المنطقة 
التى كنا نعتبرها سلفا منطقة بين إقليمية. 


خطة الكتاب 

تعرض فصول هذا الكتاب مجموعة منتقاة من التوجهات النظرية 
والتصميمات البحثية وأساليب التحليل التجريبى»ء حيث يستوجب تعقد القضايا 
المطروحة بقاء المؤلفين المساهمين محايدين بالنسبة للمقاربات المتنافسة فى 
العلاقات الذولية: وغلى سييل ,المقان قيض لصيل الحاسن الكامق #التعاون حول 
الأنهار الدولية فرصة فريدة لاختبار أى المقاربات النظرية المتنافسة المبنية على 
فكرة أن بوسع الدولة تجسيد واقع الخيارات التعاونية للدول. وذلك قبل إدماج 
عناصر من كل منها فى نظرية أكثر تماسكاء حيث تقدم إحدى المقاربات التى 
استخدمها المؤلفون فى تحليلاتهم (انظر الفصلين الثانى والسابع على التوالى)- 
تحليل الشبكات الاجتماعية- مقاربة منهجية مفيدة جدا فى تجميع المنظمات بين 
الحكومية وعضوية الدول وسلوكها. ويسمح هذا التحليل بدمج البناء المؤسسى 
والمعيارى فى شبكة بين حكومية كثيفة» ويؤدى إلى رسم خرائط تمثل فعلا 
التغيرات التى حدثت فى هذه الشبكة عبر الزمن. 

ببدأ الكتاب الذى بين أيدينا بالفصل الثانى مناقشا تنوع مفاهيم المنظمات بين 
الحكومية التى كونتها الأطراف الحكومية وغير الحكومية لزيادة التعاون والتنسيق 
فى السياسة الدولية» حيث تدور تعريفات وفرضيات المؤلفين حول الآليات السببية 
المرتبطة بالمنظمنات ابيق الحكومية والمناسية للمسائل النظرية: المطووحة: ومن 
خلال الانتقال من المفهوم إلى التطبيقء. وبناء على الأدبيات المتاحة فى هذا 
المجال» فإنهم يحددون خطوات لقياس وحساب مدى وجود وأنواع المنظمات بين 
الحكومية العاملة فى نظام ما بعد الحرب الباردة وخلال الفترة التى سبقتها مباشرة؛ 
حيث تم استخدام بيانات المنظمات بين الحكومية الرسمية بهدف تصوير مدى 
التغير والاستقرار فى البناء التنظيمى العالمى والإقليمى وبين الإقليمي» وتوضيح 


مدى تغير أو عدم تغير شبكات المنظمات بعد نهاية الحرب الباردة. 


ويواصل الفصل الثالث دراسة موضوع التأثيرات المتغيرة طوال الحرب 
الباردة مقابل فترات ما بعد هذه الحربء. وذلك بمحاولة تفسير النتائج الموجودة فى 
الفصل الثاني» بناء على فقدان القدرة الأمريكية على تكوين نمط النظام العالمى 
الجديد الذى كانت تريده. وبعد ذلك تنتقل الفصول إلى دراسة فعالية البناء التنظيمى 
فيما بعد الحرب الباردة. وذلك بتقييم أثر عضوية الدول فى المنظمات الرسمية 
وغير الرسمية على احتمال دخول هذه الدول فى صراعات مع بعضها. ومن خلال 
تناول العلاقات على المستوى الثنائيء يختبر المؤلفون ما إذا كانت المنظمات 
الرسمية وغير الرسمية» التى قامت خلال الحرب الباردة أساساء لا تزال مستمرة 
فى تحقيق نفس أثر تخفيف الصراعات بين الدول الأعضاء بعد نهاية الحرب 
الباردة: أم أن هذا البناء القديم بدأ يفقد فعاليته فى ظل الأوضاع العالمية والإقليمية 
التى ظهرت حديثاء على نحو ما يذهب البعض (2006 .دمعء5 لصه لقكتتاتره*1). 

ويواصل الفصل الرابع التركيز على تأثير المنظمات على الدولء خاصة فى 
نطاق الدول الجديدة التى ظهرت من ركام الحرب الباردة. وهنا ينصب التحليل 
على دول ما بعد الشيوعية التى تكافح خلال سنوات استقلالها الأولى فى وسط 
آليات سياسة خارجية متطورة (بالنسبة لجميع الدول ما عدا الاتحاد الروسي) بخبرة 
قليلة فى الشئون الخارجية. حيث يستكشف المولفون تأثير الخيارات التى تبنتها هذه 
الدول بالانضمام إلى المنظمات بين الحكومية على سلوك الصراع تجاه بعضهاء 
قائلين إن العضوية المشتركة فى المنظمات بين الحكومية توفر فرصا أكبر لتحديد 
الاختلافات فى التوجهات السياسية» وبالتالى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الصراع بين 
هذه الدول فى الواقع. وتعتبر مسالة دور الدولة المسيطرة ذات أهمية خاصة فى 
هذا البحثء فقد يكون لمشاركتها النشطة فى الشئون الإقليمية وبين الإقليمية نتائج 
هامة بالنسبة لزيادة الصراعات وتكوين واستمرار المنظمات بين الحكومية 
وكانرويها على الأقضاء! ', 


)0 يقدم الفصل الخاص بالبحر المتوسط (الفصل الثامن) أيضا دفاعا عن أهمية الدول الإقليمية القوية 
كمتغير تفسيرى هام لفهم اليات التطور المؤسسى للإقليم. 
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وعلى العكسء ينطلق الفصل الخامس من فرضية أن الدولة المسيطرة يمكن 
أن تلعب دورا كبيرا فى تكوين واستمرار التدابير التعاونية. ففى هذا الإطارء تتمثل 
وحدة التحليل هنا فى حوض النهر. وتركز الجهود على كشف الظروف التى 
تتكون فى ظلها الأنواع المختلفة من التدابير البنيوية لمواجهة مشكلة التعاون حول 
مورد حيوى ومتناقص غالباء وذلك بدلا من تناول الموضوع من منظور الدول 
الأعضاء أو العلاقات الثنائية. وكما يقول المؤلفونء. فإن إدارة الأنهار الدولية التى 
تعبر الحدود السياسية تمثل معضلة عامة فى إدارة المياه - فكل دولة فى العالم 
تقريبا لديها على الأقل نهر دولى واحد داخل حدودها. ويستكشف المؤلفون 
مجموعة العوامل التى يمكن أن تشجع أو تعطل التعاون فى أحواض الأنهار. وبناء 
على أدلة تجريبية قوية مستمدة من قاعدة بيانات أصلية؛ يستخدم الباحثون نظريات 
الدولة فى العلاقات الدولية لتفسير ظهور واستمرار التدابير التعاونية فى أحواض 
الأنهار الدولية. 


ويسعى الفصل السادس إلى تفسير ميول جميع الدول تقريباء بالرغم من 
تباينها الكبير من حيث القدرات والمصالح. للاشتراك فى عضوية المنظمات بين 
الحكومية؛ وخاصة الرسمية منها. ويركز المؤلفون على أفريقيا جنوب الصحراء 
وأمريكا اللاتينية فى محاولة لإظهار وجود سلوكيات مشاركة مماثلة بالرغم من 
الأوضاع المختلفة والتى تؤدى إلى نتائج مختلفة منطقيا. وباعتبار المنظمات 
الرسمية بين الحكومية بمثابة بدائل سياسية للدول» يرى المؤلفون أن الدول النامية 
غير الديموقراطية قد تستغل هذه المنظمات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية لم 
تكن تستطيع تحقيقهاء أو لفرض سياسات تعتبر عالية التكلفة» وذلك بالبحث عن 
عضوية نفس المنظمات التى تضم الدول الديموقراطية المتقدمة. ومن خلال عكس 
اتجاه الفرضيات التقليدية المتعلقة بدوافع وسلوك المشاركة؛ تحاول هذه الدراسة 
تفسير سلوكيات الانضمام التى كانت تستبعد سابقا بسبب غرابتهاء أو التى كانت 
تفسر فى ظل مقاربة التحول الديموقراطى المغرية وغير المكتملة. 
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ويعود الفصل السابع بالاهتمام إلى أثر المنظمات بين الحكومية على سلوك 
أعضائها. فبمجرد انضمام الدول إلى تلك المنظمات يتوقع منها أن تعمل وفقا 
للقواعد السارية لتحقيق أهداف المنظمات المعنية بصورة جماعية. ومن خلال 
التركيز على مجال موضوع حقوق الإنسان؛ يظهر الفصل السابع أن الهدف الذى 
حددته الأمم المتحدة رسميا لاحترام وحماية حقوق الإنسان كان يتحقق تدريجياء من 
حيث توسع القواعد القانونية الدولية ومن حيث مشاركة الدول فى هذا الإطار 
المعيارى المتزايد فى التعقيد باستمرار. ففى عقود قليلة أصبحت حقوق الإنسان 
واحدة من أكثر المجالات الموضوعية المعيارية تطورا فى المجتمع الدولي. ومع 
ذلك؛ لم تنضم كل الأقاليم إلى هذا الإطار المعيارى بنفس السرعة» وبنفس القدر. 
وباستخدام أدوات منهجية متنوعة لدراسة سلوك الدول فى هذا المجال» استطاع 
المؤلفون رفض فرضية أن الدول المتشابهة بصفة عامة تتصرف بنفس الطريقة 
عندما يتعلق الأمر بمساندة قواعد حقوق الإنسان العامة. بل على العكس؛ حيث 
أظهرت دول منتمية إلى أقاليم مختلفة تماماء وذات خصائص متنوعةء وجود 
اتجاهات وسلوكيات متشابهة جدا تجاه قواعد حقوق الإنسان. ويشير هذا إلى أن 
العضوية المؤسسية لها تأثيرات متنوعة على المشاركة الفعالة للدولة فى تحقيق 
أهداف المنظمات». وعلى سلوك الدول الأعضاء فى موضوع حماية حقوق الإنسان. 

ويتناول الفصل الثامن قضية التعاون الإقليمى بطرح تساؤل عن عدم وجود 
تنظيم إقليمى للبحر المتوسط بالرغم من تطلع الأطراف الأساسية لذلك. وكما 
يوضح هذا الفصلء فإنها قد فشلت فى تكوين شبكات تعاون رسمية بين حكومية 
حتى نهاية الحرب الباردة. وفى الواقع كانت هناك عملية تكوين أقاليم تسير من 
أسفل إلى أعلى منذ .١13185‏ وأدت هذه العملية إلى عدد من التدابير غير الرسمية؛ 
منها منظمتان فقط استطاعتا الاستمرار. فى حين فشلت منظمات أخرى عديدة. 
وذلك مع زيادة دور الأطراف غير الحكومية فى الفراغ الناتج عن الدول 
والمنظمات المتنافسة خارج الإقليم. ويذهب هذا الفصل إلى أن هذا الوضع يرجع 
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إلى الوجود الخارجى لأطراف مؤثرة فى البحر المتوسط (خلال الحرب الباردة وما 
بعدها) مما منع ظهور قوة إقليمية (قانونية) كان يمكن أن توفر دافعا بنيويا إيجابيا 
لمزيد من المشروعات الإقليمية. وفى هذا الإطارء يعرض الفصل رؤى هامة عن 
الدور الذى تلعبه القوى الكبرى فى تكوين البناء التنظيمي؛: وهى القضية التى 
تعرضها الفصول من الثالث إلى السادس. 

ويحاول كل من هذه الفصول دراسة التغير ما بين فترتى الحرب الباردة وما 
بعدها؛ حيث تعتمد الإطارات الزمنية المستخدمة على توافر البيانات وتصميم 
البحث الذى تطلبته المسألة البحثية الأساسية المثارة. وبالتالى يركز الفصلان الثانى 
والثالث على الخمس عشرة سنة السابقة على نهاية الحرب الباردة )١51(‏ ووقت 
سقوط جدار برلين فى ,.١1834‏ وبعد خمسة عشر سنة بعد نهاية الحرب الباردة 
.)23٠١:(‏ حيث تعطينا هذه النقاط الزمنية إطارات زمنية مقارنة لتقييم التغيرات 
خلال وبعد الحرب الباردة» وهى إطارات زمنية ساعدتنا على تقييم عدد كبير من 
الأدلة. ولكن هذه الأطر الزمنية ليست مناسبة للفصل الرابع» حيث ينصب التركيز 
على الدول التى ظهرت من الحرب الباردة فى النطاق بعد الشيوعي. أما الفصل 
الثامن الذى يسمح بإطار زمنى أطول لدراسة التطلعات مقابل الواقع فيما يتعلق 
بتكوين إقليم البحر المتوسطء فيسمح أيضا بإدخال أحداث وقعت بعد 7٠٠١5‏ بدون 
الإخلال بالبحث. 

ولا شك أنه من البساطة أن نعتقد أن البناء المؤسسى والمعيارى قد توقف 
عن التغير بعد ,7٠٠١5‏ ولا نقصد أن نفترض ذلك مع استخدام الأطر الزمنية. بل 
على العكسء, فقد حدث الكثير فى بعض المجالات الموضوعية فى فترة زمنية 
قصيرة جدا خلال العقد الماضى تقريبا. ولذلك بوسع الكتاب تحليله إلى ما بعد 
4 تمشيا مع التطورات التى حدثت فى المجتمع الدولي» وإن كانت هذه 
التوسعة لم تؤثر سلبا على منطق تصميم البحث المستخدم. وتعتبر هذه التوسعة 
مهمة جدا فى ظل الأحداث التى أعقبت الحادى عشر من سبتمبر. وخاصة الحرب 
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فن 'الغراق: .والقى لعيك دوا" زكيسا بالنسية للولآنات: المتحدة وعند.من- الذول 
الأكوع لكا 

ويراجع الفصل التاسع والأخير طبيعة نظام ما بعد الحرب الباردة من 
منظور البناء التنظيمى- المعيارى والمؤسسى الرسمى- الذى تشهده السياسة 
الدولية. ومن خلال تجميع النتائج المتعلقة بتكوين البناء التنظيمى وقرارات الدول 
بالانضمام لهذه الشبكات من المنظماتء والتأثيرات المختلفة التى اعتبرناها ناتجة 
عن مشاركة الدول فى هذه المنظمات؛ قدمنا سلسلة من التنبؤات والقضايا الشاغلة 
التى نتوقع أن يتطور من خلالها النظام العالمى الجديد فى العقد القادم. وليس بوسع 
أى عمل مهما كان جيدا تقديم الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع.ء بل إن جزءًا من 
قيمته تتمثل فى إثارة تساؤلات إضافية تحتاج لمزيد من البحث وطرح جدول 
أعمال للبحوث المستقبلية. 


)0( يجب أن نذكر أيضا أنه بالنسبة للفصلين الثائى والثالث قد أجرينا تحديثا لقاعدة البيانات؛ بحثا عن 
منظمات تكون قد ظهرت أو اختفت بعد :7٠٠54‏ وأنه حتى يونيو 3٠١‏ لم نجد تغيرا فى تجمعات 
المنظمات بين الحكومية الرسمية. 


536 


مراجع الفصل الأول 


لقصدعهظ؟ طوسمعط1 اع عععةئ5 برطللا“ .1998 .1021ه5 سمعصناط هوصة ,3 طأعصصعا رتمططة 
52:3-2 1ن0 أله أووع 1 أ أا::0ي) كه أهتعيزم] “.22105 أصدع0 أهمه 2 ممعام] 

عامتستعمسا-مه ,1998 .(.دلء) ععلاطق؟! متامملة لمه ,قاع لوط ,عاعتموطا ,أوساطتطءعيةق 
لسواصهاد تلتمكاصها؟ .مم تمء 12 دواتاومه1دمم) تجا وعتهنااى :باسنت ددمي أهء لاوط 
كد26 لوم 17لآ 

هأ )2 لمعا ! أ عمنا اعنص 5 عط] :لإ نلوط للره/8ا عط سذن 1لهنوعم! ".2003 .مهكة_ز ,لاع كلءء8 
.68:401-24 مواباء8] أمعءتعها35010 ابمعاععاجق ”.م2210 أصقع :0 

-112161 10" .2004 .تصوئ م مهل لإطخه م1 لمة ,علعامه0 هق عاتيظ ,ك8 وعاتقطنت ستعمصطعم8 
.57:1-38 اتاو فاعمللا “تععوعط دوع 5م220 تصمع 0 أقادء تمع امع 

بلتمتوستطوو/لا .عنام لعارم هدمع 11[ إه وعاوزء ع2 .2003 .ععنار8 ,واتنودء2/4 عل ممعنداظ 
.كوع2 بإأم6 0132 [2م0أووع2ع مم0 :100 

ممصم غ2 عاطم اتهونيم ”.م00 عتصمع02 امعحصممء أمظ للأعملةا ه" .2002 .عنهعا5 ,الام قطان 
م0 طن / )18 /وع00/وعع8 12د !-وعغس أ /سلع.ناصنا 

[دنا] عط" .1996 .عاءع م ءنط/8آ! مدصة :لتلا مسرا لصة كاعه نطلا برعم له ,1 لمقطعءنظ علميت 
1[ لوجع 11 ".كمم تاه أمدع0 [3 ممع معام ! آه الله امممر 
21:389-4 

وعنا؟ رصم لأتمنءء5 لهة وملولنا مدعممعيظ عط لإععامي“ .2005 .كقتصمط1 ,يعلط 
.10:167-0 ع 1غآاو اجبمع ممع ا أفعكلا "لع أو ع1 

64 مدع .2003 .زووتاءء ملكسصة لصة ,زاععةغد8 عتستلدالا واأعلنوط ,مواءعه12 
ركوع27 لإازوعء امنا عو لتعطصفن تعولأتطاصهن) .يتاع لم سا8 

34-46 :86 دنه 4 تروزءرمط ”جع لع0 لإرولذا جمعل< بمعلح ع1 “.2007 ./8/ أعنصودآ متعصدءدآ 

.5 صضهلةث صا '.تاكتلهصه انغ كما م) دعومع للمطن ممل“ .2008 .لا أعتصودآ ورعدجعمطط 
ملاءء/نا عم[ ععناةاتطاوووظ (لع عنمي عط #ارمللا 116 معن (.لء) /معلصمععلمة 
139-59 .وم رووعو بإأتورعء لالصلا تعأسداهآ 711550" بمو لءعنولةا .تالمع هاا االة 


عع صقصعء60 لوططاه!0 102 مضه 11[دم0 برعل« “.2006 تقدعء5 عل22آ لمصة ,رلع3معغط5 رسقصعه]1 
ععتنهاضء 001 أهطمايى ”.بدكتلةعء ملتان184 04 كعتصسمصر»ط وستوممطته عط1 
.205-5 

عع اهملا بمعآ! .انعالة أكصا ع8 14جه بوؤد ة1ظ زه 4ط 1126 .1992 ,كاع ضوع فته تملظ 
2155 

لدع 11 طمعده[ .( لمع وعغصطعه8 .8 دعأتمطن ,تسم غملعمل؟ برطغمصصط' ,.ى علامظ ملاع مدن 
ل ا 1 
21طه 21 صنام] عط كه وساأععط؟ انصمد عط غة لم معدعهم معروط ".(2006 ععطامع 0 
.(نأ نامضو ,رطععةك/18) ه261 00ددم 511015 


جم عارممعصةءة1 أدع نا ى 0007© اأمععدمت 3 5ع 3121 أقطل]؟ .1999 .صطو[ وسامع0 
امم ”وععمعكق5 أمنه5 عط صذ وممأمصعهظ امععممت ملللمةأدمع020] 
.357-93 
,625 عم امكف م0 أرق 12 لقهمئوعه تععمء! عم؟ وستمواوء"“ 2007 .2 مسدمملا ,أعكم 
أمدمعوصوادط ”وعأنمعلط عنمتكممعغسآ لعممداتللاة لصة «مأندلمم؟ [هدمتامتاكم] 
61:217-7 10:1أ معان مع07 
وز مزوا5 بتععاومالة عطا تدمج أععل0 أهطهات عل فته بومعوسء8 .1995 .لوط ,1610] 
ماذله2 بععلاتطصهه .عع تمصع م0 مم1تاوم0 وم 
عل اسه استماوعه عنوه ه31 كدرم طوس[ مم1 «وذرة .2001 مصطه[ .6 مرصء طدعكر! 
كد21 17م 1176لا رماء ع طاعط بومععء صتعط .وبعالا «مزعاية «عكم ع0 زه ج171 اأباماء 11 
1 1207506041165 ”تمصزاءءط ص مسمدتادعء غدل اسل! مدءتءعصم 15“ .2003 مصطهر[ .0 تصععطمع)»!] 
,1:533-50 ىإ ؛أامط 
لقصهل2“ ,1986 بودعط د11 1000 لصة كعوصاداع .1 مصدتللا/ا رك[ لامعداط ,دمدامعد1 
سزء سوسم "ودمتامتصمع0 لمامعصمعله0 لأهممتتهمعام] مذ كأمعصى |اوسصفامظ 
,80:141-59 بهو انعط[ م5016 أهء 1 أأمط 
لقمه م ودععغم1" .1998 معصممدئا معطامعاد 4 ,عمقطوع1 ,0 أمرعطهظا .ل ماع28 بالتعاقمع2 )ك1 
0110 )2 أممممدصعندا "عقعتامط ل لعوكةا كه بإلنا5 عط هلمة مملامجتممع0 
.52:645-5 
لماعلا عبطا رذ لتمعكتط ااه ترماغ مهم 000 جر مسععء11 عتم .1984 .0 امعطمظه ,عسمقطامع ا 
بووعع2 رالوس اتمتآ «ماعءعماءط تمماععسلوط ,برتجرم رمع أهءة)أامط 
إلا يللا تصملدما .عامط سوط عوعج ]ه برفععة:1 11:6 .2001 .[ صطوز متعصساع طكمدءكلة 
ا 
طاتير ععمع2 لممعطئا عط وساموعدومق“ .1999 أعككن .21 ععتحظ همة 8 مطمرز بأدعد0 
تأءعممعدء ا ععمء© ]0 |0111[ “ا لدم مععندلعظ غ5 1550 :مصماغهء قللعم5 عغممععالة 
36:423-42 
-611 121628017“ .علصعة8! ص1 مم2 ,دمع دلمهك! بإطامصة1 رن صم[ عوتامطاععم 
غ56 مغد©ط موللا زه وماداءده0 بعلل قم :1815-2000 ,كمم نل معتمدورت لقأمعدم 
./إتالع.تاوع. 2.13 يبرم /لتصاغط غد عاطة تمق 
11171 “.6.2005 لصم هلآ سذبوع؟1 لمدرصمة كلعه]! لرطام0 ص11 ,.ن رمع كنامطعنعء2 
21 نك وعترتاوط 16 (.60) لطعتط 8 اندط هآ ".ممه معتممع0 
.9-24 .مم عممعنظ عمصجرطا نعلانه8 
"ومع مدتالمق بمدائل8 25 كاسعموعمومة 20 أمصولوع2" .2004 .آ بإطلغةك1 ,ودع مط 
,30:37-95 1711724210115 إ6714110:14 1711 
اهما هب 0ن ك«مبروظ زوم 1116 .1994 .سمدم صتمط؟ .1 مصدتللةةا لصد .ةق مععت؟! ,رعامم] 
بووءع2 تملع دادعا أو براتودءناتطنا :ماع متامآ ,1490-1990 وأوع اد 
عه 710ء10 :معمء اذاه أله انه 11 20 .لوعم© .8 صطه[ لمة .لا ععتصظ أأعكدسك 
حو 10 ,/(ا ,لما ماجولا بم[ .عمل ممتسمع 07 أعممنكد 116 انه ,ععلترع 4 اعم ]1:1 
عط أه وعآ لمن ع1“ .1998 .كتنتوط .8 لوط فصة ,أدعم0 .1 صطمر[ .8 ععنمظ ,أأع دوسا 
لععاعةة نان لمه دممنامتممع0 لمممتكمصعنهما بععدءط ع1 لمصاكآ سمتاصدكزا 
52:441-67 اروءمعتسمهء+0 أمدرو ةمعاد[ ”.1950-85 .5ع اناد كان 


60 


ملا :ولاكتادع1 مبنأ1 أه علا هق" .1997 .ووعاءظ 1220010 لصة ,نآ الملممظ ع العسصطعة 
41:1-2 نع الع[ 514165 17117710110110 انو تأورعل/ة ".ع خدجاء 10 عصه انا تاكم] عط 

هه متامعم!" .1996 .صقامة! .2 برعولاعز لصة ,مموطمعو[ .1 ل[معقلط ,المغط0 ,وعلمقطة 
1105م ص مع01 21 معسوعع00 لقصم أ أممعتم1 كه ممتغولاءأكصمك عطا صا عومقطت 
50:593-7 :هه أتمع07 أوارماءمدعء 1 ما ”.1981-1992 

ادوع لصتا «ماععسلءظ بسماععصلعط .«عل0 لاروكلا بولق 4 .2004 عردلا -عممة ومعأطونلة!5 
لت 

عماتستقاصظ تمولء2آ أتمعصمعلناء5 عخنام15 1ه معغتامط عط“ .2000 .المععكط دعصيور[ بطغتمة 
.54:137-0 1071 هه[ توع01 [1012 ماع11[ ”كاء22 ع120' لهممزوعظ مذ ممدتاهوعآ 

”.م10 نعم 00) [0210153نء 121 أه ددم 1و2 عط 220 كمتد0 علاللو[عه “, 1991 .تمع صن راملتمد 
.85:701-6 بسع أاناع8 ععابعاء5 أموءتاتاوط مم ةععامم4 

لقتادع كل عع مم00 أدطه01 أعمة بغتاتط نوم تصهت علالأتمععم]“ .2008 م سطاءة ,رمزم5 
.5 مهلف هآ "رممصعوعء2 لم ,لاعملةا لدععلءادمن برلادء/ة13 د ,دمكتاممعئعوا انك 
علطاءء(/1 عمل ك1 أاتطتووم فلعصع 0 عط قاعملا 11:6 ج26 (لء) //معلجمععلم 
17-4 .مم رووع؟2 والومع نتلمل] ععأء نهآ 0لكلاللا نمه لععنوللا .روتاممع نه أة اسلا 

عة لتقلا ,سناد .0) سهللة ,علصعا كداعنه<1 وعلعد؟ علءعدر[ ,.آ لأقمهظه ,معصصسة1 
0 الكاأتصدع01 .1 5 علخ لطة ,لم8 مملءظ ,تأقطدممطكلم عامعهك ,ممتطجااملطق 
متقطتقطب) :عاتملا بم[ ,رصخ سعر) ؤكرل] براضع سا1 عطغ جم كءأجء 5101 :10:15 زو1ه 1 عوط 
110 

.متقعع100 50211 2020 رأصهمن ىق طائعكا بأأعكنادظ طأعطوعذلع ,.ز ممصمط؟ ,راملا 
معوء 0 أماسيامل "لكصه أ همتصمع02 أ امعصسمى تمومعام1 لمصعه"؟1 وسار نامعل1“ 
,45:837-50 بأءبوعوء 18 

5 0ع 161“ .1970 ممعم ساك 10د .[ مضه ,2 اعمطعتاة ,عع دللدللا 
1117141014 ”ولام و12 2117 ام دنب قم :1816-1964 ,لوئؤكر5 أدطه[0 عغطا دز 
-24:239 241101 1نم ع0 

لداءه5 عط1 ]1 زه علمهلة 50265 أمطللا ذز برطءعدمق" .1992 .8 ععلممعولق ,المعتلا 
.5 46:391-42 1011 1ه2 انه و07 [10110:14م6 1211 "رتل0 موعبزوط ]0 ممناع ناكم 

012 1م116 ”كع الله أهممتامصعاص] ومتاءتصاكمم0" .1996 .8 رعلممععلم لمعلا 
20:71-8 برأ لا6ع3 

-موؤ35ل80 تطالطا وصتلدع] .تتام أهاره الم معنم[ زه برممع11 .1979 .ل طأعصمعا ,عغاو/لا 
لاع أوع ا 

"ععاالاه لقممتأمصعغم] كه عتباعن )5 ومأوعطع عط“ .1993 .21 طعصدع1 ,تغلدللا 
18:44-79 نز ]طناعع3 |10116 17116710 


6 


الفصل الثانى 
ملامح بناء النظام العالمى الجديد 
فى حقبة ما بعد الحرب الباردة 


توماس فولجى. كيت جرانت, 


التزائنة فافسة وسكواوت رع ا 


تضم أدبيات المنظمات بين الحكومية (1605) ثلاثة أنماط من تجارب بناء 
مستقبل النظام العالمى (مععم51 لصه ععذالة/الآ.له اء مهوطمعن[ :1970 ٠١‏ :1986 
.له اء كاضصفطئء(1996 .1ه اك )1أمي© :1996 تلك التجارب المحددة لمجموعة 
المنظمات بين الحكومية العاملة فى الشئون الدولية. 
وبالرغم من أن كافة كل تلك الجهود تدلل على نمو هذه المنظماتء إلا أنه 
لا يوجد من بين الأدبيات البحثية ما هو حديث بما يكفى لتقييم طبيعة تغيرات هذه 
المنظمات منذ نهاية الحرب الباردة. ولذلك يعتبر هدفنا هنا مزدوجا. فأولا: نقوم 
بعملية استشراف جديد يسمح لنا بتحديد مدى التغيرات التى ربما وقعت فى هذه 
المجموعة من المنظمات الرسمية بين الحكومية وذلك طوال السنوات الخمسة عشر 
الأولى من حقبة ما بعد الكترب الباردة» ومقارنة الأنماط المكتشفة مع تلك التى 
كانت سائدة فى السنوات الخمسة عشر السابقة على هذه الحقبة مباشرة. وثانياء 
سنقارن بين التغير والاستمرارية فى عضوية الدول فى هذه المنظمات. وسيكمل 


(*) تشرنا بعضا من مواد هذا الفصل للمرة الأولى في: 
تلاتعتولراك رلع) ا[ ددا !!]/1ا صا .صمنا كمد دللا لأونم ادن لته نانع اتطعيم عمتعمقطع) 


09 هذا اتووعةل8 عنحوبعلوط تع طماكعم تكو ) مسايظ له امعجعوط اكه :جره لكل . 


ويعاد تقديمها هنا بتصريح من الناشر الأول. 
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الفصل الثالث المهمة حين يقدم تفسيرا للأنماط المكتشفة» ثم دراسته لنتائج بعض 
هذه الأنماط بالنسبة للسياسات الدولية فيما بعد الحرب الباردة. 

وبالإضافة إلى أننا نقدم إطارا زمنيا تجريبيا أحدث؛ فإن أربعة عناصر تميز 
عملنا عن الجهود السابقة. فأولاء نصوغ مفهوم عالم المنظمات بين الحكومية على 
أنها منظمات رسمية بين حكومية (21005)» ولذلك سنستبعد لأسباب نظرية بعض 
المنظمات التى لا تحقق الحد الأدنى من معايير الاستقرار والاستقلالية. وثانياء 
يقودنا اتجاه المفاهيم الذى نتبناه إلى استخدام قاعدة بيانات جديدة تركز صراحة 
على المنظمات الرسمية بين الحكومية (2008 .] )ه بإعاه/٠).‏ ثالثاء سوف نستكمل 
بحثنا باستخدام تحليل الشبكات» فهذه الطريقة وإن كانت تستخدم بصورة متزايدة 
فى تحليل مثل هذه المنظمات (انظر على سبيل المثال لص 00انا-رع0) 2لا 
5 .لق ا صتقععد! .2006 بمعسرمعادهكل8ة) إلا أنها لم تستخدم من قبل فى إعداد 
تصورات مستقبلية. وأخيراء يختلف توجهنا النظرى عن الجهود السابقة من حيتث 
(أ) أننا نهتم بالدور الذى تلعبه القوى العظمى فى تكوين هذه المجموعات من 
المنظمات» (ب) نحاول تقديم بعض الأدلة المنهجية على استمرارية دور هذه 
المنظمات التى نشأت خلال الحرب الباردة» والتى لا تزال قائمة حتى الآن» فى 
تخفيف الصراعات. 

ومع ذلك يجب الاعتراف أنه لا يمكن لأى جهد علمى يسعى للقيام بوصف 
منهجى أن يستمر بدون الاعتماد على سلسلة من الاعتبارات النظرية والعملية: 
ونعتمد على عدد من هذه الاعتبارات؛ حيث يتمثل أولها فى مدى تأثير نهاية 
الحرب الباردة على إعادة تشكيل علاقات التعاون بين الدول» والفشل الواضح, 
للدو لة الرائدة عالميا (الولايات المتحدة) فى خلق مجموعة جديدة من التنظيمات 
المؤسسية التى تتسق مع مصالحها. فمن الواضح أن صناع السياسة الخارجية 
حددوا مجموعة من الأولويات القوية لخلق نظام "عالمى جديد" (انظر على سبيل 
المثال 1990,1991 ا85) و أنهم اعتبروا أن سياق المنظمات متعددة الأطراف هو 
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الأنسب لتحقيق أهدافهم7'). وكما ذكرنا فى الفصل الأولء فإننا ندرك أن فكرة 
النظام الجديد تشمل أكثر من مجرد تكوين واستمرار مثل تلك المنظمات بين 
الحكومية. فقد أصبحت هذه المنظمات تمثل جانبا. هاما من الحكومة العالمية. 
وتعتبر طريقة مهمة لتقييم الطبيعة المتغيرة للعلاقات الدولية. 

ويجب ألا نندهش من مسألة أن القوى العظمى قد يكون لديها أولويات قوية 
لبناء النظام العالمى الجديد. فقد شهد القرن العشرون ثلاثة اضطرابات كبرى هزت 
السياسات الدولية» وأدت إلى قيام القوى الكبرى ببذل الجهود لوضع ترتيبات 
مؤسسية جديدة. فبعد الحرب العالمية الأولى؛ صاغ ويدرو ويلسون مجموعة جديدة 
من المبادئ لبناء النظام العالمي. وحتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الثانية» كانت 
هناك جهود لخلق ما أسماه إيكنبرى (2001 إتمءطهع11) "النظام الدستوري" الجديد. 
تلك الجهود التى استمرت حتى ١185‏ على الأقل. ومع نهاية الحرب الباردة: 
صاغ الرئيس جورج بوش (الأب) مرتين (1990,1991 ا85) النوايا الأمريكية 
لوضع الخطوط العامة للنظام العالمى الجديد الذى سوف يكون مختلفا عن سابقه 
كثيرا. 

وبينما تأخذ عملية إعادة البناء أشكالا متعددة» فإنها تكون مصحوبة أيضا 
بتغيرات جوهرية وبنمو كبير فى مجموعة المؤسسات متعددة الأطراف للتعاون بين 
الدول. فخلال خمسة عشر عاما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» تزايد عدد 
المنظمات الحكومات فى الشئون الدولية بحوالى 29018 وحتى مع فشل الرئيس 
ويلسون فى تحقيق تصوره للنظام العالمى الجديد بعد الحرب العالمية الأولى» فإن 
عدد هذه المنظمات نما بحوالى 9/6١١‏ خلال الخمسة عشر سنة التالية لسنة 
202 


)١(‏ لاحظ مثلا دعوة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين لصياغة ترتيبات بديلة لكل من منظمة التجارة 
العالمية وصندوق النقد الدولي (2007 ,ع2:د:؟ا). 

(") حسابات المؤلفين باستخدام قاعدة بيانات 100 /018©)» وتمثل النسب المئوية صافي نمو المنظمات بين 
الحكومية. 
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وفى نفس الوقت. فإن خلق النظام العالمي» حتى عن طريق أقوى القوى 
المنتصرة؛ كان غالبا موضع جدل ولم يظهر تلقائياء حتى عندما كانت أقوى الدول 
ترغب فى ذلك. فلم يكن تصور الرئيس ودرو ويلسون مقبولا عالمياء بل إن هذا 
النظام لقى الرفض حتى على المستوى المحلى فى الداخل الأميركي. وبالرغم من 
ظهور الو لايات المتحدة كقوة عالمية مسيطرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إلا 
أن أنشطتها فى خلق أنظمة ومنظمات متعددة الأطراف واجهت معارضة الاتحاد 
السوفيتى وحلفائه (وبعد ذلك عارضها عدد من الدول المستقلة حديثا). ومنذ نهاية 
الحرب الباردة. عارض القادة الفرنسيون والروس والصينيون وعدد من قادة العالم 
الثالث التوجه والقيادة الأنزيكية فى" إنشناء .نظام عالفيئ جديدا'ا. 

وبالإضافة إلى ذلكء فإنه من الواضح أنه ليس كل المنظمات بين الحكومية 
تنشأ متساوية: فبعضها يتطلب استثمارات أكبر لإنشائها واستمرارها مقارنة 
بغيرهاء وبعضها لديه قدرات أكبر لتحقيق التعاون بين الدول؛ ويتطلب بعضها أن 
تتنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها نتيجة للانضمام إليها. وبالتالى لا 
يكون تأثير هذه المنظمات على الدول الأعضاء متماثلا. وتوضح الأدبيات المتاحة 
عن تصميم المؤسسات مثل هذه الاختلافات (انظر على سبيل المثال مه ععمهء8 
2001 له أهء 5همعمرعره؟ا :2007 [ع6ذ1 :2004 بلة أء “عصطعه8 :2005 081 
5 ,01 لدعده1 :2006 ,كرعبو! :20000 ,للتطر5) ٠‏ 

وهكذا نجد أن بعض أنواع المنظمات بين الحكومية يفترض أن يكون أكثر 
ملاعمة من البعض الآخرء وذلك من حيث وضع ترتيبات جديدة؛ ومن حيث التأثير 
على الدول التى تنضم وتشارك فى هذه التنظيمات. ولكن الاقتصار على مجرد 
احصر أعداد المنظمات وملاحظة معدلات ظهورها وانتهائها عبر الزمن لا يوفر 
لنا معلومات كافية لتقييم التغيرات فى نظام ما بعد الحرب الباردة» أو التأثيرات 
التى يمكن أن تحدثها التنظيمات المؤسسية الجديدة على أعضائها وعلى الحكومة 
العالمية والإقليمية. 


)١(‏ انظر مثلا التفارير المتعلقة بأولويات السياسات المعلنة في: 1997 مععمداءة] ,1999 ,خمسامطاعط 
7 5211201 1997 وولرم0 .2007 "عنم كا ١‏ 
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المفهوم والآلية 

ثمة قضيتان نظريتان جوهريتان تحددان الإطار المفاهيمى لتعريف نوعية 
المنظمات بين الحكومية. فأولاء لدينا رغبة فى التأكد من مدى خلق بعد مؤسسى 
رسمى اللنظام العالمى الجديد" بعد نهاية الحرب الباردة. فمن خلال الاعتماد على 
أدبيات المنظمات السابقة» واستنادا إلى الحاجة النظرية»: نفترض أن خلق منظمات 
ذات تنظيم بيروقراطى بسيط واستقلالية محدودة جداء يعتبر أقل فائدة فى تثبيت 
نظام عالمى جديدء مقارنة بخلق شبكة من المنظمات المستقرة والمستقلة 
بيروقراطيا (من حيث تحقيق حد أدنى من كليهما على الأقل). وبالمثل فإنه من 
السهل جدا أن نبنى منظمات لا تتمتع بأى من هاتين الصفتين» مقارنة بخلق 
منظمات تتمتع بهما معا. ومن ثم فإن إدخال المنظمات الضعيفة و'أشباه" المنظمات 
سيقلل القدرة التنبؤية للنموذج الذى سيفسر أهمية القوى العظمى فى البناء المؤسسى 
الرسمى. 

ويتمئل اهتمامنا البحثى الثانى فى أنماط انضمام ومشاركة الدول فى هذه 
المنظمات بين الحكومية. إذ نرغب فى الكشف عما إذا كانت الدول تشارك فى هذه 
المنظمات لأسباب مماثلة» أو مخالفة» للعوامل المرتبطة بمشاركتها خلال الحرب 
الباردة. ونفترض هنا أن الانضمام .لمنظمات تفتفر إلى التنظيم الداخلى والقدرة 
على تنفيذ الإرادة الجماعية للأعضاءء لا يكلف الدول كثيرا خاصة تكلفة الانضمام 
لهذه المنظمات. ومن ثم فإن إدخال مثل هذه المنظمات "الخفيفة الوزن" يمكن أن 
يشوه فهمنا للأوضاع التى يمكن فى ظلها أن تستثمر الدول مواردها فى الانضمام 
لهذه المنظماتء بما فى ذلك تأثير العضوية فى هذه المنظمات على رغبة صانعى 
السياسات فى الدول فى التنازل عن بعض سيادتها نتيجة للمشاركة فى هذه 
المنظمات. 
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ولهذه الأسباب فإننا سنقصر تحليلنا على المنظمات التى كونتها الدول» والتى 
. يمكن أن يكون لها تأثير عليهاء والتى تتطلب من الدول التضحية ببعض سيادتها 
و استقلاليتها بالمشاركة فيها. ونتبنى هنا تعريفا للمنظمات الرسمية بين الحكومية7") 
بأنها المنظمات التى 'تكونت لتوفير عمليات تعاون رسمية مستمرة متعددة 
الأطراف» ولديها القدرة على تنفيذ الإرادة الجماعية للدول الأعضاء". ونتفق هنا 
مع أبوت وسنيدال على أن الوظيفتين الأساسيتين للمنظمات الرسمية (والأسباب 
المحتملة لقيام الدول بتكوينها والانضمام إليها) تتمثلان فى تكوين بناء تنظيمى 
مستقر مع قدر من الاستقلالية فى مجال معين (1998:5 [102م5 0ه أأوططة). 
ويعتبر استقرار البناء التنظيمى (من حيث التفاعلات التقليدية بين الدول مع الجهاز 
الإدار ى الذى يضمن الإدارة والتفاعلات المؤسسية) بالإضافة إلى الاستقلالية 
أيضاء أمرين مهمين للمفاهيم المؤسسية للسلطة (2005 الدبسب© لم ):26ة18) وذلك 
لكل من تقييم الحوكمة العالمية وسيطرة الدول على بعضها. 

وهكذا فإننا نريد أن تحتوى هذه المنظمات على خصائص تمنحها قدرا من 
الاستقلالية لتشجيع التعاون المستمر والسماح بمتابعة القرارات الجماعية التى 
يتخذها أعضاؤهاء مع استمرارها فى الاستجابة لحاجات الدول الأعضاء. حيث 
تحصل المنظمة على صفة ' المنظمة الرسمية بين الحكومية” عندما تكونها الدول؛ 
وتكون متعددة الأطراف (ثلاث دول أو أكثر)» ولديها اجتماعات منتظمة» ويخضع 
أداؤها لمراقبة أعضائهاء ولديها آليات لتنفيذ مهامها بقدر من الاستقلالية وبمجرد 
اتخاذ القرارات» وذلك من خلال الموارد التى تتاح لها بانتظام» وتكون قادرة على 
التصرف فى هذه المواردء وتخضع فى ذلك لمراقبة أعضائها فقط. 

ويوضح شكل (؟) الارتباط بين الأبعاد الثلاثة: اتخاذ القرار الجماعي؛ 
التنظيم البيروقراطى والاستقلالية» وبين المعايير العملية الخاصة الأحد عشرء التى 
نستخدمها لاكتشاف وجود المنظمات الرسمية من بين المجتمع الأوسع للمنظمات 
بين الحكومية. وكما يوضح الشكلء؛ فإن هذه الصياغة لمفهوم المنظمات الرسمية 


0 


)0 بالنسبة لبقية هذا الفصل. سنستخدم مصطلح 'المنظمات الرسمية بين الحكومية ” لتلك المنظمات التي 
تنطبق عليها معايير المفاهيم التي نتبناهاء بينما نستخدم مصطلح "المنظمات بين الحكومية' كتصنيف 
عام لتلك المنظمات. 
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تستبعد عددا كبيرا من المنظمات التى كانت تستخدم فى التحليلات الإحصائية 
السابقة» وكذلك فى تحليلات الأعداد الكبيرة لتأثير هذه المنظمات على الصراع 
والتعاون. وعلى سبيل المثال؛ فإننا نستبعد المنظمات المنبثقة(')؛ وكذلك المنظمات 
التى ليس لديها هيئة مهنية كافية ومصادر تمويل مستقلة. 

وباستخدام هذه الصياغة. قمنا فى محاولة سابقة (21.2008 ]ء لإعاه0/) 
بالتمييز بين المنظمات بين الحكومية والمنظمات بين الحكومية الرسمية خلال 
الحرب الباردة وما بعدها. وبمجرد أن تنطبق المعايير الأحد عشر (المذكورة 
فى الشرح التالي) على منظمة ماء فإنها تصنف ثانية على أساس انتمائها إلى 
واحد من أربعة أنماط تفصيلية. فهناك "المنظمات العالمية بين الحكومية" 
(01005 كمه خم أ صفع01 1ه لعصدعلامع 10162 له106[©) التى تكون مفتوحة أمام 
جميع الدول فى النظام العالمى بدون قيود جغرافية؛ أو تكون مقيدة بأهداف أو 
أنشطة لا تتناسب مع بعض الدول (فمثلا تستطيع كل الدول أن تكون أعضاء فى 
منظمة لتصدير واستيراد اللحوم). وهناك أيضا "المنظمات الحكومية بين الإقليمية" 
(11005 105 اماع10 م001 ألوووزعع1-:106) والتى تقتصر عضويتها 
على الدول المتجاورة جغرافياء أو ثقافيا أو عرقيا (مثل الدول اللاتينية. والدول 
الفرانكوفونية» والدول العربية) أو سياسيا (مثل المستعمرات السابقة) وذلك عبر 
إقليمين أو أكثر (ولكن ليس كل الأقاليم). وهناك "المنظمات الحكومية الإقليمية" 
(8605) المفتوحة لجميع أعضاء إقليم معين7). أما "المنظمات الحكومية شبه 


)١(‏ المنظمات المنبتقة لا تكونها الدول؛ ولكن تكونها منظمات أخرى عادة؛ ثم تصنف الدول تلقائيا كاعضاء 
في هذه المنظمات المنبئقة عندما تكون جزء من المنظمة المكونة لها. وتعتمد معظم المنظمات المنبتقة 
على المنظمة الأم من حيث البيروقراطية والتمويل اللازمين. 

10516. هناك جدل كبير حول كيفية تحديد "الأقاليم” في العلاقات الدولية (انظر على سبيل المثال‎ )١( 
,معاعو/اا للد 7 2002) ونحن لا ندعي حسم هذا الجدل. ومع ذلك:. طورنا من أجل‎ 4 
هذا التحليل أسلوب تصنيف موضوعي يعتمد علي توليفة من الارتباطات الجغرافية والسياسية.‎ 
وبالتالي تتكون أقاليمنا مما يلي: أوروباء آسياء الشرق الأوسط (ويشمل الدول ذات الأغلبية العربية أو‎ 
الإسلامية المجاورة مباشرة للشرق الأوسط. مثل الصحراء الأفريقية؛ أفغانستانء وتركيا). أفريقيا‎ 
جنوب الصحراء. وأمريكا اللاتينية (شاملة أمريكا الوسطي)وإقليم البحر الكاريبي. أما المنظمات‎ 
القاصرة على أمريكا الشمالية (اثنتان) والأوقيانوسية ف ن) فتصنف تحت بند أقاليم "أخرى"‎ 
للأغراض الحسابية. وتستبعد إسرائيل من الشرق الأوسط‎ 
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الإقليمية" (518005) فهى تكون مقصورة بحكم الجغرافيا أو معايير أخرى على 
دول معينة فى الإقليم (مثل منظمة الدول الإفريقية بأغلبية سكانية إسلامية)!". 


عضوية مؤلفة من 
ثلاث دول فأكثر 


اتخاذ قرار ا 5 


جماعي لل د-ح-> عضضنويات فردية تعمل 
بالنيابة عن حكوماتها 


4و 
الدول هي صانع 
م الأول 
4 أتصا فر منتظمة عبر 


اجتماعات دورية 


منظمات رسمية ك 
: مرسوم محدد 
بين حكوميه 2111 ول عاد 
قر مقر إكاأئم يضم 
بيروقراطي 
الهيئة والأمانة 
و 3 
5 هيئة مستقلة 
2 
كدر هيكة غير رمزية 
استقلالية 0+ 


ذاتية أليات تمويل محددة 
38 


منظمات غير حكومية 
ص 


تمويل غير رمزي 


شكل )١(‏ معايير الحد الأدنى لتعريف المنظمات الرسمية بين الحكومية 


قإننا نستخدم التصنية 


)١(‏ أدمجنا هنا المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في بعد إقليمي واحد. ومع ذلك» 
شبه الإقليمي فيما يلي للتعرف على متى يكون لدى الدول الفرص ص للانضمام إلى . منظمات معينة. 
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وبعد ذلك يتم تصنيف كل منظمة رسمية بناء على عدد من الخصائص. 
ومنها ما إذا كانت المنظمة وظيفية أم لاء غرضها الأساسء تاريخ تأسيسها. تاريخ 
انتهائها (إذا انتهت)ء وعضوية دولها. وتم تجميع البيانات لثلاث أطر زمنية: 
© ,» و4684 1ء و4١٠٠١().‏ حيث تمثل هذه الأطر ثلاث فترات متساوية تسمح 
بالمقارنة بين مجموعات المنظمات الرسمية بين الحكومية أثناء الحرب الباردة وما 
بعدها. 

ومن ناحية المفاهيم» تمثل قاعدة بيانات المنظمات الرسمية بين الحكومية 
الناتجة عن ذلك مجموعة فرعية من "أرشيف بيانات الحرب 100 017©. بالرغم 
من أن المجموعتين الفرعيتين ليستا متطابقتين تجريبيا(2003 .ان اء عددمطعبنم)("). 


لملاحظة الظواهرء ويقتصر على المنظمات المناسبة نظريا لموضوعات الاهتمام. 
ونظرا لأن مفهوم المنظمات الرسمية بين الحكومية يحدد بوضوح الأبعاد الثلاثة 
التى يقوم عليهاء فإنه ينطبق أيضا على المسائل المهمة التى تتكون داخليا من نفس 


)١(‏ لقد اخترنا ثلاثة أطر زمنية طول كل منها خمسة عشر سنة: بدلا من الملاحظات السنوية. لسببين: 
فأو لاء قد تؤدي البيانات القائمة على أساس الملاحظات السنوية لأي من عضوية أو خصائص 
المنظمات إلى حدوث مشاكل كبيرة في المصداقية عند تغير عضوية أو خصائص هذه المنظمات. وفي 
حين أن الإطار الزمني الأطول لا يتخلص من هذه المشكلة تماماء إلا أنه قد يقلل كثيرا من مشكلة 
ترميز (صفر) لعدة سنوات بعد أن أصبحت .)١(‏ وثانياء تقدم ملاحظة التغيرات في حجم البنى 
التنظيمية بعد خمسة عشر عاما من الحربين العالميتين في القرن العشرين إطارا زمنيا طويلا بما يكفي 
لملاحظة التغيرات الهامة في حجم البناء المؤسسي. وقد أكدنا هذه الحسابات باستخدام قاعدة البيانات 
المذكورة سلفا. 

)١(‏ أصبح الأمر كذلك لعدة أسباب. منها حقيقة أن قاعدة البيانات المستخدمة تنتهي في :٠٠٠١‏ في حين 
تمتد رموز المنظمات الرسمية بين الحكومية حتى .2٠٠54‏ وتستخدم هذه المنظمات مجموعة من 
المصادر التي أصبحت متاحة مؤخراء منها صفحات شبكة المعلومات المحدثة للمنظمات؛ ومراسلة 
هذه المنظمات عندما تكون المعلومات محدودة أو غير واضحة (وللمقارنة بين تصنيفات المنظمات بين 
الحكومية المستخدمة في قاعدة البيانات المذكورة. وتصنيف المنظمات الرسمية بين الحكومية. انظر 
6 لد اء برعاولا). 
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هذه الأبعاد الثلاثة. فمن ناحية صياغة المفاهيم» نجد أن مفهوم المنظمات الرسمية 
بين الحكومية تمت صياغته بصورة ضيقة ليقتصر على الخصائص المناسبة 
للأبعادء وفى نفس الوقت تعتبر الصياغة واسعة لتشمل المسائل المهمة المشابهة من 
الناحية النظرية أيضا. 


بناء المنظمات منذ الحرب الباردة(") 

يمكن تحديد الخطوط العريضة للمنظمات بين الحكومية بثلاث طرق: إما 
بملاحظة الاستمرار والتغير فى أعداد وأنماط هذه المنظمات» أو برصد أنماط 
عضوية الدول فى هذه المجموعات من المنظمات» أو بملاحظة التغيرات فى 
العلاقات بين المنظمات وعضوية الدول. وسوف نستخدم هذه الاتجاهات الثلاثة. 

أولاء فيما يتعلق بالاستمرار والنمو فى عدد المنظماتء, توضح الأدبيات ما 
يلي: 

(أ) حدوث زيادة كبيرة فى عدد المنظمات بعد الاضطرابات العالمية الكبرى 
(بعد 8 و945١‏ ومع الزيادة الضخمة فى عدد الدول الجديدة بعد 
تصفية الاستعمار فى ستينات القرن العشرين) وهو ما يتسق مع رؤى 
نظرية مختلفة :1984 بعمقطمع1 :1988 بدهومصمط1 لهة أكزواعله10! 
3 ,ماع00 :1993 ,تعناوكة/1 :2001 ,لطعطدع!1. 

(ب) حدوث نمو مستمر فى عدد المنظمات طوال القرن العشرين» حتى مع 
عدم حدوث اضطرابات عالمية كبرى وعلصقط؟ :1970 متععدزد مده ععدااه/الا 
6 ,.ال اع. 


)0( قام المؤلفون بإعداد وتحديث قاعدة بيانات المنظمات الرسمية بين الحكومية بصورة دورية. وهذه 
القاعدة متاحة من خلال الاتصال بالمؤلفين على دالىع.2572008.نا © أعكنال1اه. 
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(ج) وجود معدلات انتهاء "عادية" حتى عندما لا توجد تحولات عالمية» مع 
وجود معدلات انتهاء مرتفعة بصورة غير عادية قريبا من الاضطرابات 
العالمية الكبرى 1996 ,.21 اء 5علصقط5 :1996 ,.21 أء اختمدت. 

(د) وخلال الحرب الباردة كان هناك بناء لهذه المنظمات يعتبر إقليميا أساسا 
(ومتزايدا فى الحجم) وليس عالميا فى طبيعته. 
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19275 1989 2004 


شكل )١(‏ إجمالى عدد المنظمات الرسمية بين الحكومية, .7٠١5 20989 ١51/8‏ 

ولا نتوقع ظهور المنظمات الرسمية بين الحكومية بنفس معدل تكوين ونمو 
وانتهاء المنظمات بين الحكومية ككل؛ حيث يبدو أن المنظمات بين الحكومية أكثر 
هشاشة مما يعتقد منظرو التنظيم بصفة عامة 1996 ,.21 :© 15ههط5. فنظرا لأن 
المنظمات الرسمية بين الحكومية نشأت بالتعريف وهى تتمتع بقدر من الاستقرار 
والاستقلالية التنظيمية!')؛ نجد أنها تحتاج إلى استثمارات (وتحمل مخاطر) أكبر من 
الدول الأعضاءء وبالتالى يزيد احتمال بقائها لمدة أطول مقارنة بالمنظمات الأخرى 
التى تفتقد مثل هذه القدرات» خاصة عندما تتمتع المنظمات الرسمية بين الحكومية 
بوجود بيروقراطيات هدفها الأساس الحفاظ على استمراريتهاء ولذلك فإنه عندما 


)١(‏ بينما تعتبر خصائص مجموعة المنظمات بين الحكومية العامة قاصرة بسبب تعريفاتنا وتطبيقاتناء لا 
تعتبر خصائص المنظمات الرسمية بين الحكومية كذلك. 


15 


نقصر تحليلنا على مجموعة المنظمات الرسمية بين الحكومية فقط فإننا نتوقع أن 
يكتلك عددها لدينا عنه فين المحاو لات الشابقة!"!: 

ويلاحظ أننا نقارن بناء المنظمات الرسمية بين الحكومية بعد الحرب الباردة 
فى ٠٠١4‏ مع بنيتها التنظيمية عقب نهاية تلك الحرب فى 1189. وكيف أن هذا 
البناء التنظيمى تطور خلال فترة الخمسة عشر عاما الأخيرة من الحرب الباردة 
(بدءا من 7()19178). حيث تتمثل أول وأبرز نتيجة لهذه المقارنات فى غياب أى 
نمو كلى فى هذه المنظمات بعد نهاية الحرب الباردة. وبالرغم من أن نهاية 
الصراع بين الشرق والغرب كانت بمثابة اضطراب كبير فى النظامء إلا أنها لم 
تتسبب فى حدوث نمو صاف كبير فى هذه المنظمات؛: ولا حتى فى استمرار النمو 
العادى فى عددها. وكما يوضح شكل (5)» فإن عدد المنظمات الرسمية بين 
الحكومية الذى وصل إلى 515 منظمة فى ٠٠١4‏ يمثل على المستوى الكلى نفس 
العدد الذى كان سائدا فى 2.١4/95‏ وهذه نتيجة معاكسة تماما لتكاثر المنظمات 
الرسمية بين الحكومية خلال الحرب الباردة (كان معدل نموها الصافى 9655 فى 
الفترة ١937©‏ إلى ١184‏ فقط) ومخالفة فى نفس الوقت لمعدل النمو الصافى 
المطرد الذى لاحظه الآخرون (انظر فى ذلك ))زمد© :1970 ,ع3 )5 لمه ععذالدللا 
6 ...أن اء ككلصقط5 :1996 ..[ة غع) . 


ومع ذلك نجد أن الصورة العامة للبناء المؤسسى بعد الحرب الباردة. كما 
يوضحها شكل (") تخفى مجموعة من التغيرات: بالرغم من أن طبيعة هذه 
التغيرات تبدو غير متسقة مع توقع نظام عالمى جديد بقيادة الزعامة الأمريكية 
الشابة. وأولها ظهور منظمات جديدة مقابل اختفاء المنظمات القديمة؛ حيث يختفى 


)١(‏ كما يقول (1986) ".اح © درووطهءداء يختلف عالم المنظمات الحكومية من بضع مئات إلى أكثر من 
ألف. بناء على التعريفات العملية المختلفة. 

(؟) إن المصادر التي استخدمناها - ومنها “الكتاب السنوي للمنظمات الدولية”. وصفحات المنظمات على 
شبكة المعلومات. والاتصال المباشر بهذه المنظمات. إلخ - أظهر الصعوبة البالغة في التأكد من صحة 
البيانات في أطر زمنية سابقة. 
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عدد كبير من المنظمات ليحل محله عدد أكبر من البنى التنظيمية متعددة الأطراف» 
وكلك قرب فترات الاشطرايات المحورية للكيريق 1992 براه اد +انون6) وحاش 
بدون هذه الاضطرابات تكون المستويات المرتفعة لانتهاء هذه المنظمات مصحوبة 
بظهور منظمات جديدة أكثر منها (1996 ..21 :© 15هةط5). ومن المنطقى التوقع بأن 
نهاية حقبة ستكون مصحوبة بزيادة كبيرة فى اختفاء المنظمات الموجودة؛» وكذلك 
فى ظهور أعداد أكبر من المنظمات الجديدة - خاصة المنظمات ذات الطبيعة 
العالمية - وذلك لمواجهة التعقيدات الناتجة ومجموعة المشاكل والقضايا الجديدة 
التى تواجه الدول. 
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منظمات بين حكومية إثلبمبة منظمات يبن حكوميبة دولبة ‏ منظمات بين حكومبة عالمية 


وشبه إكلبمية 
شكل (4) معدل إحلال الننظماك الرسمية بين الحكومية [اتجديدة/المنتهية)ء 
و -١5‏ 5:ؤ5؟, 


وقد تحقق نصف هذه التوقعات فى تحليلنا الإحصائى البيانى لهذه 
المنظمات»؛ إذ إن معدل انتهاء هذه المنظمات بعد الحرب الباردة يزيد كثيرا عن 
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معدل انتهائها خلال الحرب الباردة (بالرغم من أن الغالبية العظمى من المنظمات 
التى انتهت كانت إقليمية أو شبه إقليمية). إذ إن 967 من كل المنظمات الرسمية 
بين الحكومية التى كانت موجودة فى 1185. أو تكونت بعدهاء كانت قد انتهت 
بحلول ,35٠0٠١4‏ مقارنة بحوالى 9605 فقط فى الفترة السابقة!'). ومع ذلكء فإن عدد 
المنظمات الجديدة التى تكونت بعد الحرب الباردة لم يصل حتى إلى مستوى نمو 
هذه المنظمات فى الفترة من ١937©‏ إلى .١584‏ وذلك بالرغم من ارتفاع معدل 
انتهاء هذه المنظمات بعد الحرب الباردة» وكذلك فإن أنواع المنظمات التى ظهرت 
تختلف كثيرا عن سابقتها (انظر الشكلين ؟ و5). 

واستمر نصيب المنظمات الرسمية بين الحكومية العالمية من إجمالى 
المنظمات فى الانخفاضء. وهو ما يتفق مع الاتجاه الذى كان سائدا فى الفترة من 
إلى .١184‏ وفى نفس الوقتء. ظهر اتجاهان جديدان فى حقبة ما بعد 
الحرب الباردة؛ حيث زادت المنظمات بين الإقليمية وفاقت قليلا عدد المنظمات 
العالمية بحلول »5٠١5‏ بينما عكست المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الاتجاه 
الذى كان سائدا من قبل» وأظهرت نقصا صافيا فى عددها (شكل ©). ويمكن 
إرجاع هذه الأنماط إلى تفاوت معدلات تكوين وانتهاء هذه المنظمات خلال الفترات 
الزمنية التى نعالجها بالدراسة(). وبالمقارنة مع حقبة الحرب الباردة نجد أن 
تكوين منظمات عالمية جديدة قد انخفض بدرجة أكبر فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة. ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى حقيقة أن معدل الإحلال كان حوالى 7/58 
فقط (شكل 4). 


)١(‏ هذا ليس دالة في الأعداد الكبيرة لانتهاء مؤسسات الحرب الباردة السوفيتية. فبالمقارنة بالمجموعة 
الكبيرة من المنظمات الرسمية بين الحكومية. لم تكن هذه المؤسسات كثيرة ولم تؤثر معدلات انتهائها 
على هذه الأعداد. 

)١(‏ ربما في ضوء مناقشتنا في الفصل الأول للتعريفات المختلفة للأقاليم وحدودها. يمكن أن تكون هذه 
النتائج دالة في كيفية تعريفنا للمنظمات الإقليمية مقابل المنظمات بين الإقليمية. ومع ذلك فنظرا لثبات 
التعريف العملي عبر الفترات الزمنية الثلاث في هذا التحليل: فإننا على يقين بأن التغيرات التي 
نلاحظها هنا بشأن المنظمات بين الإقليمية بعد الحرب الباردة ليست دالة في تعريفنا للاقاليم. 
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شكل (5) النسب المئوية لكل من المنظمات العالمية الرسمية بين الحكومية» 
وبين الإقليمية» والإقليمية» خلال السنوات ١51/6‏ 2011495 و5١0٠7.‏ 

وفى تلك الأثناء» حقق معدل إحلال المنظمات الرسمية بين الإقليمية أعلى 
المعدلات؛ حيث وصل إلى 99١5٠‏ من معدل انتهائها فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة. أما المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية فقد تخطت معدل تكوينها الذى كان 
مرتفعا خلال الحرب الباردة (حوالى ١‏ من كل المنظمات الجديدة)» ولكنها لم 
تنجح فى مسايرة معدل انتهائها المرتفع (حوالى 9707١‏ من إجمالى حالات انتهاء 
المنظمات فيما بعد الحرب الباردة). 

وبصفة عامة» يبدو على المستوى الكلى أن الأدلة ضعيفة على أن المنظمات 
العالمية الجديدة كانت تتكون لتحل محل البناء التنظيمى للحرب الباردة. أما الذى 
يبدو جديدا فهو النمو غير العادى فى مجموعة المنظمات بين الإقليمية وإعادة 
هيكلة (وانخفاض حجم) المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية. 
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أوبالرغم من انخفاض نسبة المنظمات الإقليمية من إجمالى المنظماتء إلا أن 
هناك عنصر استمرار قوى عبر الفترتين فى توزيعها. فقد كانت هذه المنظمات 
الأكثر عدداء وكانت نسبها عبر الأقاليم مستقرة نوعا ما. فكما يوضح شكل (5١)؛‏ 
احتوت أفقر الأقاليم (إفريقيا جنوب الصحراء) وأغناها (أوروبا) على أكبر عدد من 
المنظمات عبر الأطر الزمنية الثلاث. أما الإقليم الآسيوي. حيث يوجد تفضيل قوى 
للترتيبات غير الرسمية (2005 ,ذطنع)؛دمءج23)» وحيث عملت الولايات المتحدة 
واليابان على منع ظهور بنى تنظيمية متعددة الأطراف غير قادرتين على السيطرة 
عليها (2001 ,5عامة2): فقد احتوى على أقل عدد من المنظمات مقارنة بالأقاليم 
الأخرىء واستمر ذلك طوال الفترات الزمنية الثلاث. وفى أفريقيا والشرق الوسطء 
' تناقص عدد التجمعات الإقليمية من المنظمات الرسمية بين الحكومية كثيرا خلال 
الفترة من ١985‏ إلى .7٠١5‏ 


153715 1559 2004 


الشرق الأوسط تخ أمريكا اللاتينية #م أورباةة الكاريبي © آسيا © إفريقيا 


شكل (5) تكرارية المنظمات الحكومية الإقليمية/شبه الإقليمية حسب الإقليم» 
١55 ١16‏ 15 
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وكما يوضح هذا العرض العام؛ فإن تجمع المنظمات الرسمية بين الحكومية 
فيما بعد الحرب الباردة يمثل قدرا من الاستمرارية» مع اختلاف كبير عن التوقعات 
المبنية على الاتجاهات السابقة. وحتى إذا قبلنا أن ارتفاع نمط انتهاء هذه المنظمات 
فى فترة ما بعد الحرب الباردة يتسق مع المعدلات المرتفعة القريبة من 
الاضطرابات المحورية الكبرى("؛ فإن التوقعات الأخرى لم تتحقق؛ حيث توقف 
النمو فى هذه المنظمات فى الفترة الأحدث؛ ولم يحدث نمو صاف فى المنظمات 
العالمية بعد .١184‏ وأخيراء فإنه بينما ظل التجمع إقليميا بطبيعته» إلا أن معدل 
إحلال المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية المنتهية لم يسايره تكوين منظمات جديدة؛ 
بل إن نسبة المنظمات الإقليمية إلى إجمالى المنظمات العالمية انخفضت فى الواقع. 

أما فيما يتعلق بالمنظمات بين الإقليمية()؛ فقد زاد معدل تكوينها على معدل 
انتهائها. ومع ذلكء فإنه بالرغم من أن هذه الظاهرة يمكن إرجاعها إلى تأثيرات 
نهاية الحرب الباردة» إلا أنها تعتبر ظاهرة محلية وليست نظامية؛ حيث يكشف 
الفحص الدقيق للمنظمات بين الإقليمية الجديدة عن أن معظم هذه المنظمات 
(-905) ظهر فى نطاق ما بعد السوفيتية/الشيوعية الذى كان يشغله الاتحاد 
السوفيتى السابق (قبل انهياره) بالإضافة إلى جيرانه الشيوعيين فى شرق 
أوروبا”". ويبدو أن كل هذه المنظمات تقريبا- باستثناء 'مجلس تعاون شنغهاى" 
(50)- قد كونتها روسيا لتتولى مجموعة من المهام التى كانت تتم داخليا فى 


)١(‏ يبدو مفيدا لو أخذنا في الاعتبار أنه حتى إذا كان معدل انتهاء هذه المنظمات كان عكس التوقعات؛ فإنه 
يمكن تفسير ذلك بمعدل الانتهاء الكبير جدا بين المنظمات الرسمية بين الحكومية. خاصة في أفريقياء 
والذي لا يرتبط بنهاية الحرب الباردة. 

(') لقد عرضنا سلفا منهجيتنا في تعريف الأقاليم» ويلاحظ أن المنظمات بين الإقليمية هي التي تكون 
عضويتها موزعة بين إقليمين أو أكثر ( إقليمين عادة) ولكن ليس كل هذه الأفاليم. ومن الطبيعي أن 
المنظمات الرسمية بين الحكومية في إطار ما بعد الشيوعية كانت تضم كلا من الإقليمين الأوروبي 
والآسيوي. 

(؟) يدخل ضمن هذه المنظمات الإقليمية الجديدة منظمات نطاق ما بعد الشيوعية مثل: 'منظمة التعاون 
الافتصادي للبحر الأسود" (85156) و“انتر ستيت بانك” (1513) و"منظمة براءات الاختراع الأوراسية" 
(8:20) و“الاتحاد الإقليمي في مجال الاتصالات” (8©6). 
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الاتحاد السوفيتىء أو من خلال حلف وارسو و'مجلس المساعدات الاقتصادية 
المتبادلة" (الكوميكون) (002/186010)!'). 

ويبدو أن النمط الذى ظهر لتجمعات المنظمات الرسمية بين الحكومية بعد 
الحرب الباردة لا يتسق أبدا مع فكرة أن الولايات المتحدة - باعتبارها القوة 
العالمية الرائدة- كانت تعد بناء تنظيميا جديدا للحقبة الجديدة بما يتفق مع أولوياتها 
المفصلة. ويبدو أن المؤسسات العالمية تناقصت ولم تتزايد أو تحل محل تلك التى 
تكونت وتطورت خلال الحرب الباردة. ويبدو أيضا أن ارتفاع معدل انتهاء 
المنظمات يعكس تغيرات كبرى فى إقليمين كبيرين؛ حيث حدث حوالى 77١‏ من 
حالات انتهاء المنظمات الإقليمية فى أفريقيا جنوب الصحراء (يبدو أن هناك إعادة 
هيكلة كبيرة للمنظمات الإقليمية) وفى أوروبا (بما يتفق مع توحيد الآليات التنظيمية 
للاتحاد الأوروبي)(". ولا يرتبط أى من هذه التغيرات مع قيادة الولايات المتحدة 
العالمية لتكوين بنى تنظيمية جديدة متعددة الأطراف. وفى الواقع؛ لم يكن هناك نمو 
فى تجمع المنظمات الرسمية بين الحكومية فى الإقليمين اللذين يمثلان أهمية كبرى 
للولايات المتحدة: آسيا والشرق الأوسط. 

وهناك طريقة ثانية لتصوير البنية التحتية للمنظمات الرسمية بين الحكومية 
من خلال التركيز على استمرار وتغير عضوية الدول داخل وبين هذه المنظمات. 
حيث نستخدم جداول بسيطة للعضوية وتحليل الشبكات ونركز على كل الدول 
وعلى الأهمية المتغيرة للقوى الكبرى فى بنية هذه المنظمات» وذلك فى محاولة 
لربط أنماط النمو والتراجع التنظيمى مع أنماط العضوية المتغيرة. 


)١(‏ ومع ذلك. هناك بعض الاستثناءات الطريفة. فبعض المنظمات الجديدة مثتل "منظمة تعاون شنغهاي' أو 
'المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” تشمل الصين. في حين أن البعض 
الآخر مثل "منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" يشمل تركيا. 

(١؟)‏ وتشمل بعض هذه المنظمات التي استوعبت مهمتها بعض العناصر الداخلية في الاتحاد الأوروبي 'لجنة 
أوسلو” والجنة باريس' و"معهد النقد الأوروبي" والجنة الطاقة الذرية الأوروبية: (يوراتوم). 
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وتقدر قاعدة بيانات المنظمات الرسمية بين الحكومية كلا من الفرصة 
والرغبة فى الانضمام للمنظمات. وبينما يمكنها أن تزودنا بتقرير بسيط عن عدد 
المنظمات التى تنضم إليها الدولة علاء فإنها تحدد أيضا دك المنظمات التى يمكن 
أن تنضم إليها الدولة (الفرصة). ونقدم فى سبيل ذلك مقياسا لكثافة العضوية 
التناسبية لكل دولة بناء على رغبتها فى الانضمام (العضوية الحقيقية/الفرصة). 
وتسمح لنا النسبة الناتجة عن ذلك بمقارنة الدول التى تختلف من حيث رغبتها فى 
استغلال أقصى الفرص المتاحة لها للانضمام للمنظمات(". 

ونعرض أنماط كثافة العضوية التناسبية للمشاركة فى كل من المنظمات 
العالمية والإقليمية. وبالنسبة للمشاركة فى المنظمات العالمية» فإن شكل (1) يوضح 
الزيادة المستمرة فى مشاركة الدول على المستوى الكلى عبر الأطر الزمنية 
الثلاثة. ومع ذلك» نجد تحت هذا النمط الكلى أن التوزيعات الإقليمية تظهر تباينا 
عبر الأقاليم. حيث يبدو أن الدول الأوروبية التى كانت الأكثر نشاطا انخفضت 
رغبتها فى المشاركة فى المنظمات الرسمية بين الحكومية العالمية بعد (١9/49‏ 
فى حين أن الدول فى بقبة الأقاليم الأخرى زادت من استغلال فرصها فى 
الانضمام للمؤسسات العالمية» حيث حققت دول أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط 
أكبر المكاسب بعد نهاية الحرب الباردة. 

ولكن أنماط المشاركة فى المنظمات الحكومية الإقليمية تعتبر أكثر تعقيدا 
(شكل 8). فبالرغم من الأعداد الكبيرة من المنظمات فى الإقليمين» إلا أن الدول 
الأوروبية (بالرغم من استمرار تكامل الاتحاد الأوروبي. وبسبب ظهور وإعادة 


)١(‏ على سبيل المثال. لا تستطيع إيران الانضمام إلى المنظمات العربية: في حين تستطيع العراق ذلك؛ مما 
يجعل المقارنة بين الدول في نفس الإقليم مثيرة للمشاكل؛ عندما تكون إحداها قادرة على الانضمام 
لمنظمات معينة في حين لا تستطيع الأخرى ذلك وهكذا تصبح المقارئة بين الأقاليم أكثر صعوبة. 

2س( يعتبر هذا الانخفاض - جزئيا - نتيجة لظهور دول 'جديدة" في أوروبا بعد الحرب الباردة؛ ولا يرجع 
بالضرورة إلى شبكة الدول الأوروبية "الأقدم'. 
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ظهور دول أوروبية جديدة عقب نهاية الحرب الباردة) ودول أفريقيا جنوب 
الصحراء عجزت عن تحقيق الكثافات المرتفعة للمشاركة الإقليمية التى وصلت 
إليها دول أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط(). وكانت الدول الآسيوية صاحبة أقل 
الفرص فى الانضمام للمنظمات الإقليمية» وكانت الأقل ميلا لممارسة اختيار 
الانضمام لهذه المنظمات؛ وتعتبر المجموعة الوحيدة التى أظهرت درجات كثافة فى 
٠٠6:‏ تقل عما كانت عليه فى .١19176‏ ولكز. دول أمريكا الجنوبية والكاريبى 
أظهرت أكبر اندفاع فى كثافة المشاركة الإقليمية بعد الحرب الباردة (انظر شكل 8). 


1075 1589 2004 


شكل (7) متوسط كثافة العضوية التناسبية فى المنظمات العالمية لأعوام 
هلول 589ك .56١١5‏ 


الأوروبي. 
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شكل (8) متوسط كثافة العضوية التناسبية فى المنظمات الإقليمية لأعوام 
0 الا 1 ا 

وكما ذكرنا سلفاء فإن تحليل الشبكات7! يعتبر مكملا مفيدا لتقييم أنماط 
عضوية المنظمات. فعلى عكس التركيز على عدد المنظمات أو أنماط العضوية» 
يركز تحليل الشبكات على الروابط التى تتكون من خلال المنظمات؛ حيث يمكن 
اعتبار الشبكة بمثابة مجموعة من النقاط المتصلة ببعضها من خلال روابط ذات 
طابع محدد. وفى هذه الحالة» تشير النقاط إلى الدول» وتشير الروابط إلى عضوية 
المنظمات» مما يؤدى إلى ظهور شبكة من الدول المتصلة ببعضها من خلال 
العضوية الطوعية فى المنظمات الرسمية بين الحكومية. ويستطيع تحليل الشبكات 
أن يختبر صحة ملاحظاتناء ويوضح العلاقة بين كثافات7) عضوية الدول داخل 
وعبر مختلف أنواع المنظمات؛ ويحدد أهمية القوى العظمى فى مجموعة المنظمات 
الرسمية بين الحكومية. 


)١(‏ والذي يعرف أيضا "بتحليل الشبكات الاجتماعية". 
)١(‏ تمثل الكثافة بهذا المعنى كثافة العلاقات التي تربط بين الدول داخل نظام أو نظام فرعي معين. 
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ويمكن وصف كثافة علاقات العضوية بطريقتين: حساب المتوسطات 
والانحرافات المعيارية للكثافة من حيث الأرقام المطلقة والنسب المئوية. ومع ذلك 
يمكن أن تكون درجات الكثافة الخام مضللة؛ لأن الدرجات الخام لا تفسر التباين 
فى عدد الروابط المحتملة بين الدول» وذلك عند المقارنة بين هذه الدول عبر 
الأقاليم التى تختلف فيها أعداد المنظمات. وهكذا فإنه بالإضافة إلى درجات الكثافة 
الخام» سنستخدم درجات كثافة الشبكات التناسبية فهذه الدرجات تمثل المتوسط 
العددى (والانحراف المعياري) للمنظمات التى تربط الدول نسبة إلى الرقم الممكن 
للعلاقات المحتملة» بما يسمح بالمقارنة المباشرة بين الأقاليم. 

وفيما يتعلق بقضية الدقة» فإن جدول )١(‏ يعرض درجات كثافة الشبكات 
الخام والدرجات التناسبية (والانحرافات المعيارية) للنظام ككل وحسب الإقليم. بينما 
يعرض جدول (؟) درجات الكثافة لعضوية المنظمات الرسمية الإقليمية. أما على 
المستوى العالمي» وبالرغم من تناقص عدد المنظمات العالمية» فقد استمرت كثافة 
المنظمات العالمية فى الزيادة» مما يشير إلى أنه بالرغم من تناقص أعدادها إلا أنها 
تتوسع من حيث عضويتهاء وتضم المزيد من الدول للنظام. 

ومع ذلك» توضح الطبيعة الساكنة نسبيا لدرجات الانحراف المعيارى أن 
العضوية العالمية لا تصبح أكثر تجانسا عبر التشكيلة الكبيرة من الدول التى تكون 
النظام الدولي. ويكشف النظر إلى درجات كثافة الشبكات العالمية حسب الإقليم عن 
أن أعلى الانحرافات جاءت من أوروبا وآسياء وهما الإقليمان الأكثر تأثرا بنهاية 
الحرب الباردة من خلال ظهور دول 'جديدة". وتستمر الكثافات التناسبية فى إظهار 
أوروبا بأعلى كثافة عالمية» بالرغم من أن درجة كثافتها انخفضت مقارنة بسنة 
8 . وأظهرت الدول الآسيوية أدنى درجة كثافة. بينما أظهرت درجات الكثافة 
التناسبية لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط نموا خطيا عبر الفترات الزمنية الثلادث؛ 
مع اقتراب درجات كثافة أمريكا الجنوبية من النسب الأوروبية. 
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ويكشف جدول )١(‏ عن تباين كبير فى كثافات المنظمات الرسمية الإقليمية 
بعد نهاية الحرب الباردة. ونلاحظ أن أوروبا- التى انقسمت بسبب الحرب الباردة 
حتى -١9185‏ زادت درجة كتافتها التناسبية بنسبة 9655 بحلول .75٠٠١5‏ مما 
يعكس زيادة التكامل داخل أوروبا القديمة ومع الدول الأوروبية الجديدة("). وقد 
زادت درجات كثافة المنظمات الرسمية بين الحكومية بصورة كبيرة فى أمريكا 
الجنوبية )966٠0(‏ فيما بين ١9495‏ و4١70).‏ وتظهر دول الشرق الأوسط درجة 
كثافة إقليمية تناسبية أعلى نوعا ما من دول أمريكا الجنوبية فى .٠٠١5‏ بالرغم من 
أن الانحراف المعيارى المرتفع يعكس التنوع الكبير والصراعات القائمة فى هذا 
الإقليم'). وعلى الطرف النقيض توجد دول الإقليم الآسيوي: فعلى المستوى 
الإقليمى (والعالمى أيضا) تشكل هذه الدول أضيق شبكة لعضوية المنظمات 
الرسمية بين الحكومية مقارنة بأى تجمع جغرافى آخرء حتى بعد .١3184‏ 


)١(‏ المقصود بالدول الأوروبية "القديمة” تلك الدول التي كانت خارج تحالف الاتحاد السوفيتي» في حين 
نقصد بالدول الأوروبية "الجديدة" الدول التي كانت داخل أو جزء من الاتحاد السوفيتي أو يوغسلافيا 

.5٠١5و‎ 1١985 لاا يزيد عن هذا المعدل لنمو الكثافة سوى إقليم الكاريبي (/ 9) فيما بين‎ )١( 

(؟) لم نضع إسرائيل في إقليم الشرق الأوسط. ويشير موضوع التنوع والصراع بصورة مباشرة إلى التنوع 
بين الدول الباقية المقسمة على أسس عرقية ودينية» وبصورة غير مباشرة من حيث علاقتها بالصراع 
العربي الإسرائيلي. 


55 


التناسب 
06 06 


)236 2.4 1|112 
)7.77( | )7.78( 


11008 


0.110( | )0.114( )0.32( 


)230 


7 
(7.32) (4.88) 
(6.34) (3.47) | (0.099) | (0.062) 
0ك 7 
(7.32) | (8.58) (8.01) 0.11421) |(0.1158) | (0.114) 
1]7/.40 13 2 | 0.304 
(5.00) | (5.65) (3.90) | (0.080) ا 
1471 206) 
(2.67) | (0.081) 


)0.077( 
0441 0042 20176 


)056 )6.26( 


)2/ 3 )103 


نم 
ا 


02/8 | 2 


)0.038 | )0.060( 


)25 


)0.168( | )0.163( | )0.140( | )11.74( )11.90( 


حدول 1 كثافات المنظمات الرسمية بين الحكومية (على المستوى 
العالمي)؛ الأرقام الخام و النسب (المتوسطات والانحرافات المعيارية). 
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جدول )١(‏ كثافات المنظمات الرسمية بين الحكومية (على المستوى 


الإقليمى). الأرقام الخام والنسب (المتوسطات والانحرافات المعيارية). 


ويلاحظ أننا نعامل كل أوروبا كإقليم واحدء وليست مصنفة إلى أوروبا 
الغربية أو الاتحاد الأوروبي. وهكذا فإننا نجد درجات كثافة منخفضة كثيرا على 
المستويين العالمى والإقليمى؛ مقارنة بدول الاتحاد الأوروبى الأساسية. وعلى سبيل 
المثال.» كانت درجات كتثافة المنظمات العالمية التناسبية للدول الخمسة عشر 
الأساسية فى الاتحاد الأوروبى 27١‏ (مقارنة بدرجة 55:. لكل أوروبا). مما 
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يوضح أن الدول الأساسية فى الاتحاد الأوروبى أكثر اندماجا فى تجمع المنظمات 
العالمية من أى إقليم آخر. وبالمثل فإن درجة الكثافة الإقليمية لهذه الدول فى 
٠04‏ كانت أعلى من نظيرتها لكل أوروبا بثلاث مرات تقريباء مما يوضح أن 
الانقسامات التاريخية الناتجة عن الحرب الباردة لم تتلاش بعدء بالرغم من الجهود 
الكبيرة التى يبذلها الاتحاد الأوروبى لاحتضان الدول الأوروبية "الجديدة!". 

وبالإضافة إلى تكوين درجات الكثافة» يستطيع تحليل الشبكات تقديم عرض 
بيانى للتقاطع فى العضوية بين المنظمات العالمية والإقليمية وبين الإقليمية» مما 
يقدم صورة منظورة للعلاقات المتغيرة بين عضوية الدولة والتغيرات فى مختلف 
أنواع المنظمات. ونظرا لأن مجموعة المنظمات الرسمية بين الحكومية تعمل على 
ثلاثة مستويات متداخلة فى نفس الوقت؛ فقد قمنا بإعداد رسوم بيانية لشبكات الدول 
المتصلة من خلال روابط هذه المنظمات على المستوى العالمى والإقليمى وبين 
الإقليمي. وفى محاولة لجعل هذه الرسوم قابلة للقراءة؛ فإننا نظهر فقط العلاقات 
بين الدول التى تعتبر 'فوق المتوسط7")؛ بحيث أن البناء التنظيمى الإقليمى المهم- 
والأكثر انتشارا- لا يختفى تحت البناء التنظيمى العالمى أو بناء تنظيمى أكثر كثافة 
بين الأقاليم كما يمكن أن يحدث لو عاملنا كل المنظمات على قدم المساواة. 


)١(‏ انظر (2007) وعلاهم 24 531061830 بالنسبة للدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي. 
(؟) تتحدد الارتباطات فوق المتوسطة نسبة إلى الكثافة المتوسطة والانحرافات المعيارية. وقد تم الاقتصار 
في العرض البياني على الدول المرتبطة بانحرافين معياريين فوق الكثافة المتوسطة لتلك النظم. 
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وتوضح الأشكال من 4 إلى ١١‏ هذه الارتباطات للفترات الزمنية الثلاث» 
وتظهر أوجه قوة وضعف الرسوم البيانية. حيث يتمثل أحد أوجه الضعف الواضحة 
للنظر إلى البيانات بهذه الطريقة فى أنه- كما فى اختبارات رورشاخ طعهطءوممج- 
يمكن قراءة الكثير فى هذه الأنماط. ولذلك سنقصر ملاحظاتنا على ما يبدو لنا 
بمثابة أوضح التغيرات عبر الزمن. والتى يتمثل أولها فى أن أكثر التغيرات قوة 
فى الروابط التنظيمية حدثت فيما بين ١917©‏ و184١»‏ وذلك فى شكل نمط منتشر 
نسبيا بدرجة بدا معها أكثر اندماجا فى النظام. وتبدو التغيرات الملحوظة فى 
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الرسوم البيانية فيما بين ١985‏ و4١٠٠‏ متواضعة فى أحسن الظروفء ويبدو أن 
الأرقام المتزايدة للمنظمات بين الإقليمية تشكل جسورا بين العضويات عبر 
تجمعات إقليمية متكاملة (والتى تتضح بشدة من زيادة كثافة روابط أمريكا الجنوبية 
والكاريبى فى مركز الشكل البيانى). وبالمقارنة بالفترة بين ١116‏ و1581», فإن 
الشكل الأخير لا يوضح التغيرات الكبرى فى الارتباطات التى شهدتها الفترة بين 
8 و4 »٠0٠١‏ بالرغم من أن شبكة النطاق بعد السوفيتى!) فى شكل سنة ٠٠١5‏ 
قد حلت محل تجمع أوروبا الشرقية الذى كان واضحا فى 183١»؛‏ وذلك كما ذكرنا 
فى تقييمنا للنمو فى المنظمات بين الإقليمية. 


١ 6061‏ بكوم مث بسكم هدم بزو بوب ([0) مو 


)١(‏ يشير 'نطاق بعد السوفيتية/ بعد الشيوعية' إلى ثلاث مجموعات من الدول بعد نهاية الحرب الباردة: الدول المستقلة 
التي كانت حليفة للاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية؛ الأجزاء السابقة من يوغسلافياء والدول التي ظهرت نتيجة 
تفكك الاتحاد السوفيتي» ومنها جمهوريات آسيا الوسطى. وللمزيد من مناقشة هذا النطاق؛ انظر الفصل الرابع. 
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شكل (11) شبكة كثافة المنظمات الرسمية بين الحكومية 2004 


ولكن ماذا عن دور القوى الكبرى فى شبكة المنظمات الرسمية بين 
الحكومية؟ يقدم تحليل الشبكات مقياسا للمركزية يستخدم لتقييم التغيرات فى أوضاع 
القوى الكبرىء ومنها الولايات المتحدة» روسيا/الاتحاد السوفيتي» الصينء اليابان؛ 
والدول الكبرى فى الاتحاد الأوروبى (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا). وبينما 
توجد مقاييس متعددة للمركزيةء إلا أننا نركز على مركزية المتجه الكامن. وهذا 
عبارة عن مقياس مركزية مرجح يوضح مدى اتصال عقدة (دولة) بالعناصر 
المحورية فى النظام. فليس كل العقد ذات تأثير متماتل داخل الشبكة. حيث تراعى 
مركزية المتجه الكامن هذا الاختلاف بمنح وزن أكبر للروابط الخاصة بالدول 
الأكثر تأثيرا فى النظام» مقارنة بالدول الأقل تأثيرا!"). 


ويعرض جدول (") درجات مركزية المتجه الكامن لتقدير مدى كثافة 
ارتباط القوى الكبرى بشبكة المنظمات الرسمية بين الحكومية. حيث توضح هذه 
الدرجات وجود نمط لتناقص المركزية فى شبكة المنظمات بالنسبة للقوى الكبرى 
بعد نهاية الحرب الباردة» خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. وكان هناك استثناءان 
فقط: أولا أن المركزية الروسية فى ٠٠١4‏ تعكس ارتفاعا كبيرا عن مستواها 
المنخفض فى .١584‏ حتى وصلت إلى مستوى أعلى مما كان عليه الاتحاد 
السوفيتى فى 62 أما المدهش فى الحالة: الروسية فهو أن مدى المساهمة 
الروسية فى تكوين المنظمات الرسمية بين الحكومية الإقليمية وبين الإقليمية 
والمشاركة فيها فى حقبة ما بعد الحرب الباردة أدى إلى انخفاض المركزية فى 
06025 عما كانت عليه أيام الاتحاد السوفيتى فى 19176(). 


لل حسبت درجات المركزية باستخدام برنامج 6.166 5150 اعم1[ لا . 
(؟) لاحظ في جدول (؟) أنه بعيدا عن درجات المركزية الحقيقية جاءت مرتبة روسيا بين القوى العظمي 
في ذيل القائمة في ١5/45‏ و5 »٠٠٠١‏ وفي المرتبة قبل الأخيرة في م١‏ . 


02 


ويتعلق الاستثناء الثانى بمستوى المركزية الصينى فى الشبكة: حيت زادت 
درجة المتجه الكامن بحوالى فيما بين .١١ 8 ١/6‏ ومع ذلك» توقف هذا 
النمو الكبير مع نهاية الحرب الباردة» بل إنه انخفض قليلا فيما بين ١48‏ و5١١5.‏ 


هل من تغير جديد؟ 

على عكس التوقعات. لم يؤد الاضطراب الكبير الناتج عن نهاية الحرب 
الباردة إلى تغيرات كبرى فى نمط البنى التنظيمية التعاونية الرسمية متعددة 
الأطراف, مثلما حدث فى الحقب السابقة التى شهدت تغيرات جوهرية فى القرن 
العشرين. فلم تحدث زيادة صافية كبيرة فى أعداد المنظمات الجديدة فى حقبة ما 
بعد الحرب الباردة» بينما اختفت منظمات عديدة على المستئويات الإقليمية وشبه 
الإقليمية أساساء خاصة فى أفريقيا وأوروبا (وهو ما يتسق مع الاندماج/التكامل 
الكبير فى الاتحاد الأوروبى). فقد توقفت الزيادة المطردة فى أعداد المنظمات 
الرسمية بين الحكومية. بل إن نسبة المنظمات العالمية منها تقلصت فى حقبة ما 
بعد الحرب الباردة» بينما يبدو أن النمو قى المنظمات بين الإقليمية كان يرجع 
أساسا إلى قيام روسيا بترتيب إجراءات تعاونية فى الفضاء الجغرافى الذى نتج عن 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وفيما يتعلق بعضوية الدول فى المنظمات العالمية» لاحظنا 
زيادة العضوية فى مجموعة المنظمات من معظم الدول خارج أوروبا وآسياء مما 
يشير إلى تقارب كثافة عضوية المنظمات العالمية عبر الأقاليم (باستثناء آسيا). 
وفى نفس الوقتء» تراجع دور المشاركة الجوهرى لمعظم القوى الكبرى» وخاصة 
الولايات المتحدة» كما يتضح من درجات مركزية المتجه الكامن عبر الزمن. 


جدول (*) درجات مركزية المتجه الكامن للقوى الكبرى؛ ملألل 385ل .51١1١5‏ 


لقد قصرنا تحليلنا على ثلاث فترات زمنية متساوية يفصل بين كل منها 
خمسة عشر سنة خلال وبعد الحرب الباردة» من أجل إجراء مقارنات مناسبة بين 
التغير والاستمرارية. وكان هذا القرار يعنى أن وصف مجموعة المنظمات 
الرسمية بين الحكومية يتوقف عند سنة .75٠١54‏ وكنا نتتبع أنماط تكوين وانحلال 
هذه المنظمات منذ ٠٠١54‏ أيضاء إلا أننا لم نجد تغيرات كبيرة فى هذه الأنماط. 
ولكن تكوين المنظمات بين الإقليمية استمر مع بعض محاولات لإعادة هيكلة بعضص 
التدابير الإقليمية» خاصة فى أمريكا الجنوبية» حيث استمرت العمليات السياسية 
الداخلية فى الظهور فى فنزويلاء البرازيل؛ الأرجنتين» بيروء والإكوادورء وتحولت 
إلى صراعات على القيادة بين الدول الأعضاء داخل وبين كل من منظمة الأنديان 
ومنظمة الميركوسور (الاتحاد التجارى لدول أمريكا الجنوبية). وكما توضح تجربة 
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"مجموعة أمريكا الجنوبية7)؛ فإن معظم المحاولات التى تمت بعد 7٠٠١5‏ تبدو 
هشةء ولم يستطع أى من هذه المنظمات الاستمرار لفترة طويلة تكفى لتقييم مدى 
قدرتها على تلبية متطلبات المنظمات الرسمية بين الحكومية. 

ويلاحظ أيضا أن ما قدمناه سلفا كان عبارة عن اختبار إحصائى عام لم 
يركز على مدى إجراء محاولات لإصلاح المنظمات القائمة؛» بدلا من تدمير 
المنظمات القديمة واستبدالها أو استكمالها بأخرى جديدة. ونعرف أنه كانت هناك 
إصلاحات نجح بعضها أحياناء بالرغم من أن "النجاح" يختلف باختلاف التعريف 
والمقياس المستخدم. وأصبح هناك اتفاق عام على أن الجهود المبكرة لإصلاح 
الأمم المتحدة فى التسعينات لم تنجح. ويعتبر توسع الناتو ونجاحه فى مواجهة 
تهديدات أمنية جديدة» أو فى إرسائه لديموقراطيات حديثة؛ أمرا مثيرا للجدل. 
ويعتبر إبرام "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (النافتا)» والانتقال من 
"الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة" (الجات) إلى 'منظمة التجارة العالمية" 
بمثابة أمثلة أخرى على إصلاح وإعادة صياغة التنظيمات القائمة من خلال سياقات 
مؤسسية أقوى. ولكن تقييم مدى نجاح!) هذه الإستراتيجية» ولماذا تتبع الدول 
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.7٠١4 مايو‎ 7١ انظر مثلا مقالة 'تكلم بلطف لكن وأنت تمسك العصا” في مجلة الإيكونومست. بتاريخ‎ )١( 
وذلك لفهم الصراعات داخل اتحاد الأنديان والميركوسورء ومحاولة إنشاء اتحاد "الأوناسور”‎ :45-4١ صفحة‎ 
.7٠١54 اتحاد أمم أمريكا الجنوبية" (/ناكة1الا) كبديل "لاتحاد أمريكا الجنوبية" الفاشل الذي ظهر في‎ 

)١(‏ من المؤكد أن مسألة النجاح أثارت اهتماما صحفياء وعلى سبيل المثال فإن عدد © يوليو ٠٠١4‏ من 
الإيكونومست ركز على فاعلية هذه المنظمات في مقال حمل عنوان 'يالها من طريقة لإدارة العالم”. وكان 
غلاقها يعرض برج بابل المتهدمء بحيث مثل هذا البرج المتهدم مختلف أجزاء بنية المنظمات العالمية والإفليمية. 
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الفصل الثالتٌ 
ببية وفعالية المنظمات الدولية 
فى ظل نظام عالمى جديد”") 


كيت جرانت, توماس فولجى. 


إليزاييث فاوست, وستيوارت رود جيزر 


كيف نفسر الأنماط التى ظهرت فى الفصل الثانى؟ فهناك لغزان مهمان 
محيران فى النتائج السابقة» ويحتاجان بعض التفسير؛ حيث يتعلق أولهما بأسباب 
غياب مجموعة مختلفة من التدابير التنظيمية عقب نهاية الحرب الباردة» وذلك على 
عكس التغيرات الجذرية فى البناء التنظيمى فى الماضى والتى صاحبت 
الاضطرابات المحورية الكبرى» خاصة فى ظل النوايا العلنية للقوى الكبرى التى 
ظهرت من الحرب الباردة لتطوير نظام عالمى جديد. أما اللغز الثانى» والمرتبط 
بسابقه» فيتعلق بمدى قدرة مجموعة المنظمات الرسمية فيما بعد الحرب الباردة. 
والتى تغيرت بصورة تصاعدية وتكونت من توليفة من المنظمات الأقدم والأحدث؛» 
على معالجة العلاقات بين الدول بنفس الكفاءة التى سادت خلال الحرب الباردة. 


لماذا لا يظهر نظام عالمى جديد؟ 
يتمثل أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج- عندما لا تكون الاضطرابات 
المحورية الكبرى مصحوبة بإعادة بناء لمجموعة المنظمات الرسمية بين 


(*) ظهر جزء من هذا الفصل أولا فى: 
“الع امك ,(ل») لمكم مما ذأ || ألا مأ "صم نا لجصم كك موللا لأمن نادو لصه عسساعم ا أاطععم عمنم اححا6 
(2009 .نه تاهالا معاون تعطماكع متمو8) عمايظ لقه امعدعرط ,أكون حلام[ لك الكل 


وقد أعيد نشره هنا بتصريح من الناشر الأصلى. (المترجم) 
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.“الحكومية- فى أن نهاية الحرب الباردة لم تكن حدثا صادما مثل الاضطرابات 
السابقة؛ لأنها لم تنته بحرب عالمية أو إقليمية كبرى تدمر البنية التحتية القائمة. 
ولكننا لا نستطيع قبول هذا التفسير. فإذا لم تكن الحرب الباردة تمثل المعلم المحدد 
الوحيد لنصف القرن الماضيء إلا أنها كانت السمة السائدة له» وبالرغم من عدم 
حدوث مواجهة مادية مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» إلا أن 
الصراع لم يتوقف أبدا (1990 ,0دعه8:0). فقد أدت نهايتها إلى تفكك الاتحاد 
السوفيتي. وظهور عدد من الدول والأنظمة المحلية الجديدة» بل إنها أدت إلى 
حرب على حدود 'منطقة السلام" الأوروبية. 

ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون الشىء المطلوب هو حدوث حرب عالمية 
كبرى- وهو ما لم يحدث فى 19/9- حتى يحدث تغير جوهرى ونمو فى بنية 
المنظمات بين الحكومية. ونلاحظ أيضا أن نهاية الحقبة الاستعمارية وظهور دول 
جديدة فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين حدث بدون حرب عالمية» ومع ذلك 
كان هذا التغير فى العلاقات الدولية مصحوبا بظهور عدد كبير من المنظمات بين 
الحكومية أكثر مما حدث بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وتوضح بياناتنا فى 
الفصل السابق أن المنظمات الرسمية بين الحكومية أظهرت زيادة صافية فى نموها 
بنسبة 9976 مقارنة بالمنظمات بين الحكومية بعد نهاية الحقبة الاستعمارية. ومن 
المؤكد أن نهاية الحرب الباردة لا تمثل حدثا أقل أهمية فى النظام الدولى. 

وكذلك فإن تقليل أهمية نهاية الحرب الباردة لا يفسر ما حدثء. فبالرغم من 
أن التاريخ لم يتوقف. وبالرغم من استمرار الصراعات الكبيرة بعد ,.١1345‏ إلا أن 
استمرار نمو المنظمات الرسمية بين الحكومية قد توقف؛. كما تراجعت مركزية 
القوى الكبرى فى هذه المجموعة من المنظمات» فى مقابل زيادة سريعة فى 
المنظمات الرسمية بين الإقليمية. 

ويقدم إيكينبيرى (2001) بإمرعطمء!] حجة "البناء الدستورى: )10212[15)لا )0115© 


عناءدةزة". كبديل لتفسير "عدم حدوث تغير جوهرى"؛ حيث يشير هذا الاتجاه 
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باختصار إلى أنه عند نهاية الحرب العالمية الثانية قامت الولايات المتحدة- 
باعتبارها القوة العالمية الرائدة- ببناء سلسلة من المؤسسات التى ترسخ أولويات 
السياسة الأمريكية داخل نظام عالمى بآليات "دستورية" تسمح للدول بالانضمام إلى 
هذه المنظمات للحد من القوة الأمريكية من خلال المشاركة فى عملية صنع القرار 
التى تتضمن ممارسات تعاونية. وقد استفادت الولايات المتحدة من بناء هذه 
المؤسسات بأجندات تتسق مع أهدافها. وكذلك استفادت الدول الأخرى بجعل 
الولايات المتحدة تعمل (وإن لم يكن دائما) من خلال هذه التنظيماتء وبالتالى تحد 
جزئيا من القوة الأمريكية. ونظرا لأن هذه المنظمات لم تتعرض للتدمير عند نهاية 
الحرب الباردة (تلك النهاية التى جعلت المنظمات الرسمية بين الحكومية المرتبطة 
بالاتحاد السوفيتي؛: مثل حلف وارسو والكوميكون؛ غير مناسبة فنيا)؛ فإن النظرة 
الدستورية تشير إلى أن مؤسسات الحرب الباردة لا تحتاج إلى إحلال (بالرغم من 
إمكانية تعديلها) ولا تتنبأ بحدوث تحول جوهرى فى البنية التحتية التنظيمية. وفى 
ضوء 'نجاح" هذه المؤسساتء وتكاليف ومخاطر بناء مؤسسات جديدة؛ يتساءل هذا 
المنظور عن مدى تمسك صناع السياسة الأمريكية بتفضيل بناء نظام عالمى جديد. 
والتطلع فى النهاية إلى إحداث تعديلات متتالية فى الآليات المؤسسية القائمة. 

وتفترض "الحجة الدستورية" ضمنا أن التعديلات المتتالية فى مجموعة 
المؤسسات التعاونية ستكون كافية لمعالجة قضايا ما بعد الحرب الباردة؛ طالما 
ظلت الولايات المتحدة مسيطرة؛ واستمرت مؤسساتها فى الحقبة الجديدة. وقد حدث 
فى الواقع العديد من التغيرات المتتالية البارزة منذ نهاية الحرب الباردة. حيث 
توسع الناتو من حيث العضوية والمهمة (أى العمليات خارج مسرحه). فخلال 
المرحلة المبكرة من التحول بعد الحرب الباردة» بذلت جهود لإصلاح الأمم 
المتحدة؛ وجعلها تلعب دورا أكبر فى أنشطة 'صنع السلام". وتحولت اتفاقية الجات 
إلى منظمة التجارة العالمية. 
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وفى تلك الأثناء أعيدت صياغة تنظيمات إقليمية أيضا؛ حيث تطورت 
المجموعة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبى. وتوسعت العلاقات التجارية غير 
الرسمية فى أمريكا الشمالية وأصبحت رسمية من خلال اتفاقية النافتا. وأعيد 
صياغة الاتفاقيات المؤسسية متعددة الأطراف فى أفريقياء وفى أمريكا الجنوبية 
تمتعت اتفاقية ميركوسور بتفويض أوسع من مجرد المسائل التجارية. 

ولكننا نتشكك فى هذا التفسير 'للإصلاح الدستورى"؛ إذ أن عالم ما بعد 
الحرب الباردة يختلف جوهريا عن سابقه. وقد فشلت التعديلات المتتالية فى معالجة 
عدد كبير ومتنوع من القضايا السياسية العالمية والإقليمية المستمرة والطارئة» وفى 
الواقع (حتى قبل الحرب الثانية فى العراق) تحولت الولايات المتحدة إلى المبادرات 
الأحادية و الثنائية» بدلا من الاعتماد على المؤسسات متعددة الأطراف القائمة. ومن 
المؤكد أنها حاربت تكوين مبادرات جديدة متعددة الأطراف ٠‏ ومنها بروتوكول 
كيوتو والمحكمة الجنائية الدولية وعددا من المبادرات الأخرى التى اقترحتها دول 
أخرى. وحتى في أكثر المجالات الأمنية إلحاحا- الحرب ضد الإرهاب الدولى- لم 
تحاول الو لايات المتحدة خلق منظمات رسمية جديدة متعددة الأطراف للتعاون؛ 
واعتمدت بدلا من ذلك على جهود أحادية وثنائية ومتعددة الأطراف غير 
رسمية/خاصة. لتكمل المنظمات القائمة التى قد لا تناسب هذه المهمة!'). 

وحتى فى مجالات القضايا التقليدية» كانت المنظمات المنتهية قد أظهرت 
سجلا مختلطا (بين النجاح والفشل) فى أحسن الأحوال. وتواجه الأمم المتحدة 
مجموعة من الفضائحء ولا يبدو مجلس الأمن أكثر استجابة للقضايا عما كان عليه 
خلال الحرب الباردةء مع استمرار الصراعات السياسية بين أعضائه الدائمين. 
وطورت منظمة التجارة العالمية آليات لأحكام قوية مقارنة بمنظمة الجاتء ولكنها 


)١(‏ يذكر (20006) بوطئانيت80 لان لنناء<م الصعوبات الكبيرة التي ظهرت عند محاولة إعادة هيكلة 
الناتو للاستجابة لقضايا ما بعد الحادي عشر من سبتمبر بشأن الإرهاب الدولي. 
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غاصت فى المفاوضات الدائرة حول إجراء تغيرات هامة فى بنيتها( ). وقد شهدت 
النافتا نموا فى التجارة بين الأعضاءء. وفى ذات الوقت عدم مساواة فى دخول 
شعوب سكان الدول الأعضاء بهاء وذلك لأن بعض أهم وعودها (رفع مستوى 
الاقتصاد المكسيكي. وتخفيف مشكلة الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة) لم 
تتحقق. ودخل الناتو فى عمليتين عسكريتين كبيرتين (ضد صربيا وفى أفغانستان)» 
مما كشف ضعف الآداء العملى داخل المنظمة. وحتى الاتحاد الأوروبى» أكثر 
تجارب الاندماج فى العصور الحديثة نجاحاء لا يستطيع تطوير سياسة خارجية 
وأمنية مشتركة» وفشلت محاولته لإعادة كتابة دستوره حتى الآن. وزاد توسعه من 
الصراع داخل الإقليم ومع روسيا (2007 ,وعزلاث 270 (انتدم53106). وفى أمريكا 
الجنوبية. أدت التطورات فى الميركوسور ومحاولات التكامل مع مجموعة دول 
الأنديان إلى الغوص فى الصراعات المتزايدة على الزعامة فضلا عن انشغاله 
بتوجيه السياسات بين فنزويلا وكولومبيا والأرجنتين (2007 ,12006:0). ولا يقدم 
السجل التراكمى من البيانات دليلا على أن البناء التنظيمى القائم. حتى بعد 
التعديلات المتتالية» يناسب العهد الجديد للعلاقات الدولية. 

ومن المحتمل أن يكون صانعو السياسات يرون أوجه ضعف مماثلة. فكما 
يقول فورمان وسيجارء فإن الأطراف الدولية وغير الدولية تعتمد بصورة منزايدة 
على أليات تعاون غير رسمية فى مواجهة الفشل التنظيمى فى معالجة مشاكلهاء 
ويبدو أن هذا: 

'"يمثل القاعدة وليس الاستثناء ... فالحكومات تتطلع بصورة متزايدة للعمل 
من خلال تنظيمات بين حكومية متنوعة (وغير رسمية) تعمل مع أو خارج 
المؤسسات بين الحكومية التقليدية فى مجموعة متزايدة من القضايا المترابطة؛ منها 


)١(‏ يدعو (2006) نرعالدطللا 2:0 تتح امح إلى ظهور واضج لهيكل بديل للعلاقات الافتصادية العامة التي 
يمكن أن تتحدى منظمة التجارة العالمية (و قيادة الو لايات المتحدة) وفشلها في معالجة تغيرات النظام. 
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المسائل الاقتصادية والمالية العالمية وتهديدات السلام والأمن ... ( له مفطعءه". 
(208-9 :2006 .تقدعه5) 

وهكذا فإننا نرفض فكرة أن التشكيل التنظيمى الجديد لم يحدث لأن البناء 
التنظيمى السابق كان كافيا لمعالجة قضايا التعاون فى بيئة ما بعد الحرب الباردة. 

ولكننا نتفق مع التقييم العام القائل بأن الفرق الجوهرى فى نظام ما بعد 
الحرب الباردة يتمثل فى تطور الأحادية القطبية الأمريكية (المؤقتة)» وهذه حالة 
قادرة على أن تؤثر على كل الدول فى السياسات الدولية (26 :2008 .0أ516). ومع 
ذلك» فإننا نتساعل عما إذا كانت هذه "الأحادية القطبية" تكفى لتأسيس بناء تنظيمى 
جديد فعلا. وقد بدأنا بقبول حجج منظرى الدورات طويلة الأجل .اواء8400) 
5م1101 درج 1نأواء2400 :1990» ومنظرى استقرار السيطرة 0,1988ذاما))» : 
(1981.1984 ,عصنندامء؟ا ومنظرى انتقال القوة :1980 «عاعنكا لصه كاوصهع:0) 
.أن أت (اع56ة200(.:1 وبعض المؤسسيين الليبراليين (2001 ,لمءاده!1): الذين 
يشيرون إلى أن دولة عالمية» تتمتع بقدرات طاغية فى أعقاب تحول النظام؛ 
كيف ستحاول تكوين نظام عالمى جديد يتسق مع أهداف سياساتها. ففى القرن 
الحادى والعشرين» يجب أن يكون لدى هذه القيادة العالمية اهتمام كبير بالتجمعات 
الجديدة من المنظمات الرسمية متعددة الأطراف لأن هذه المنظمات تبدو مهمة 
للدارسين ولصانعى السياسات أيضاء كما يتضح من كثرة تكوين الدول للمنظمات 
بين الحكومية طوال نصف القرن الماضى. 

ولكننا نبتعد عن هذه المنظورات بدرجة كبيرة. ولا نظن هنا أن إعادة البناء 
المؤسسى تحدث "تلقائيا" عندما تتطلبها التحولات النظامية. ونذهب إلى أن اتجاهات 
البنى التنظيمية فى الاستقرار العالمى والنظام الدولى تقلل من شأن الأوضاع التى 
يمكن أن 'تبدد" جهود القوى الكبرىء أو لا تشجعها على إقامة مؤسسات جديدة 
عندما تمر السياسة الدولية بتغيرات جوهرية. ولذلك نفترض أنه لا بد من توافر 
ثلاثة شروط كحد أدنى للزعامة العالمية حتى تحقق تحولا جوهريا فى المؤسسات 
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العالمية. فأولا: يجب على صانعى سياسات هذه الزعامة أن يكون لديهم أولويات 
صارمة (2003 ,ه]أناودء271 عل ومعبا8 :1997 ,كاأو840787) لبناء نظام جديد إذا كانوا 
سيخصصون موارد كافية لهذا الجهد. وثانيا: لا بد أن يكون إبداعهم قادرا على 
تكوين مؤسسات جديدة تعكس الظروف المتغيرة (1990 ,1“ا5اء8100). وثالثا: تحتاج 
الوه الرإئاة "إلى كوه كافية: ستظيع. يها" تاسيين يناء اتظيمى بوإعرنام .أو إجباز 
الأخرين على المشاركة (989! ,5034086). وليس هناك مبرر لافتراض أن هذه 
الشروط الثلاثّة ستتوافر معا تلقائيا مع مطلع حقبة جديدة. 

وفى رأينا أن أهم هذه الشروط الثلاثة هو القوة الكافية؛ فبدونها تكون الإرادة 
والإبداع غير كافيين لإعادة هيكلة شبكة المؤسسات العالمية. فالقوة غير الكافية إما 
أن تجعل أولويات السياسات القوية بلا معنى» أو أن تجعل صانعى السياسات 
يغيرون تفضيلاتهم إذا كانوا غير قادرين على توفير القوة الكافية لتحقيقها("). 
وهناك نوعان من القوة الضرورية لتأسيس بناء تنظيمى والحفاظ عليه: القوة 
العلائقية 8612:10021 (العلاقات البينية) وقوة البناء التنظيمي؛ حيث تشير القوة 
العلائقية إلى كفاءة علاقات القوة الكبرى فى مواجهة لاعبين جدد يشكلون تحديا 
محتملا لقيادتها (2000 ,عالنبعد]آ لصة نزعاه/ا :1999 ,ممكدك!91011). وهذا هو نوع 
القوة الذى يمكن أن يصبح مطلوبا لإعاقة أو هزيمة جيش دولة أخرى. وهى القوة 
التى تقاس مقارنة بقدرات القوى الكبرى والصغرى الأخرىء ويمكن قياس هذه 
القوة بالنصيب الكلى للقدرات الاقتصادية والعسكرية للقوة الكبرى :1990 ,210هام5) 
(2000 .عالنسدصةآ لمن برعأ770. وبهذا المعنى تمتلك الولايات المتحدة قوة 'قطبية 
أحادية" فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. 


ومع ذلك» تعتبر القوة العلائقية مجرد جزء من المعادلة, لضرورتها 
'للحفاظ" على النظام القائم. فتشكيل نظام عالمى يتطلب فى المقام الأول قوة بنيوية 


)١(‏ ويمكن أيضا أن يبالغ صانعو السياسات في مقدار القوة المتاحة لهم ويواصلوا التقدم في بناء الهيكل؛ 
بالر غم من أننا نتنبأ بأن هذه الاستراتيجية لن تنجح. 
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تنظيمية تمكن هذا النظام من وضع مجموعة كبيرة من التقاليد والقواعد والمنظمات 
تدير الحوكمة العالمية» وتحقيق الالتزام باستخدام أليات الحكم 

(2003 ستائه8 لسن لإعاملا :1989 .عع نماك :1978 ,اعلكه كا ). 

وتختلف قوة البناء التنظيمى عن القوة العلائقية فى عدد من الجوانب التى 
تعتنى بقدرة قوة كبرى على تطبيق مجموعة من العلاقات المنظمة عالمياء وتحقيق 
الالتزام بالقواعد التى وضعتها. والتمسك بالمؤسسات التى شكلتها. وتتطلب قوة من 
هذا النوع أن تكون الدولة قادرة على التغلب على مقاومة واحد أو اثنين من 
المنافسين المحتملين على قيادة العالم» بل ويجب أن تكون قادرة أيضا على 
الحصول على المساندة والاعتراف بالنظام الذئى وضعته من معظم الأطراف 
الحكومية وغير الحكومية التى يمكن أن تكون مؤثرة فى مجموعة من مجالات 
القضايا الهامة. 

وغالبا ما يصاغ مفهوم القوة العلائقية بصورة ثنائية فى مقابل متحدين 
محتملين» بينما يصاغ مفهوم قوة البناء التنظيمى بصورة منهجية فى سياق المدى 
الواسع من الأطراف والموضوعات التى تكون النظام العالمي. ومن ثم فإن مقدار 
قوة البناء التنظيمى المطلوبة لتحولات النظام العالمى قد يعتمد على عاملين: درجة 
"استقلالية” الدولة فى سعيها لإقامة نظام جديدء ومدى "تعقيد" النظام الذى تحاول أن 
تنظمه!'). 

ومن غير المتوقع فى عالم العولمة أن تظل أية دولة كبرى مستقلة عن 
بيئتها. وكلما انخفضت الاستقلالية التى تتمتع بها الدولة» زادت حاجتها لقوة تتغلب 
بها على اعتمادها على أطراف أخرى فى النظام الدولي؛ إذ إن رغبة الولايات 
المتحدة فى تحقيق الرفاهية تدفعها إلى زيادة اعتمادها اقتصاديا على الصادرات 
الصينية أو الواردات الأوروبية؛ الأمر الذى يحد من حريتها فى العمل على تكوين 


)١(‏ لتوضيح هذا المفهوم انظر الفصل الثالث من كتاب 2003 .7ذانه8 لهذ لإعاملا. 
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نظام اقتصادى جديد. وبالمثل فإن التغير فى مكونات النظام الدولى ذو أهمية كبيرة 
فى قياس قوة البناء التنظيمي. وذلك لأن تشكيل نظام أمنى يعالج تهديدات أمنية 
محتملة من قبل تهديدات محدودة يختلف عن تكوين نظام أمنى آخر يواجه- 
بالإضافة إلى التهديدات الدولية- عددا كبيرا من الأطراف غير الدولية التى تعمل 
عبر نظام معقد من الدول المساندة أو المعارضة؛. مما يفرض على الولايات 
المتحدة تحديات غير تقليدية- قد تكون مهلكة- تعترض قدرتها على إقرار النظام. 
وهكذا فإن كلا من تعقيد النظام» واستقلالية القوة الأميريكية الكبرى فى العمل 
بصورة منفردة, يتوقع أن يؤثرا فى القوة المطلوبة لتفعيل التنظيمات العالمية الجديدة. 

وسواء كنا نتناول القوة العلائقية أو قوة البناء التنظيمي»: فإن الولايات 
المتحدة تعتبر أقوى دولة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة» وهى الأكثر قدرة على 
تكوين شبكة جديدة من المنظمات الدولية» وقد أفصح صناع سياساتها عن نيتهم فى 
القيام بذلك. ومن المؤكد أن القوة العلائقية الأمريكية تكفى لقيادة العالم» وذلك على 
المستوى الكلى وعلى أساس المعايير الاقتصادية والعسكرية النسبية. ففى سياق 
القوة العلائقية أصبحت الولايات المتحدة تتمتع بقدرات أحادية القطبية 
(1999 ,مهومن ]للا :1990/91 برعم صسدااناد>1) . وبدرجة تزيد عن نصف إجمالى 
القوى الكبرى الأخرى (2004 ..1د )ء نرع!7/0). 

ومع ذلك. نجد لعدد من الأسباب أن قوة بنيتها التنظيمية»؛ بالإضافة إلى قوة 
البناء التنظيمى للقوى الكبرى الأخرىء, قد تنافصت كثيرا عبر الزمن» وقد لا تكفى 
قوتها إذن لتفعيل نظام عالمى جديد. وحين قامت الدراسات السابقة 300 بإع601؟) 
(2003 ,لتائنة8 لمن لإعاولا :2000 ,ءال نم1 بتقييم قوة البناء -التنظيمى للولايات 
المتحدة فى السياق العالمى قامت أولا بقياس إجمالى الموارد التى تخصصها القوى 
الكبرى لكل الشئون الخارجية» ثم لاحقا قصرت تلك الموارد على ما هو مخصص 
فقط لمواجهة الفيود الخارجية التى تواجه استقلالية الدولة (تقاس بنسبة التجارة إلى 
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النائج المحلى الإجمالى) التى تتعرض هى بدورها للقيود التى يفرضها تعقيد النظام 
قو كبر عا :كانت عليه غيل :لمق هع تحدية سحة لبنان" كنقطة ابذايه!: 
وبالنسبة للولايات المتحدةء اتخذ عام ١516٠‏ كسنة أساس. 

وقد خلصت الدراسات السابقة أن مؤشر البناء التنظيمى عرعكم! 1نتاءنا)5 
لكل القوى الكبرى (ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا و أنمانيا 
سياق تناقص الاستقلالية وتزايد تعقيد النظام (2003 ,منائنذه8 لمد برعاه/). 


ويوضح شكل )١١(‏ مؤشر البناء التنظيمى للولايات المتحدة كأقوى دولة فى 
العالم فى الوقت الحاضر. وحتى مع الالتزامات الكبيرة بزيادة الموارد منذ الحادى 
عشر من سبتمبرء كان مؤشر القوة التنظيمية للولايات المتحدة فى )77٠١5‏ يقل 
بحوالى 994٠‏ عما كان عليه فى الستينات وخلال مرحلة بناء "النظام العالمى 
الجديد", بل وأدنى من ذلك خلال تسعينيات القرن العشرين. 

وفى سياق القوة العلائقية الكافية وقوة البناء التنظيمى غير الكافية» تتبللور 
لدى صناع السياسة الأمريكية أولويات لنظام عالمى جديدء إلا أنهم يجدونها مهمة 
عسيرة. وتوحى أحادية القطبية فى القوة العلائقية“اعتقادا بأن لدى واشنطن قدرات 
غير محدودة. وكان هذا يبشر مثلا بهزيمة سهلة للجيش العراقى (فى ١15١‏ أو 
0٠60‏ أو النجاح فى منع الاشتباك العسكرى مع الصينيين أو الروس. ومع ذلك 
كانت قوة البناء التنظيمى مطلوبة لهزيمة صدام حسينء بل ولإعادة تشكيل خريطة 


)1( بالنسبة لصحة هذا المؤشر انظر 2000 ,2152116] لآند لإعاو/ا و2003 .دنائدظ8 لمد لإعاملا. 
(؟) في الواقعء يعتبر الاتجاه الصعودي في القوة الهيكلية خلال الفترة من ٠٠٠“‏ إلى ٠٠١5‏ مضللا نوعا 


الصراع في نفس الوقت. 
108 


الشرق الأوسط (أو الشئون العالمية). ويبدو أن قدرات الولايات المتحدة فى هذا 
الصدد لم تكن فعالة!'). وفى سياق القوة العلائقية الكافية وقوة البناء التنظيمى غير 
الكافية» يجب أن نتوقع إستراتيجية أمريكية مختلطة تجمع بين الاتجاهات الأحادية 
والثنائية المتسقة مع القوة العلائقية بهدف إعادة بناء جذرى لشبكة المنظمات بين 


أن عي ب ع م 6 احم ل كي عن عي اي جر عر طخي ار م 
لي أنهي بز عم سي مي عي ض مي في الى 3 ا ا ا 5 ف مق للى من “من 


شكل )١١(‏ مؤشر البناء التنظيمى «1206 انسااعل”)5 للولايات المتحدة 
5٠.5. -16‏ 

المصدر : 2003 ,1301111 200 لإع27/01 وتم تحديته حتى 5 .75٠١‏ 

وإلى حد بعيد تعتمد التوليفة الفعلية للاستراتيجيات الأمريكية المتبعة على 
طبيعة أولويات السياسات والأشخاص المسئولين. فقد كانت إدارة بوش الثانية تتبع 
الاتجاهات الأحادية والتحالفات الخاصة لتحقيق المصالح السياسية» فى حين كانت 
الإدارة الأولى تتبنى استجابات قوية متعددة الأطراف. واستخدمت إدارة كلينتون 
مجموعة من التوليفات تتراوح بين استخدام القوة أحادية الجانب (الصومال)؛ إلى 
الامتناع والتجاهل(رواندا) والاتجاهات متعددة الأطراف (صربيا). ومع ذلك» 


)١(‏ حتى في سياق نفقات الميزانية الأساسية في ظل إدارة بوش قبل نهاية دورتها الرئاسية» ذكرت وزارة 
الخارجية أن أعداد العاملين فيها من الدبلوماسيين أقل من الحد الأدنى بنسبة 975: وأن الكثيرين من 7 
مود ظفيها ليسوا مدربين جيدا (مقابلات عم نل 35> فبراير لم. وه 
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تضمنت كل هذه الخيارات تفوق القوة العلائقية طوال الإدارات الأميريكية الثلاث؛ 
وتفضيل واضح للاتجاهات أحادية وثنائية ومتعددة الأطرافء مقابل اهتمام محدود 
بالاتجاهات متعددة الأطراف التى تعتمدها المنظمات بين الحكومية (2008 ,0أ516). 
ومع مقاومة الدول الأخرى للقيادة الأمريكية فى بيئة ما بعد الحرب الباردة 
(وربما إدراكها للضعف البنيوى للولايات المتحدة)» يجب أن نتوقع ثلاث نتائج 
ستأتى استجابة للانخفاض فى قوة البناء التنظيمى الأمريكى. 
فأولاً: تتجه الدول التى كانت سابقا تقاوم المشاركة فى البنى التنظيمية التى 
تؤسسها أو تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى الاندماج والمشاركة فى تلك 
البنى التنظيمية» وذلك لأنها ستكون أقل خوفا من السيطرة الأمريكية على 
الأجندات والنتائج الجماعية. 
ثانيًا: يتوقع أن تظهر تلك الدول مقاومة جزئية للقيادة الأمريكية فى محاولة لتكوين 
بنى تنظيمية متعددة الأطراف. قد لا تساندها القوة العالمية الرائدة بالضرورة. 
وثالفًا: فإنه نظرا لأن قوة البناء التنظيمى لكل الدول الكبرى قد انخفضتء يتوقع 
أن تحقق عملية تكوين البنى التنظيمية نجاحا محدوداء وغالبا ما تقتصر على 
المستويات الإقليمية وبين الإقليمية» وليس على المستوى العالمي. 
وقد وجدنا معظم هذا فى عملية التحليل الإحصائى والبيانى التى قمنا بها. 
فلم تكن هناك عملية إعادة بناء كبيرة للمنظمات العالمية بعد الحرب الباردة. ولم 
يكن هناك أى نمو فى المنظمات الرسمية بين الحكومية على مستوى الأقاليم ذات 
الأهمية الكبرى للولايات المتحدة.» وخاصة الشرق الأوسط وآسيا. 
غير أن تلك التغيرات الجوهرية التى شهدت ظهور واختفاء المنظمات 
الرسمية بين الحكومية عاصرت فى المقابل نموا فى عدد المنظمات الرسمية بين 
الإقليمية» وفى إعادة هيكلة المنظمات الرسمية بين الحكومية على المستوى الإقليمى 
والتى لا ترتبط فى تكوينها بجهود الولايات المتحدة. 
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واتساقا مع توقعاتناء فقد تزايدت عضوية الدول فى المنظمات الرسمية بين 
الحكومية. بفضل الأعضاء الجدد من الدول التى كانت أقل مشاركة فى الماضي. 
وفى نفس الوقتء. يوضح تحليل الشبكات الذى قمنا به أن الموقع المركزى لكل 
القوى الكبرى (ما عدا روسيا والصين) تراجع كثيرا فيما بين عامى ١145‏ و5١٠5.‏ 

ونقدم الآن ثلاثة أدلة أخرى تتعلق بمحاولة بناء المنظمات الرسمية بين 
الحكومية عن طريق الدول غير الراضية عن القيادة الأمريكية للعالم. فأولا: إذا 
كان بناء المنظمات الجديدة مرتبطا بعدم الرضا عن الوضع القائم والقيادة الأمريكية 
للعالم» فإن المنظمات التى ظهرت بعد ١9434‏ تعكس خصائص تعبر عن التنافس» 
وليس التعاون فى بيئة معقدة بصورة متزايدة. 

وتذهب بعض الدراسات ذات المنهج الوظيفى (1986 ..ن )© 12206507) إلى 
استمرار الحاجة إلى بناء منظمات وظيفية لمعالجة قضايا المعلومات والتقنية. وفى 
الواقع» كان معظم المنظمات الرسمية بين الحكومية التى تكونت فى الفترة من 
و984١‏ منظمات وظيفية. وبالرغم من أهمية تلك المنظمات الوظيفية إلا 
أنها غير ذات فاعلية فى المجالات التى يمكن أن يظهر فيها صراع على الوضع 
الراهن. فاإذا كان القصد من المنظمات الرسمية بين الحكومية العالمية والإقليمية 
فيما بعد الحرب الباردة هو تحدى القيادة الأمريكية للعالم بصفة عامة» فيجب أن 
تعكس هذه المنظمات الجديدة- ذات الصلاحيات الاقتصادية والسياسية الكبيرة- 
الحاجة التى أقيمت من أجلها وتتفوق عددا على المنظمات الرسمية بين الحكومية 
الوظيفية الجديدة. وفى حقيقة الأمر فإن ذلك هوما تحقق فعلاء فبمقارنة المنظمات 
الرسمية بين الحكومية الجديدة عبر الفترات الزمنية (جدول ؟) نجد أن 96537 من 
المنظمات الرسمية بين الحكومية التى تكونت فيما بين ١517©‏ و184١‏ كانت 
منظمات وظيفية. وكانت معظم المنظمات الرسمية بين الحكومية الجديدة التى 
تكونت بعد الحرب الباردة بالمقارنة مع غيرها أوسع فى مجال اهتماماتهاء فى حين 
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. كانت المنظمات الوظيفية الجديدة )3٠١5-١995٠(‏ تمثل 715454 فقط من مجموع 
..المنظمات الجديدة؛ وفى هذا فرق كبير. 


قيمة مربع كاى لارتباط بيرسون *أطان 26350805 - :7,.5٠٠0‏ والقيمة المعنوية للمشاركة م ” 


١.,ء:ء‏ والاحتمال- نسبة مربع كاى “تك 10ئه: - لوهطتاع 1[ > ,لا 


جدول (؛) مقارنة بين المنظمات الرسمية بين الحكومية حسب النوع؛ 
ه11 ١949‏ و.5004-199. 

ثانيا: يمكن أن نلاحظ نمط عضوية المنظمات لدولتين كبريين (روسيا 
والصين) فى حقبة ما بعد الحرب الباردة» وهما غير راضيتين عن القيادة 
الأمريكية للعالم؛ ولم تكونا فى الجانب الفائز عند نهاية الحرب الباردة. وكان من 
المتوقع أن تنضم هاتان الدولتان إلى 0 القائمة» وشاركتا فى المؤسسات 
الجديدة بمعدل أعلى من ذى قبلء إذا كانتا تتحديان القيادة الأمريكية للعالم 
وتدركان أن القوة التنظيمية (البنيوية) للولايات المتحدة فى حالة تراجع. 

وقد قيمنا مدى دلالة مشاركتهما فى المنظمات الرسمية بين الحكومية إيان 
الحرب الباردة مقارنة بمشاركتهما فى البناء التنظيمى الجديد بعد الحرب الباردة. 
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وعبرنا عن ذلك بالقيمة المعنوية للمشاركة < (تتراوح القيم المعنوية للمشاركة فى 
الفتظلماكه انين هعفر :0:00 العدم المشاركة 'وواهد صحيع 100 لأغلن قن :من 
المشاركة) ويظهر جدول (5) اتفاة' مع توقعاتنا أن هناك انخفاضا كبيرا فى القيمة 
المعنوية (01.- م) للمشاركة الأمريكية» وذلك فى مقابل زيادة كبيرة فى مشاركة 
روسيا و/أو الصين فى المؤسسات الجديدة (04,- م)(". 


)0.099( )0.083( )0.044( 


روسيا و/أو الصين 05,4 070 015 


)0.099( 2)0.083( )0.044( 


جدول (5) مشاركة القوى الكبرى فى المنظمات الرسمية بين الحكومية 
العالمية وبين الإقليمية. -١99-‏ 5..4, 


ويشير التباين فى السلوك إلى الجهود التى تبذلها الصين و/أو روسيا لتكوين 
روابط ومنظمات جديدة عابرة للقارات والمشاركة فيهاء و/أو عدم قدرة أو عدم 
رغبة الولايات المتحدة منع تكوين هذه التنظيمات. 


)١(‏ للمقارنة نذكر أن المشاركة الروسية والصينية في المنظمات الرسمية بين الحكومية الجديدة التي ظهرت 
بعد ١1854‏ (و عندما لا تكون الولايات المتحدة مشاركة) كانت حوالي ضعف مستوى المشاركة في 
المنظمات الممائلة خلال الفترة من ١91/8‏ إلى .١1485‏ 
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وأخيراء فإنه إذا كانت قوة البناء التنظيمى مهمة» فيجب أن نجد أدلة على 
ذلك من خلال معدلات انتهاء هذه المنظمات أيضا. ولكن بالرغم من أن القوة 
التنظيمية للقوى الكبرى فى حالة تراجع (2003 .متانهةا لمن برعادلا)» إلا أن 
الولايات المتحدة لديها قوة تنظيمية أكبر كثيرا من روسيا أو الصين. 

ولذلك فإنه بالنسبة للمؤسسات الجديدة التى تشارك فيها الولايات المتحدة؛ 
يجب أن يكون نجاحها واستمرارها أكبر من تل التى لا تشارك فيها الولايات 
المتحدة. وهذا هو الأمر الواقع فعلا. فقد بلغ معدل نجاح واستمرار المنظمات 
الرسمية بين الحكومية العالمية وبين الإقليمية الجديدة نحو 97685 فى حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. ولم ينته أى من المنظمات الجديدة التى كانت الولايات المتحدة 
عضوا فيها. ومع ذلك نجد أن تسعا من هذه المنظمات- التى تكونت بدون 
مشاركة الولايات المتحدة- انتهت بحلول ؛.., وذلك حتى بالرغم من مشاركة 
روسيا والصين و/أو الدول الأوروبية الكبرى. ومنها ألمانيا وفرنسا والمملكة 
المتحدة. 


مدى فعالية المنظمات الرسمية بين الحكومية 

إن عملية تكوين المنظمات عملية خطرة ومكلفة» ولذلك قد يكون من فعالية 
التكاليف أن نستمر فى استخدام توليفة من منظمات الحرب الباردة (مع تعديل عدد 
منها بصورة مرحلية) والمنظمات المكونة حديثا لمعالجة قضايا ما بعد الحرب 
الباردة للتعاون بين الدولء بدلا من الدخول فى إعادة هيكلة جذرية للبناء 
التعلوين 20 


)١(‏ يتضح مدى صعوبة إنشاء منظمة جديدة من تحليل المطلوب لتكوين سياق تنظيمي حيوي لمعالجة تغير 
المناخ (2008 .فاقتادنه؟! للد عمهتامع؟!). 
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ومع ذلك. فإنه إذا كان صحيحا الادعاء بأن البناء التنظيمى فيما بعد الحرب 
الباردة ليس مفيدا تماما (2006 .56822 300 10020) ويؤدى فى الواقع إلى مجرد 
"استعراض" الدول الأكثر قوة ا.ى تبحث عن أفضل بيئة تنظيمية لتعمل فيها 
(2008 ,1(:62061). فإن فعالية التكاليف تصبح اعتبارا ثانويا بعيدا. وندرك أنه لا 
توجد محاولة منهجية لتقييم فعالية البناء التنظيمى فيما بعد الحرب الباردة؛ باستثناء 
بعض دراسات الحالة الفردية» ولذلك سننتقل إلى هذه المهمة هناء 

أمامنا فى الواقع عدد لا نهائى من وسائل تقييم فعالية شبكات المنظمات» 
بالرغم من أن معظمها يتطلب تفييم المنظمات الفردية من حيث صلاحياتها 
ومجالات اهتمامهاء مما يحول دون إجراء تحليل شامل لفعالية 'مجموعة" المنظمات 
الرسمية بين الحكومية. ولذلك فإننا نستطيع تقييم أجزاء من هذه المجموعة بتقسيم 
البناء التنظيمى إلى صلاحيات التعاون العريضة» مثل المنظمات الاقتصادية أو 
العسكرية/السياسية. ونحاول تقييم مدى قدرتها على القيام بصلاحياتها (مثل زيادة 
التجارة والاستثمارء أو تحقيق قدر أكبر من الأمن للأعضاء). 


ونظرا لقبولنا وجود مقاييس بديلة للفعالية» اخترنا مقياس فعالية أكثر شمولا. 
فكل المنظمات تشترك فى هدف تسهيل التعاون بين أعضائهاء بغض النظر عن 
توجهاتهم» فالعداوات المباشرة بين الدول الأعضاء تهدد أعمال المنظمة؛ وذلك 
عندما تصبح الدول الأعضاء مشغولة بالاهتمامات الأمنية» مما يضعف قدرة 
المنظمة على العمل بصورة صحيحة. ولذلك فإننا بحثنا عن قياس الفعالية 
التنظيمية بناء على قدرات المنظمات على حل الصراعات. 

وتوضح الأدبيات السابقة وجود ثلاث حجج على الأقل بشأن وظائف 
المنظمات بين الحكومية فى حل الصراعات: 

فأولا: يمكن أن تصبح هذه المنظمات طريقا بديلا لحل النزاعات الدولية. 
وذلك لأن المنظمات توفر ساحة نشاط منضبطة للدول للتنافس فى مجالات 
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معينة» بدون اللجوء إلى العنف (2007 .2[*08). وعلى سبيل المثال» 
تستطيع الدول حل خلافاتها فى إطار منظمة التجارة العالمية» وبالتالى 
تتنافس فى إطار منضبط بدون اللجوء إلى العنف. 
وثانيا: تستطيع هذه المنظمات كشف المعلومات غير المتاحة ونشرها لأحد 
أطراف الصراع المحتملين على الأقل (2004 ..21 ات لمعه 108 وهكذا 
تستطيع المنظمات تقليل حجم المعلوه ت السرية من خلال التعاون 
الداخلي؛ مما يقلل احتمال حدوث الصراسات. 
وثالثا: تستطيع المنظمات تكييف الدول الأعضاء على مجموعة معينة من 
التقاليد» مما يؤدى إلى ظهور هويات مشتركة بين الدول من خلال 
التواصل والتفاعل بينها. وتستطيع هذه المنظمات أيضا معاقبة الدول التى 
تنحرف عن السلوك المقبول؛. أو تعيد توجيه سلوكهاء وذلك من خلال 
آليات داخلية لحل النزاعات» مما يعزز مجموعة التقاليد التى تفرضها 
المنظمة (1908 .لت اء أأء55نا؟1). 
وتتضمن هذه الحجج الثلاث وجود ظواهر متمائلة تتعلق بطبيعة هذه 
المنظمات» فى مقدمتها الحاجة إلى تأسيس قوى يكفل لها تحقيق النتائج المطلوبة. 
ويتمثل أحد أبعاد هذه القوة التنظيمية فى التمييز بين المنظمات الرسمية وغير 
الرسمية: كما ذكرنا سلفا. وبالإضافة إلى ذلكء» فإننا نقترح ثلاث حجج أخرى: 
الاستمرارية التنظيمية» النطاق الجغرافى. و"الحيوية" التنظيمية. 
ويجب أن يكون هناك وضوح تام فى خصائص التصميم المؤسسى المعنية 
بتخفيف الصراعات بين الدول عن طريق المشاركة فى هذه المنظمات. وتعتبر 
المتطلبات التنظيمية للمشاركة التقليدية لصانعى سياسات الدول (والبيروقراطية التى 
تنظم وتشجع هذه الجلسات) ضرورية لاستمرار تفاعل الدول وتسهيل المزيد من 
تبادل المعلو مات (1.,2004ه اه ععتصطعوط) ولبناء الثقة (2005 ,001 له مدع 8). 


)0( لاحظ أن هذه الحجة تنبثق من نظرية المساومة 1995 .00مدع). 
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ويعتبر استقلال التمويل مع وجود بيروقراطية مستقلة وفعالة شرطا ضروريا 
لتحقق هذه المنظمات استقلالها (1998 .501021 300 )01ططم)»؛ مما يجعلها المجال 
المناسب لعرض النزاعات وحلها. وفى الحقيقة» يبدو أن هذه الحجج الثلاث 
لوظائف المنظمات بين الحكومية فى تخفيف الصراعات ترتبط أكثر بالمنظمات 
التى تتمتع بخصائص تصميم المنظمات الرسمية بين الحكومية. 

وبالإضافة إلى التصميم المؤسسى الرسميء تتمايز المنظمات حسب نطاقها 
الجغرافى المختلف. وكما ذكرنا فى الفصل السابق. فإن حوالى نصف المنظمات 
الرسمية بين الحكومية فى النظام العالمى ظهرت واستمرت كمنظمات إقليمية» بينما 
النصف الآخر عبارة عن منظمات عالمية أو بين إقليمية. 

وكلما كانت المنظمات الإقليمية أكثر تجانسا من المنظمات بين الإقليمية أو 
العالمية» يجب أن تكون تلك المنظمات أكثر فعالية فى الاستجابة لحاجات 
مجموعات الدول المحلية. وفى الحقيقة» يجب أن تكون المنظمات الإقليمية ذات 
العضوية الأصغر من المنظمات العالمية الشاملة أكثر حساسية للمشاكل الناتجة من 
الصراع بين أعضائهاء وبالتالى يجب أن تكون أكثر رغبة فى إنفاق مواردها على 
سلامة العلاقات بين أعضائها. ويؤدى التركيز على القضايا الإقليمية» والتعرض 
للصراعات بين الأعضاءء إلى تزويد المنظمات الإقليمية بقدرة وحافز كبيرين 
لتخفيف الصراعات(". 

وبالإضافة إلى الشكل الرسمى والنطاق الجغرافي. يجب أن تكون 
استمرارية المنظمة مهمة لتخفيف الصراعات بين الأعضاء. فالمنظمات تحتاج إلى 
وقت لإثبات شرعيتها وفعاليتها. ويجب أن يكون لطول عمر المنظمات الرسمية 


)١(‏ يبدو أن الأدبيات المتاحة عن الصراع تظهر النقطة المتعلقة بأن معظم الصراعات إقليمية بطبيعتهاء 
ومن هنا تظهر أهمية المنظمات الإقليمية لتخفيفها. ولذلك نلاحظ التركيز على القرب الجغرافي 
و التجمع المكاني (2005 .)8,2109531 :1992 .13:01261). ونلاحظ أيضا التباين في الاليات الإقليمية 
التي تؤدي إلى الصراع (2006 .عدنصتاعتتا ديه لاع لاكصسك؟ :2003 عاروعل). ١‏ 


7 


بين الحكومية أثران: أحدهما بنيوى والآخر ثقافي!'). فمن المنظور البنيوى» يتطلب 
الأمر بعض الوقت قبل تنقيح الإجراءات الرسمية وإدماجها فى القواعد 
والإجراءات غير الرسمية فى جميع المنظمات. ومن المحتمل أيضا أن تصبح 
الأليات التنظيمية أكثر تعقيدا بمرور الزمن طال5)ء لصة اع11236 :2000 
(2006 ,ركم وات وأكثر تشبعا بالمزيد من الإجراءات القانونية وإجراءات 
التشغيل الكثيفة. ويمكن أن تؤدى هذه التغيرات إلى زيادة القوة المؤسسية. 

وتطور معظم المنظمات ثقافة تنظيمية تتكون من قواعد السلوك المناسب 
لممثلى الدول الأعضاء وللمشاركين فى بيروقراطيتها. حيث تساعد الثقافة التنظيمية 
والمؤسسات البنيوية الواضحة على تحديد السلوك داخل المنظمة» مما يزيد القدرة 
على التنبؤ للمشاركين فى المنظمة. ومع ذلك يتطلب تطوير البناء التنظيمى والثقافة 
التنظيمية وقتاء ويعتبر طول عمر المنظمة شرطا مسبقا لمثل هذا التطور التنظيمي. 

ومع ذلك؛ هناك أثر جانبى محتمل لزيادة طول عمر المنظمة يتمثل فى 
احتمال فشل المنظمة أو فقدان فعاليتها وذلك عند تقادم المنظمة. فبعض المنظمات 
قادرة على التكيف مع التغيرات الجذرية فى بيئتها الخارجية» ولكن أغلب هذه 
المنظمات ليس كذلك؛ حيث تعكس البنى التنظيمية والصلاحيات وعلاقات القوة 
داخل المنظمات الأوضاع العالمية والإقليمية التى كانت قائمة وقت إنشائها. وكلما 
تغيرت الظروف البيئية المحيطة كثيراء كلما زادت صعوبة تكيف المنظمات 
وتغيرهاء حتى إن بعضها قد يفقد فعاليته نتيجة تلاشى الظرف الذى أنشئت بسببه. 
ولهذه الأسباب فإننا نؤكد أن "الحيوية" المؤسسية يتوقع لها بلا شك أن تؤثر على 


0( يبدو أن عددا من المنظمات الرسمية بين الحكومية لم يتطور عبر الزمنء ويمكن أن تكون دورة حياة 
هذه المنظمات أقصر من المنظمات الأخرى التي ما زالت قادرة على الاستمرار ..لن ان 1أمم00)) 
(ط2008 ..آد اه لإعامل/ا :1906. إذ ليس في مقدور كل المنظمات أن تطور هيكلا أعمق أو ثقافة 
شاملة. بغض النظر عن طول عمرها. وبالعكس. فإن بعض المنظمات (مثل منظمة التجارة العالمية) 
مصمم لإحداث تغيرات دورية في قواعد حكمه. : 
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فعالية المنظمات الرسمية بين الحكومية » خاصة فى سياق البناء التنظيمى القديم 
للحرب الباردة الذى ما زال مفعوله ساريا فى عالم ما بعد الحرب الباردة. 

ويذرك ماقو اللواننات” الغزلية فقي الكل موه ناما قبل تسنيق لمكن فاق 
الأمم المتحدة تأسست وهى تعكس فى أهم مجالسها الفرعية- مجلس الأمن- 
علاقات القوة وقضايا الأمن التى سادت بعيد نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد 
ظلت الدول صاحبة "الفيتو"' كما هيء بالرغم من التغيرات الكبيرة فى السياسات 
الدولية طوال العقود الستة الماضية. 

وبالمئل كان حلف "لناتو" وليد الحرب الباردة. وكان عليه بعد ١145‏ أن 
يتكيف ويتطور ليواجه التغيرات الكبيرة التى تحدث فى بيئته. ومع ذلك. أصبحت 
قدرته على العمل بفعالية فى ظل التغيرات السياسية الجديدة محل شك وموضع 
تساؤل (2006 ,لإكأقاناج:180 لمه لمماععرة). وكما يقول عهفدعء5 200 النمصمط 
(2006): فقد فشل معظم المنظمات الرسمية بين الحكومية فى تلبية المتطلبات 
الجديدة للنظام الدولى فيما بعد الحرب الباردة("). 

وإذا كانت استنتاجاتنا صحيحة. فلا بد أن الدول تواجه مجموعة من المشاكل 
المعقدة فى تكوين وتشغيل البناء التنظيمى للمنظمات بين الحكومية. وقد تزيد 
الاستمرارية التنظيمية من الفعالية المحتملة لهذه البنى التنظيمية» ومع ذلك؛ تواجه 
المنظمات بمرور الوقت مخاطر ققدان حيويتها أو مناسبتها أثناء وبعد تغير 
الظروف العالمية. ويمكن معالجة قضية الحيوية إذا ما تكونت منظمات جديدة 
تناسب مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ولكن هذه المنظمات الجديدة نسبيا ستبقى 


)١(‏ بالنسبة للأمثلة الأخرى على الفشل التنظيمي في مواجهة بيئة ما بعد الحرب الباردة. انظر 
06 0ولإء211دالالا لدند م8311 بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية. وانظر- لمن 2ء(مزعااء1! 
7 .740112111 بالنسية لصندوق النقد الدولي. وانظر كذلك 2006 .لإلعان80 مه لمماعدم 
بالنسبة للناتو. 
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مفتقرة إلى الفعالية إلى أن تنضج بنيتها وتقافتها. ولا شك أن هناك استثناءات!')؛ 
حيث تنشأ بعض المنظمات الجديدة بمرونة داخلية لمعالجة الاعتبارات البيئية 
المتغيرة» بينما يكون البعض الآخر أقل قدرة على التكيف مع التغيرات الكبيرة فى 
بيئته. وفى اعتقادنا أن هذا ينطبق على غالبية المنظمات. 

ومن أجل اختبار أحد جوانب فعالية المنظمات بين الحكومية (وبالتحديد 
دورها فى تخفيف الصراعات) قمنا بإعداد نموذج أساسى للصراع بين الدول 
لعرض جوانب التصميم والنطاق والاستمرارية والحيوية التنظيمية التى نعتبرها 
على جانب من الأهمية. فإذا كانت حججنا مناسبة» فإنه من المتوقع أن نجد 
منظمات الحرب الباردة وقد تقلصت من حيث تأثيرها على الصراعات؛» وأن 
المنظمات الأحدث فيما بعد الحرب الباردة أقل فعالية (يسبب مستوى تطورها 
المبكر وعدم اكتمال نضجها) فى تخفيف الصراع بين الأعضاء مقارنة بما كانت 
عليه منظمات الحرب الباردة. 

وقد عبرنا عن 'فعالية" المنظمات بما حققته من نجاح فى حل المشكلات 
الصعبة بين الدول الأعضاءء وقد اعتبرنا وجود أو غياب النزاعات المسلحة بين 
الدول الأعضاء بمثابة "المتغير التابع". ونقصد بالنزاع المسلح» التهديد» أو 
الاستعراضء أو استخدام القوات المسلحة بين دولتين من الدول الأعضاء فى 
المنظمة. ( راجع فى مصادر البيانات 5 1/1302 ,2004 بتعطعء8 لمة «عمراوط) . 

وتتمثل وحدة التحليل فى نموذجنا فى السنة الزوجية /,ده/-220 ذات الصلة 
سياسيا بموضوع التحليل("؛ والتى تغطى الإطار الزمنى بين عامى ١9176‏ 


)١(‏ وعلى سبيل المثال؛ تم تنظيم منظمة التجارة العالمية على أساس عقد عدة "جولات" لتغيير النظام؛ 
بالرغم من أنه حتى في هذه الحالة فشلت جولة الدوحة (قطر) في وضع قواعد جديدة. 

)١(‏ تتحقق كل النتائج عند استخدام كافة الثنانيات بدلا من الاقتصار على الثنائيات المناسبة سياسيا فقط 
كوحدة تحليل. 
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و١٠٠3).‏ ويشتمل النموذج الأساس للصراعات العنيفة بين الدول قدرا من 
التقريب (2001 ,لفغطعدعء]! 0م2 #عنوكة/ :1995 .2عناوكة/ا .هده 8)!") كما 
يشتمل على 'طرفى” السلام الديموقراطى ععدء7 25أ)صدكاء ألا وهما الديموقراطية 
والعلاقات التجارية(" كما يشتمل على التوزيع الثنائى للقوة). وروابط التحالف 
الرسمى بين هذا الثنائى0). وتجدر الإشارة إلى أننا نستخدم فى تحليلنا الإحصائى 
هنا أسلوب الشريحة المرنة المكعبة طعده:ممه 5ع دزذامة ءزطن© لتحديد القضايا 
المرتبطة زمنيا بالعلاقة الارتباطية الذاتية فى النموذج والتى يمكن أن تنحرف عن 
النتائج الأساسية (998! ,.لد )ه عاء136). 


ونضيف إلى هذا النموذج الأساس بقية المتغيرات؛ حيث قسّمنا أرشيف 
بيانات الحرب (/01718©) 5د« )0 وعاداء:20© الخاصة بالمنظمات بين الحكومية إلى 
الرسمية بين الحكومية إلى نطاقها الجغرافي. وقمنا بقياس مدى الاستمرارية 
التنظيمية لكل عضوية تنظيمية مشتركة» وذلك بأخذ سنة تأسيس المنظمة الرسمية 


)١(‏ تقتصر دراستنا على هذه الفترة الزمنية بسبب صعوبة الحصول على البيانات التاريخية الموثوق فيها. 
كما أنه من الصعب أيضا الحصول على معلومات تفصيلية كافية عن البنية والاستقلال المؤسسي 
لمنظمات قاصرة قبل ١517©‏ (20082 ..ان اك نإيراه١).‏ 

(؟) لكي نفسر آثار المسافة. سنثبت اللوغاريتم الطبيعي 8هط 21,ن)دلا للمسافة بين عواصم الدول. كما 
أعدها (2000 ,5)200 لصة )أءنررء8) 5110606 حيث تأخذ الدول المتجاورة مباشرة القيمة صفر 
للمسافة بين العو اصم. 

)١(‏ كما هو متبع حالياء فإننا نستخدم مؤشرا للحد الأدنى من الديموقراطية الثنائية (1994 .1993 .1((200!؛ 
بتطبيق نموذج !٠/‏ بإازاوط (2002 .قأعئزفاءل له الهطةد34). ويقاس الاعتماد المتبادل الاقتصادي 
بمعدل إجمالي التجارة الثنائية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة ,997! ,ااأع5قناظ لدنه انه00) 
(1999 ,19993ء وذلك باستخدام بيانات التجارة والنائج المحلي الإجمالي الموسعة عند .:ان5)أل01) 
(2002. وكما في حالة الديموقراطية» سنقتصر فقط على "أضعف رابط' للاعتماد المتبادل الاقتصادى. 
والذي يمتل الحد الأدنى من الاعتماد المشترك الاقتصادى داخل الثنائي. 

(") يقاس بمعدل القدرة العسكرية للدولة الأقوى إلى الدولة الأضعف. كما يتضح من درجة “المؤشر 
المركب للقدرة القومية” (18/6©) من قاعدة " أرشيف بيانات الحرب " (0017©) النسخة 3.02 
(1972 الإعاعنا5 10ئة علمعر8 ,اعيولرركاء 

() البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات "التزامات وشروط اتفاقية التحالف” النسخة 3 (2002 ..اد اك <لعما). 
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وطرحها من السنة الحالية. ثم نجمع البيانات على مستوى السنة الزوجية» بما يمثل 
العمر التراكمى لكل المنظمات التى تشترك فيها الدولتان. وأخيراء نقدم مقياسا 
بسيطا جدا للحيوية المؤسسية. ولكن ليس لدينا بيانات مفيدة عن تكيف منظمات 
الحرب الباردة مع الظروف المتغيرة» إلا أننا لأغراض هذا التحليل سنفترض (أ) 
أن منظمات عديدة لا تحقق التكيفء وبالتالى (ب) أن عملها فى بيئة ما بعد الحرب 
الباردة يجعلها إجمالا أقل حيوية مما قبل .١1484‏ وهكذا يتكون مقياسنا للحيوية من 
عنصرين: البيئة الدولية التى تأسست فيها المنظمة» وما إذا كانت لا تزال تعمل فى 
تلك البيئة وقت الملاحظة. ونقسم المنظمات إلى قسمين: منظمات الحرب الباردة 
ومنظمات ما بعد الحرب الباردة» بناء على تاريخ تأسيسها. 


ويعرض الجدولان ( و") نتائج التحليل. ويشمل الجدولان النتائج النهائية 
فقط ولم نحملهما بتفاصيل المعادلات الرياضية أو خطوات حساب المعاملات. ففى 
جدول 5 قدمنا ستة نماذج. تشمل النماذج الثلاثت الأولى حساب معامل الحد من 
النزاعات بناء على درجة رسمية التنظيم الرسمى لتلك المنظمات. بينما تقيين 
النماذج الثلاث الباقية حساب معامل الحد من النزاعات بناء على طول عمر 
المنظمات واستمراريتها. أما جدول ‏ فيعرض لنموذج سابع يقيس 'معامل فعالية” 
هذه المنظمات فى الحد من النزاعات. 

وقد وجدنا أن عناصر مثل التنظيم الرسمىء والنطاق الجغرافى» 
والاستمرارية» والحيوية التنظيمية» تبدو مؤثرة على قدرة المنظمات الحكومية على 
تخفيف الصراع بين الدول الأعضاء. وبينما يبدو أن المنظمات الرسمية تقلل احتمال 
النزاعات المسلحة بين الدول» تؤكد المنظمات الرسمية الإقليمية هذه العلاقة. 

ويوضح تحليلنا أيضا أن المنظمات الأطول عمرا لديها قدرة أكبر على حل 
ش النزاعات». فمع زيادة عمر المنظمات الإقليمية» تزيد قدرتها على منع الصراعات 
بين الدول الأعضاء. لكن فى المقابل» وكما توقعناء فإن طول عمر المنظمة يمكن 
أن يقابله فقدان الحيوية التنظيميةء: ويبدو أن المنظمات الرسمية التى كانت موجودة 
خلال حقبة الحرب الباردة فقدت كثيرا من قدرتها على تهدئة علاقات أعضائها 
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عقب نهاية الحرب الباردة. وفى نفس الوقتء لا يبدو أن منظمات ما بعد الحرب 
الباردة قد تطورت بما يكفى لتقليل الصراعات بين أعضائها. 

ومن المفيد أن نلقى نظرة عن قرب على تأثير كل من الاستمرارية 
التنظيمية والحيوية المؤسسية على الحد من النزاعات. فبالنسبة للاستمرارية 
التنظيمية. نجد أنه مقابل كل سنة زيادة فى العمر التراكمى للمنظمات الحكومية 
الرسمية الإقليمية المشتركةء يقل احتمال الصراع العنيف بحوالى 0.5 ,. وبالرغم 
من أن المعامل ببدو متواضعاء إلا أن الأثر كبير- حيث يتراوح العمر التراكمى 
الذى يجمع كافة المنظمات الإقليمية المشتركة من صفر سنة إلى 17١‏ سنةء 
بمتوسط "4 سنة (وهو ما يقابل نسبة انخفاض فى احتمال نشوب النزاعات 
مقدارها نحو ؟9677: موزعة بنسبة ٠,5‏ 9 على متوسط السنوات البالغ 43 سنة)» 
وتؤدى كل زيادة فى الانحراف المعيارى إلى انخفاض بنسبة ”9,575 فى احتمال 
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العنيف بين الدولء» خلال الفترة من ١515‏ إلى .5٠١٠١‏ 

الرمز ** يعنى أن قيمة المعامل م ( مستوى الحد من النزاعات) أقل من أو 
تساوى ...١‏ أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل أقل من أو تساوى ©0.05. 
ويعنى الرمز * أن قيمة المعامل - .٠,57‏ 
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والمعاملات فى هذا الجدول عبارة عن معدلات النزاع. والقيم الواردة بين 
الأقواس تعبر عن الأخطاء المعيارية. أما قيم الشرائح المرنة المكعبة فليست واردة 
فى هذا الجدول. 


نموذ- 07 


الحرب الباردة 


المتغلفات) الرسيقنة نري الككرسية” خاو «الحويت : النايةة 
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جدول (7) معامل فعالية المنظمات بين الحكومية والصراع العنيف بين 
الدول» خلال الفترة من ١593©‏ إلى .5٠٠١‏ 

الرمز ** يعنى أن قيمة المعامل م ( مستوى الحد من النزاعات) أقل من أو 
تساوى ...١‏ أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل أقل من أو تساوى .٠.05‏ 
ويعنى الرمزن * أن قيمة المعامل - 0,87., ويعنى الرمز " أن قيمة المعامل 
تساوى ١,87‏ ويعنى الرمز * أن قيمة المعامل تساوى ١,75‏ 


والمعاملات فى هذا الجدول عبارة عن معدلات النزاع؛ والقيم الواردة بين 
الأقواس تعبر عن الأخطاء المعيارية. أما قيم الشرائح المرنة المكعبة فليست واردة 
فى هذا الجدول. 


ويدور الجانب الهام فى هذا الموضوع حول الحيوية التنظيمية. إذ يبدو أن 
الحيوية التنظيمية لها تأثير هام على قدرة المنظمات على منع الصراع. فخلال 
الحرب الباردة كان للمنظمات الرسمية تأثير ملطف قوى على أعضائها (كما يتضح 
من بند التفاعل)؛ ولكن تأثير منظمات الحرب الباردة هذه لا يمتد إلى حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. وخلال حقبة الحرب الباردة» كانت كل عضوية إضافية مشتركة 
فى منظمة رسمية تقلل احتمال الصراع بين الدول بحوالى 965. ومع ذلك؛ يبدو أن 
المنظمات الرسمية بين الحكومية التى تكونت خلال الحرب الباردة لم يعد لها أى 
أثر على الصراعات بين الدول الأعضاء فيها فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. 
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وفى نفس الوقتء يبدو أن المنظمات الرسمية بين الحكومية فيما بعد الحرب 
الباردة تتمتع ببعض خصائص تخفيف الصراعاتء وإن كان ذلك بمعنوية إحصائية 
محل شك وموضع تساوول. ولذلك فإننا ننظر إلى هذه النتيجة بقدر من الحذر. 
خاصة لأن البيانات متاحة عن منظمات ما بعد الحرب الباردة لعقد واحد فقط.ء ومع 
ذلك؛ يمكن أن تعكس هذه المنظمات نتائجنا ااسابدة: فقد بدأ يصبح لها أثر على 
ظهور الصراعء ولكنها لا تملك بعد الفترة الطويلة اللازمة لاستقرار بنيتها 
التنظيمية ومعاييرها الثقافية. 


النتائج 

يوضح تصويرنا للأشكال البيانية نشبكة المنظمات الرسمية بين الحكومية فى 
حقبة ما بعد الحرب الباردة عدم وجود نظام مؤسسى جديد قائم على الأسس التى 
تتسق مع الأولويات المقررة لصانعى السياسات الأمريكية. ومع ذلكء. شهد البناء 
المؤسسى تغيرا ملحوظا؛ حيث تزايد معدل انتهاء المنظمات الرسمية بين الحكومية 
الإقليمية كثيرا بالمقارنة بالماضي. فى حين تزايدت المنظمات بين الإقليمية بدرجة 
كبيرة» ولكن الشبكة العامة لهذه المنظمات فشلت فى الحفاظ على استمرار مسارها 
التصاعدي. بالرغم من تعمق كثافة علاقات الدول؛. يبدو أن هناك المزيد من 
التكوين التنظيمى الذى يتضمن الدول غير الراضية عن القيادة الأمريكية للعالم 
وفى الحقيقة» يبدو أن الولايات المتحدة ومعظم القوى الكبرى أصبحت أقل أهمية 
فى الشبكة عما كانت عليه قبل ١١‏ أو ٠٠١‏ سنة مضت. 

ومن حيث تكوين تنظيمات مؤسسية جديدة» نجد بعض الأدلة المحدودة 
المتسقة مع فكرة أن الانخفاض فى القوة التنظيمية للولايات المتحدة يرتبط بعدم 
قدرتها أو عدم رغبتها فى صياغة وضع مؤسسى جديد. وبموازاة تناقص القوة 
البنيوية للولايات المتحدة» توجد مشاركة أكبر فى المنظمات القائمة وفى المنظمات 
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الجديدة من ناحية الدول الكبرى غير الراضية (روسيا والصين) والدول الأخرى 
غير الراضية عن السياسات الخارجية الأمريكية. 

وفى الحقيقة» يوجد عدد كبير من المنظمات الحكومية غير الرسمية العالمية 
والبين إقليمية الجديدة فى شبكة ما بعد الحرب الباردة (عندما تكون كل القوى 
الكبرى غائبة) مما يشير إلى أن مقاومة قيادة الولايات المتحدة للعالم قد تكون أكثر 
انتشارا مما يبدو عندما ننظر إلى الأمر من خلال أنماط مشاركة القوى العظمى. 

ولا يجب أن تكون هذه النتيجة مفاجئة لمراقبى السياسات الدولية بعد الحرب 
الباردة. فقد تبنى صانعو السياسات الأمريكية اتجاهات أحادية وثنائية بقدر ما تبنوا 
اتجاهات متعددة الأطراف7"): وبذلوا قدرا كبيرا من الجهود للاعتراض على 
محاولات التنظيمات متعددة الأطراف التى قامت بها الدول الأخرى منذ نهاية 
الحرب الباردة. و تتضمن "الاعتراضات" على التنظيمات متعددة الأطراف أن كلا 
من القوة التنظيمية والقوة العلائقية الأمريكية قد تكون كافية "'لتعطيل" نتائج مؤسسية 
معينة. ومن الواضح أن صانعى السياسات الأمريكية يعملون على ضمان عدم 
ظهور التنظيمات المؤسسية الإقليمية فى أسياء وأن قلة المنظمات فى هذا الإقليم 
تشهد على قوة الاعتراض المحتملة التى تحويها القوة التنظيمية الأمريكية ,ا(أعامه) 
(2001. وقد فشلت محاولات الصين واليابان لتكوين: مؤسسة إقليمية مناظرة 
لصندوق النقد الدولى بسبب هذا الضغط. 

ولكن ما انعكاسات هذه النتائج على الحوكمة العالمية والإقليمية؟ هناك أربعة 
اتجاهات واضحة على الأقل؛ حيث يتمثل أولها فى توالد تجمعات الدول (وغير 
الدول) الخاصة التى تدور حول مشاكل معينة لمساعدة المنظمات القائمة و/أو . 
مواصلة الجهود التعاونية خارج سياق تنظيمى معين(2006 .568221 110 1"01111411). 


لله ولا يقتصر هذا الاتجاه على تكوين المنظمات الرسمية: إذ يوضح (2005) 802165 200 5ل0ما؛ في 
تحليله لاتفاقيات التحالف أن نسبة التحالفات الثنائية منذ ١9104‏ زادت عن المعتاد مقارنة بالتحالفات 
متعددة الأطراف. 


|08 


وبينما قد تحقق هذه الجهود بعض المكاسب التعاونية» إلا أنها تفشل فى إقامة بنى 
تنظيمية طويلة الأجل تستطيع جعل التعاون بين الدول مؤسسيا. 

ويتمثل الاتجاه الثانى فى استمرار تكائثر المنظمات المنبثقة»ء وهى المنظمات 
التى تكونها منظمات أخرى وليس الدول؛ حيث يفشل معظمها فى تحقيق خصائص 
تنظيم المؤسسات الحكومية الرسمية؛ ويبدو أنها أكثر هشاشة(1996 ,.1 اء 015ةط5) 
من التنظيمات متعددة الأطراف التى تقيمها وتمولها الدول. 

ويتمثل الاتجاه الثالث فى الضغط الواقع على المنظمات الرسمية بين 
الحكومية وأشكالها المحدثة» والتى تكونت فى ظل ظروف نظامية تعكس أوضاع 
القرن العشرينء وتستخدم الآن لمواجهة المشاكل الفريدة الخاصة بحقبة ما بعد 
الحرب الباردة. فمن الصعب تصور سيناريو يمكن فيه تنظيم معظم هذه المنظمات 
بصورة كافية لمعالجة مشاكل القرن الحادى والعشرين. 

وأخيراء نلاحظ القدر الكبير من إعادة هيكلة العلاقات الإقليمية والتطور 
المحتمل للمحاولات بين الإقليمية للتعاون الرسمي؛ حيث أعادت الدول الأفريقية 
هيكلة علاقاتها متعددة الأطراف بدرجة كبيرة؛ بما فى ذلك إدماج مكون أمنى فى 
منظمات تجارة إقليمية (2006 .5,ه0«6). وانتعش التعاون بين الإقليمى فى النطاق 
السوفيتى السابق. وأصبح يشمل الدول الأوروبية الناشئة ودول آسيا الوسطى 
والدول الأآسيوية الأخرى. حتى وصل إلى الشرق الأوسط مع مشاركة إيران 
وتركيا (بالرغم من كونهما مراقبين) فى 'منظمة تعاون شنغهاي'. وأصبحت 
الروابط تتزايد بين دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي. ومن الممكن 
أن تؤدى هذه الجهود بين الإقليمية إلى تكوين شبكة تكمل شبكة المنظمات الرسمية 
بين الحكومية العالمية إلى حد بعيد. 


ومن الممكن أيضا فى غياب القوة التنظيمية للولايات المتحدة أن تستطيع 
عدة قوى كبرى تكوين تحالف لبناء تنظيم عالمى جديد. ويمكن أن يتمثل هذا 
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التحالف فى مجموعة السبعة/الثمانية الكبارء بالرغم من أنه قد يتطلب إضافة 
الصين»؛ وربما يصبح هذا التحالف كبيرا جدا على تناول الاختلافات الحادة فى 
الأولويات السياسية. وحتى التوليفة الحالية من السياسات الديموقراطية وغير 
الديموقراطية (روسيا) يمكن أن تجعل مفهوم 'سيادة مجموعة" الثمانية أمرا مثيرا 
للمشاكل (2003 .«زانه8 لمد لإعاه7٠).‏ 

ومن المتوقع أن يحمل تناقص قدرة الدول على تكوين بناء تنظيمى جديد 
مضامين هامة؛ء خاصة عندما تقترن بفقدان الحيوية التنظيمية - عقب نهاية الحرب 
الباردة- والانخفاض الواضح فى وظائف حل الصراعات لدى مجموعة المنظمات 
بين الحكومية الرسمية. وتشير بياناتنا إلى أنه بينما قد لا تؤدى إعادة هيكة البناء 
التنظيمى فى الأجل القصير إلى تكوين منظمات عالية الفعالية حتى تصل إلى 
مرحلة النضج. فإن الأمر قد يستحق الانتظار بالمقارنة بالبناء التنظيمى الذى لم 
يعد يتمتع بأية حيوية. 

ونقر بأن الاتجاهات الملحوظة فى تحليلنا لا يمكن اختبارها جيدا ما لم يمر 
وقت كاف بعد نهاية الحرب الباردة» وبالتالى فإنها تشير إلى مجموعة من 
التساؤلات البحثية التى تحتاج إلى متابعة. ويتمثل أحد الأسئلة الهامة فى مدى 
استمرار تأثير المنظمات الرسمية بين الحكومية على منع علاقات الصراع بين 
أعضائها. حيث تركز الأدبيات المتزايدة فى هذا المجال على تأثير التصميمات 
المؤسسية المتغيرة على تخفيف الصراع بين الأعضاء. ومع استمرار المنظمات 
الرسمية بين الحكومية فى معاناة الضغوط المتزايدة المصاحبة للتقدم فى السن 
والبناء التنظيمى المتقادم؛ قد تحتاج البحوث إلى التركيز على مدى إمكانية استمرار 
تحقق النتائج السابقة مع تقدم نظام ما بعد الحرب الباردة فى العمر. وهناك قضية 
أخرى مرتبطة بهذه القضية؛ حيث تذكر الأدبيات أن اتجاهات تخفيف الصراع لدى 
المنظمات الرسمية بين الحكومية ترتبط بدرجة تجانس عضويتها ..1د اء :6/داء80) 
(2004. وبقدر ازدهار المنظمات بين الإقليمية مقارنة بالمنظمات الإقليمية» فإن هذا 
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الأتعاء قد الأاركل على كأقين: مخفيق: التشرات الستفينة لذ :المتكلمات الرسمية بين 
الحكومية. 

ويحتاج المجال البحثى الثانى إلى اختبار مدى تعقد العلاقات بين الدول 
باعتبارها 'شبكات" من علاقات المنظمات الرسمية بين الحكومية. فقد اختبرت 
معظم البحوث السابقة تأثير أعداد المنظمات المشتركة بين دولتين» وتأثير هذه 
الأعداد على الصراعات بين هاتين الدولتين. ومع ذلك يذكرنا تحليل الشبكات بأن 
هاتين الدولتين منخرطتان فى شبكة أعمق من العلاقاتء المباشرة وغير المباشرة. 
ولذلك يمكن أن تكون تأثيراتها التراكمية أقوى من مجرد العدد البسيط للعضوية 
المشتركة؛ خاصة على المستويين الإقليمى وبين الإقليمى للتعاون الرسمى. 
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الفصل الرابع 
دور المنظمات الحكومية فى قفص النزاعات 
نطاق ما بعد الشيوعية)!") 


إليزابيث فاوست, توماس فولجى 


عرضنا فى الفصل الثانى للمدى المحدود للتغيرات التى حدثت فى البناء 
التنظيمى للمنظمات الرسمية بين الحكومية فيما بعد الحرب الباردة. وبينما لم نجد 
أدلة على حدوث إعادة هيكلة أساسية»ء إلا أننا لاحظنا حدوث تغيرات جوهرية فى 
إحدى المناطق الجغرافية. فمع نهاية الحرب الباردة» تفككت الشبكة المحدودة من 
المنظمات الرسمية بين الحكومية التى كونها الاتحاد السوفيتى فى أوروبا الشرقية 
بسرعة, لأنها فقدت مبررات وجودها. فقد كان واضحا أنه خلال الفترة القصيرة 
من ١1895‏ إلى ١997”‏ مرت الدول الشيوعية فى المنطقة بتحولات جذرية فى 
سياساتها المحلية» وتفككت إلى عدة جمهوريات مستقلةء كما فى حالة يوغوسلافيا 
والاتحاد السوفيتى. 

وقد أطلقنا على المنطقة الجغرافية التى انطبق عليها التطور السابق اسم 
"النطاق بعد الشيوعى". وهذه هى المنطقة التى نهتم بها فى هذا الفصل. شهدت هذه 
المنطقة اضطرابات كبرى وتوفرت بها فرصة فريدة لملاحظة تأثير العضوية فى 
المنظمات بين الحكومية على سلوكيات الدول فى هذه المنطقة. فمعظم الدول التى 
ظهرت تعتبر جديدة.» مع أليات سياسة خارجية جديدةء وخبرة قليلة بالسياسة 
الخارجيةء» وذاكرة موسسية محدودة تناسب العلاقات والمشاكل القائمة بينها. 


(*) بعض مواد هذا الفصل مأخوذة من مقال في 'فصلية الدراسات الدولية بءذلناة ابتدهأانممعاما 
لعن (عدد مارس .٠‏ ). وتنشر فى هذا الفصل بتصريح من الناشر والفصلية. (المترجم) 
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وتحاول روسيا الصاعدة مجددا إقامة علاقات مؤسسية جديدة مع الدول التى كانت 
جزءًا من الاتحاد السوفيتى القديم» وتحدد أنماطا جديدة للعلاقات مع الحلفاء 
السابقين (والذين قد ينظر صانعو سياساتها الجدد إلى روسيا ببعض الخوف أو 
العداءء أو الاثنين معا)ء بينما تتحرك الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة 
"المنتصرة" بسرعة لتطوير علاقات سياسية واقتصادية أوثق بالإقليم» وهذه هى 
الآلية الجوهرية التى يقوم عليها التفاعل بين هذه الدول. 

وتوفر توليفة الاضطراب والدول الجديدة ذات الخبرة المحدودة بالسياسة 
الخارجية (ما عدا صانعى السياسات الروس) فى هذه المنطقة فرصة فريدة لتقييم 
تأثير عضوية المنظمات بين الحكومية على العلاقات بين هذه الدول. وكما ذكرنا 
فى الفصل السابق» ترى معظم أدبيات المنظمات بين الحكومية أن هذه العضوية 
تخفف النزاعات بين الأعضاءء لأن المشاركة تسمح بتوفير معلومات جيدة؛ وآليات 
لإدارة النزاعات. وبرمجة الأعضاء على قواعد التعاون. وكما يقول الفصل الثالث» 
قد يكون هذا صحيحا بالنسبة للدول المشاركة فى منظمات رسمية إقليمية فى 
نطاقهاء ولها فترة طويلة» وتتمتع بحيوية مؤسسية. 

وتعتبر الدول التى تعرضنا لها فى الفصل السابق أطرافا ذات آليات لسياسة 
خارجية متطورة. وذاكرة مؤسسية كبيرة للعلاقات مع دول ملائمة سياسيا. 
وبالإضافة إلى ذلك. يوجد الكثير منها فى مناطق ذات استقرار نسبى. ولكن 
تفصيل التأثير المستقل لعضوية المنظمات بين الحكومية على سلوكياتها تجاه 
بعضها أصبح أمرا معقدا بسبب هذه العوامل؛ حيث يقدم نطاق ما بعد الشيوعية 
فرصة لتقييم تأثير عضوية المنظمات بين الحكومية بدون معظم تبعية المسار التى 
تفرضها بيروقراطية السياسة الخارجية الراسخة» واختبار تأثير هذه المنظمات فى 
ظل ظروف النزاع الكبير. 

وهناك قليل من الشك فى أن هذا النطاق مر بنزاعات كبيرة بعد نهاية 
الحرب الباردة. ففيما بين عامى ١93٠‏ و٠0٠50»‏ كان هناك حوالى 51 حلقة من 
النزاعات المسلحة بين الدول التى كانت حليفة للاتحاد السوفيتى السابق» أو ظهرت 
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كجمهوريات جديدة نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتى أو يوغسلافيا 200 08050) 
(2003 ,5310261. وفى نفس فترة السنوات العشر.ء سجلت رويترز أكثر من 775 
حادثة سلوك نزاعى بين نفس هذه الدول7("). 

وعلى نفس القدر من الأهمية» لا يستطيع أى عرض إحصائى للبناء 
المؤسسى فيما بعد الحرب الباردة أن يفسر التغيرات الجوهرية التى حدثت فى 
تجمع المنظمات الرسمية وغير الرسمية فى هذا النطاق بالتحديد (كما وضحنا فى 
الفصل الثاني). فلم يقتصر الأمر على أن المؤسسات التى فرضها الاتحاد السوفيتى 
أو لم تصبح مهمة» ولكن انهيارها أعقبته جهود حثيثة من روسيا لتكوين منظمات 
جديدة تحاول التوسع» من حيث النطاق الجغرافى على الأقل» لما بعد العلاقات 
المؤسسية السابقة (والتى تتراوح من المؤسسات الوظيفية عبر البنى التنظيمية 
لكومونولث الدول المستقلة» إلى منظمة تعاون شنغهاى التى تضم الصين)70). وفى 
الحقيقة» وكما ذكرنا فى الفصل الثاني. أدت المبادرات الروسية بعد ١984‏ إلى 
تكوين مجموعة منظمات بين إقليمية (تضم النطاق بعد الشيوعي) التى ظهرت فى 
حقبة ما بعد الحرب الباردة. 


منظمات إقليم ما بعد الشيوعية 


نجحت بعض هذه الجهود فى جذب عدد من الدول المكونة حديثا فى النطاق 
بعد الشيوعيء بينما بحثت دول أخرى ظهرت (أو عادت للظهور) عن بنى تنظيمية 


)١(‏ لا تمثل النزاعات الدولية المسلحة (084125) وأحداث النزاع التي تسجلها رويترز وحدات متكافئة» لأن 
حلقات هذه النزاعات عبارة عن 'حالات تاريخية موحدة" لأحداث نزاع متشابكة مجمعة بين دولتين» 
مع تسجيل أعلى مستويات العداء (2004:253-4 ,ع5بامطعبع9 :168 :1996 .21 ]© 10065). وبينما 
تخفض أعداد النزاعات الثنائية الفعلية عدد حلقات النزاع التي تمثلها النزاعات المسلحة؛. فإن كلاهما 
يقلل من حجم الاضطراب الذي يميز المنطقة بعد نهاية الحرب الباردة. 

(؟) مع صفة مراقب لتركيا وإيران. 
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مختلفة لتقيم من خلالها علاقات مع العالم الجديد للسياسة الدولية فيما بعد الحرب 
الباردة. وفى حالة بعض الدول الأوروبية الجديدة؛ تضمن ذلك هروبا من الإقليم 
من خلال السعى لعقد روابط بنيوية مع الغرب. وبينما كانت بعض الدول مرغمة؛ 
أو شبه مرغمة؛ بسبب الضغوط الروسية» اتخذت دول أخرى قرارات إستراتيجية 
تتعلق بأوضاعها فى سياقات عالمية وإقليمية ودولية بديلة. ويوضح جدول(8) 
مجموعة الخيارات المختلفة التى فاضلت بينها دول النطاق بعد الشيوعى 


المنظمات الحكومية المنظمات الحكومية 
الرسمية العالمية؟ الرسمية الإقليمية ؟ 


7*5 


ع 


2 
سه 
0 


3 

ٍِ 
م 
ك0 


53 
ها 
5 


ع 
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تاحة والتى يمكن للدولة الانضمام إليها. 


عدد المنظمات التى تشترك فيها الدولة 


(') اشتقت النسب المئوية من خلال 


قسمة 


فعليا 


/ عدد المنظما 


5 
اله 


المنظمات المتاحة والتى يمكن الانضمام ! 


6 


جدول (8) 


ية فى المنظمات الحكو 


مية الر 


ةا ون الحسالره 


3-5 


الدول الاسيو 


ية 


4. ان ان أو‎ -- ٠. 
ل‎ ٠. 5-3 1-3 و لو‎ 
. ود و‎ َ ٠ . - 


الظاهرة 


مجددا 
١لا‏ 


ومن الجدول السابق يظهر عدد من الأنماط المميزة. فالدول التى عادت 
للظهور والتى كان لها أوضاع قانونية فى البناء التنظيمى القديم للحرب الباردة 
(مثل المجر وبولنداء إلخ) واستمرت فى حصولها على الوصول القانونى إلى 
مقاعدهاء قللت كثيرا (بحوالى )/6١7‏ من التزاماتها بالاستمرار فى هذه المؤسسات 
العالمية. وباستثناء رومانياء خفضت هذه الدول كثيرا من عضويتها فى المنظمات 
العالمية» فى الوقت الذى كانت فيه معظم الدول خارج أوروبا تزيد من مشاركتها 
فى البنية التحتية العالمية (انظر الفصل الثاني). وفى تلك الأثناءء ظهر أن الدول 
التى تكونت حديثا فى النطاق بعد الشيوعى انضمت إلى هذه المنظمات بمستويات 
تساوى أو تفوق المتوسط العالمي» ربما كإشارة لوضعها السيادى الجديد. 

وليس مدهشا على المستوى الإقليمى أن الدول الأوروبية الجديدة والتى 
عادت للظهور مجددا تحركت نحو المنظمات الرسمية بين الحكومية بمعدلات تزيد 
كثيرا عما كانت عليه قبل الحرب الباردة. وبالنسبة للدول التى عادت للظهور 
مجدداء يمثل التحرك نحو المؤسسات الإقليمية الأوروبية أكثر من زيادة مضاعفة 
منذ 94/95١ء‏ وتكرر هذا الاختيار أيضا بالنسبة للدول التى تكونت حديثا فى منطقتى 
البلقان والبلطيق. ولكن كان هناك استثناءان لهذا التحرك القوى نحو المنظمات 
الرسمية الحكومية الإقليمية: فطوال ٠٠١54‏ لم تتقدم الدول الجديدة فى القوقاز وأسيا 
الوسطى لأية عضوية إقليمية فى المنظمات الحكومية الرسمية الأوروبية والآسيوية 
على التوالى. 

وينعكس هذا النمط عندما نتناول المنظمات الحكومية الرسمية بين الإقليمية» 
التى يعتبر العديد منها مدفوعا بصانعى السياسات الروس. فبالنسبة لهذه المنظمات» 
خفضت الدول الأوروبية العائدة للظهور مشاركتها بعد نهاية الحرب الباردة» ويبدو 
أن الدول الأوروبية الجديدة اتبعت نفس النمطء بينما أظهرت دول القوقاز 
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وأوكرانيا وبيلاروسيا ووسط آسيا() مستويات مرتفعة جدا من المشاركة فى 
الواتظليزت لمكو مية الزاسطية وق لايق 


وهكذا نجد أن الدول فى النطاق بعد الشيوعى تبنت مجموعة من الخيارات 
بشأن المنظمات التى تنضم إليها والمكان الذى توجه له الموارد للمشاركة 
التنظيمية. وكان بعض هذه الخيارات طوعياء وبعضها أقل طواعية؛ نتيجة ضغوط 
حاجات سياسية محلية أو الوجود المضخم لروسيا التى تحاول التأثير على المنطقة» 
واتخذت أحيانا فى سياق موارد محدودة للغاية متاحة لأنشطة السياسة الخارجية. 
وتعتبر معلوماتنا قليلة عن كيفية وأسباب اتخاذ هذه الخيارات؛ فنحن فى هذا الفصل 
لا نفحص هذه القراراتء, بل ندرس النتائج التى ترتبت عليها. 


الحد من النزاعات 

يركز كثير من الدراسات السابقة المتعلقة بتأثير المنظمات بين الحكومية- 
وخاصة الكثير من التحليلات المنهجية كبيرة العينة للنزاعات بين الدول- على 
النزاعات الحادة جداء بما فى ذلك الحروب بين الدول والأزمات والنزاعات 
المسلحة. على نحو ما ذهب التحليل فى الفصل السابق. وهذا التركيز مفهوم: 
فاحتمالات التدمير المرتبطة بهذه الأنواع من النزاعات دفعت الدارسين إلى فهم 
أسبابها وكيف يمكن منعها أو إدارتها. ومع ذلكء, تمثل النزاعات الدولية المسلحة 
95 والحروب نسبة صغيرة للغاية من مدى النزاعات التى تنشب بين الدول» 
وفى ظننا أن دراسة النزاعات بين الدول» والتى تشمل مدى أوسع من السلوكيات 
وليس مجرد الأحداث العنيفة» تستحق نفس القدر من اهتمام الدارسين7). 


)١(‏ بينما يبدو أن دول وسط أسيا قد طورت بعض العلاقات الرسمية القليلة للهيكل الإقليمي الصغير الذي 
تطور في أسياء تقدم عملية إعداد النماذج الإحصائية والبيانية التي قمنا بها أدلة على أن مشاركتها في 
المنظمات الحكومية الرسمية بين الإقليمية لا ترجع إلى ضغوط روسيا فقط للانضمام لهذه المنظمات؛ 
حيث يفسر جزء من كثافة مشاركة هذه الدول في هذه المنظمات المشاركة في منظمات تضم دولا من 
الشرق الأوسط. 

)١(‏ لسنا أول من قال بهذا الإدعاء: فهناك أمثلة حديثة تشمل ما قدمه كل من .08ا2 :2008 ,21 ]© اع1635] 
(2004 .عحننوطعلاء2 لذنن :2007. 
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وتتضح أهمية النزاعات الأقل حدة من حدث وقع فى ٠٠١7‏ عندما خفضت 
شركة النفط المملوكة للحكومة الروسية (غازبروم) كمية الغاز التى توردها 
لأوكرانيا. وقد جاء هذا التخفيض بعد أن طلبت روسيا (ورفضت أوكرانيا) دفع 
دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز؛ حيث تزيد هذه الزيادة بأربعة أضعاف 
عن الرسوم السابقة. وليس مصادفة أن هذا الحدث وقع عقب انتخاب رئيس 
أوكرانى موالى للغرب. ولا يترك هذا التغير فى سياسة الموارد تجاه أوكرانيا شكا 
فى أن هذا الصدام على الطاقة يمثل نزاعا اقتصاديا وسياسيا بين روسيا وإقليمها 
السابق (2006 .5ب+ع31 ©88). وتزامنت هذه القضية بين هذين الطرفين أيضا مع 
نزاعات متزايدة بين روسيا والعديد من الدول التى تكونت حديثا من الاتحاد 
السوفيتى السابق (مثل دول البلطيق) والدول التى كانت من حلفائها السابقين ثم 
انتقلت إلى الاتحاد الأوروبى (مثل بولندا). وبالإضافة إلى ذلك: أدى النزاع 
الأوكرانى الروسى إلى زيادة القلق بين دول الاتحاد الأوروبى الأكثر استقرارا من 
تزايد اعتماد الاتحاد الأوروبى على الموارد الطبيعية الروسية وتزايد العداء 
الروسى تجاه "الخارج القريب". المتمثل فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. 

وبالرغم من أهمية حدث غازبروم للعلاقات داخل النطاق بعد الشيوعى 
(ولعديد من الدول الأخرى) إلا أنه لن يسجل فى أى من قواعد بيانات النزاعات 
التى تركز على النزاعات مرتفعة الحدةء وعادة ما تغيب مثل هذه النزاعات عن 
معظم النماذج التجريبية للنزاع. وبالرغم من أن النزاعات التى لا تحتوى على 
مكونات قهرية علنية تثير كثيرا من القلق بين الدول» مما يجعلها جديرة باهتمام 
الباحتين نظرا لمضامينها الجوهرية وحدهاء إلا أننا نقدم مبررا آخر للتركيز على 
كل من المستويات المرتفعة والمنخفضة من النزاع: وهو أنه من المنطقى أن 
مؤشرات الكثير من النزاعات الحادة فى السياسة الدولية تكمن فى النزاعات 
والنزاعات منخفضة المستوى. والتى يمكن أن تتصاعد إلى مستويات أعلى من 
الحدة ما لم يتم حلها. وهكذا فإن دراسة الآليات المرتبطة بالنزاعات منخفضة 
المستوى قد تساعدنا على حسن فهم أحد المسارات للنزاعات المرتفعة الحدة 
والتهديدات الأمنية للدول. 
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أهمية إقليم ما بعد الشيوعية 

إننا نركز تحليلنا على منطقة نطلق عليها النطاق بعد الشيوعي. وفى لغة 
الفصول الثلاثة السابقة» يمثل هذا النطاق منطقة بين إقليمية تعتبر خصائصها 
الموحدة مدفوعة أساسا بالسيطرة السوفيتية عليه حتى نهاية الحرب الباردة. فهو 
يتكون من مجموعتين من الأطراف: الدول التى كانت حلفاء أقوياء مع الاتحاد 
السوفيتى فى أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة؛ والتى أعيد تكوينها فعلا بعد 
ذلك. والدول التى ظهرت نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا عقب 
انهيارهما. وباستثناء مجموعة من الدول الصغيرة» تمثل الدول التى ظهرت فى هذا 
النطاق كل الدول الجديدة التى ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة7"). 

وتحظى هذه الدول بأهمية نظرية وعملية لثلاثة أسباب على الأقل. فأولاء 
وباستثناء روسيا: ظهرت هذه الدول على الساحة الدولية وهى ينقصها الخبرة 
الحديثة (أو أية خبرة) بالشئون الخارجية» وتحتاج لمعلومات ومعرفة عملية 
بالشئون الدولية المهمة بالنسبة لها. وثانيا: كانت كل هذه الدول فى خضم إعادة 
بيناء كل من سياساتها الداخلية ونظمها السياسية» إما من خلال تحولات ديموقراطية 
هشة أو عمليات توحيد سياسى استبدادية على نفس القدر من الصعوبة. وثالثا: تقع 
هذه الدول فى إقليم شديد الاضطراب وضعف الثقة: لأن المؤسسات التى كونها 
(وفرضها) الاتحاد السوفيتى اختفت فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه مجموعة من 
القضايا الجديدة منها الحدود المناسبة وحقوق المواطنة والتقسيمات العرقية 


)١(‏ بالتركيز على دول النطاق بعد الشيوعيء ندرك أننا نستبعد عددا من الدول الأخرى التي ظهرت إلى 
الوجود بعد نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك. فإنه مع وجود استثناءين (ناميبيا وإريتريا) خلال فترة 
الدراسة. كانت كل الدول المستبعدة عبارة عن دويلات صغيرة ذات آليات سياسة خارجية مختلفة. 
وبلا موارد تستطيع بها التأثير على علاقاتها الخارجية. وباستثناء هذه الدويلات الصغيرة» تمثل دول 
النطاق الشيوعي السابق 901١‏ من كل الدول الجديدة التي ظهرت في الفترة ١19٠‏ إلى .50٠0‏ 
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والادعاءات المتناقضة بشأن ملكية الموارد. وهذه التوليفة من النطاق الجغرافى 
المضطرب والدول الناشئة حديثا والديموقراطيات الانتقالية يمكن أن تؤدى بسهولة إلى 
كتلة ملتهبة تؤدى للنزاعات بين الدول (1995 .ععل/إه5 سه لاع أكصة/8 :2006 باأعصدع8). 


ويدور أحد العوامل الذى يستحيل ضبطه فى دراسات النزاع حول الذاكرة 
(2007 ,21هءءو©). فنادرا ما تقدم الدول على المشاركة فى المنظمات بين 
الحكومية بسجل يخلو من معرفة قليلة تتعلق بالأطراف المناسبة سياسيا. حيث 
تعمل الذاكرة المؤسسية والأنماط التاريخية لتجارب السياسة الخارجية كمرشحات 
أو حواجز لتفاعلات الدولة» مما يؤدى إلى تبعية مسار من خلال التاريخ والسمعة 
المؤسسية الموجودة سلفا بين الدولتين. حيث كان جهاز السياسة الخارجية الذى 
تستغله كل الدول الأخرى تقريبا قد كونته إما النخبة الشيوعية السابقة ذات الخبرة 
القليلة أو المعدومة فى السياسة الخارجية (مثل كازاخستان؛ أوزبكستان» قرغيزستان» 
بيلاروسياء وأوكرانيا) أو حكومات جديدة تحاول محو الشرعية الشيوعية الموروثة 
(مثل بولنداء جمهورية التشيك» ودول البلطيق الجديدة) وبالتالى تنقصها الذاكرة 
المؤسسية للسياسة الخارجية لتنقيح العلاقات. فبالإضافة إلى روسياء كانت هناك 
دول قليلة تحتفظ بقدر من الذاكرة المؤسسية لعلاقات السياسة الخارجية» خاصة تلك 
التى تصلح لعلاقات ما بعد الشيوعية(). وبالتركيز على الدول الجديدة والتى 
)١(‏ إننا نعترف بأن هذا لا ينطبق على روسياء التي ورثت جهاز السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي 
السابق. وهناك استثناء بارز آخر هو جورجياء خلال قيادة إدوارد شيفرنادزة لتلك الدولة» كما ترك 
تفكك يوغسلافيا آلية سياستها الخارجية في صربيا خالية من أية أطراف من الأجزاء الأخرى من 
الجمهورية متعددة الأعراق؛ وربما لا تكون في صورة جيدة. ونحن نعترف أيضا بأن الكثيرين من 
أعضاء النخب السياسية في الجمهوريات الجديدة التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق لهم 
علاقات واسعة ووثيقة مع النخب الروسيةء ولكن هذه العلاقات لم تمتد إلى الشئون الخارجية. أما 
النخب في دول أوروبا الشرقية ‏ والتي أعيدت هيكلتها - فقد تكون علاقاتهم المشتركة مع نظرائهم 
الروس قليلة؛: بل إن الكثيرين منهم جاءوا إلى مناصبهم ولديهم انطباعات سلبية قوية عن الروس 


والجيران الآخرينء ومع ذلك» فإنه حتى مثل هذه التصورات السلبية يمكن أن تتطلب ما يقويها بناء 
على تفاعللات السياسة الخارجية داخل وخارج الهياكل التنظيمية. 
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.ظهرت مجددا فى النطاق بعد الشيوعيء نستطيع تحديد الدول ذات الخبرة 
المؤسسية القليلة فى بيئتها “الإقليمبة” الجديدة')؛ وبالتالى نستطيع أن نقيس بصورة 
أكثر مباشرة التأثيرات المحتملة عضوية المنظمات بين الحكومية على كل من 
النزاعات منخفضة ومرتفعة الحدة/"). 

وأخيراء بينما نجد أن هذه الدول العائدة للظهور مجددا تتجمع فى نطاق "بين 
إقليمي" إلا أنها اتخذت قرارات بالانضمام لمنظمات إقليمية وبين إقليمية و/أو 
عالمية قد تركز/أو لا تركز على هذا الإقليم بالتحديد. فعندما ننتقل إلى المنظمات 
بين الحكومية العالمية» نجد أن دول هذا النطاق انضمت للأمم المتحدة ومنظمة 
التجارة العالمية والاتحاد العالمى للبريد. فى حين انتقل بعضها إلى منظمات بين 
إقليمية موجودة من قبل وتجاوزت النطاق بعد الشيوعى واجتازت تفكك الاتحاد 
السوفيتي» مثل المنظمة المشتركة للثروة المعدنية بالمحيطات (1001) والمركز 
الدولى للمعلومات العلمية والتقنية» فى حين اختارت دول أخرى منظمات بين 
إقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أو منظمة حماية النباتات الأوروبية 
والمتوسطية» التى تنتشر عضويتها على نطاق إقليمى أكبر من النطاق بعد 
الشيوعي. 

واختارت بعض الدول المشاركة فى تكوين منظمات رسمية بين إقليمية 
جديدة داخل هذا النطاق» مثل منظمة براءات الاختراع الأوراسية؛ ومنظمة البحر 
الأسود للتعاون الاقتصادي. ومنتدى شنغهاي. وتقدم المنظمات الإقليمية- بالرغم 
من تركزها فى أوروبا (مثل الاتحاد الأوروبي) وليس فى آسيا (كما شرحنا فى 
الفصل الثاني)- منافذ تنظيمية إضافية لدول ما بعد الشيوعية. ويوضح المدى 


)١(‏ إننا نفترض أن احتمال ذلك يقل عندما تكون روسيا إحدى الدولتين. ويجب أن يكون الأمر كذلك لعدد 
من الأسباب؛ منها الخبرة التاريخية بسياسات موسكوء والتحرك الروسي مباشرة بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي للتأثير على النطاق بعد الشيوعي. 

(1) إننا نميز هنا بين تأثير "الذاكرة” المؤسسية طويلة الأجل والتجربة السابقة المباشرة؛ والتي ندخلها في 
نموذجنا للنزاع بتأخير المتغير المستقل. 
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الو اسع من الخيارات التى تواجه الدول فى نطاق ما بعد الشيوعية بالنسبة إلى 
التكوين/الانضمام للمنظمات بين الحكوميةء التباين فى أنماط الانضمام (المذكور 
فى جدول 8) وزيادة فرص التفاعل على المستوى الدولى بين هذه الدول. 


المنظمات الدولية وفض النزاعات 

تمثل توليفة الظروف- التى تشمل كلا من طبيعة النطاق بعد الشيوعى 
والخيارات التنظيمية التى قامت بها الدول- وضعا شبه مثالى لاستكشاف دور 
العضوية فى المنظمات بين الحكومية فى تخفيف النزاعات بين الدول. فكما ذهبت 
معظم أدبيات المنظمات بين الحكوميةء تستطيع هذه المنظمات أن تكون فعالة فى 
الوساطة بين الأطراف المتصارعة» وتقلل من ضعف الثقة عبر نقل المعلومات, 
وحل المشاكل؛ وتساعد على توسيع مفاهيم الدول للمصالح الذاتية» وتساعد على 
اندماج الدول فى القواعد الإقليمية والعالمية (1998:444-5 ..ان ان 1اع055ا18)» وتوفر 
آليات تنظيمية تستطيع من خلالها الدول تحقيق أهدافها بصورة أكثر فعالية 
(1998 .له اأء (أعادمع1>2)2)ء وتهيئة الدول للنظام الدولى الحديث ..اأن كن ك25تصهط1) 
عدر :2005(:1987 .ع تصمع؟ أن 7اتسصتطعك 016 ومن المنتظر أن يؤدى 
الاندماج فى تجمع المنظمات بين الحكومية التى تقوم بمثل هذه الوظائف إلى 
تأثيرات إيجابية فى تخفيف النزاع بين هذه الدول التى ظهرت حديثا. 


)١(‏ إننا لا ندعي أن صانعي السياسات في هذه الدول يقومون بخيارات صريحة للانضمام إلى المنظمات 
بين الحكومية؛ لأنهم يفهمون (فهموا) بالضرورة هذه المنافع. فبعضهم خياراته قليلة: إما لأنهم أرغموا 
على الانضمام أو لأنهم لم يستطيعوا تنفيذ سياسات خارجية واقتصادية فعالة بدون الانضمام. وقد 
يكون بعضهم قد اتضم إليها لمواجهة تفضيلات سياسية محلية :2006 يعكناهتاعبع5 لانن لأن84205!1) 
(2005 بعتصوع ا اعمتستطه5. ور بما اتخذ آخرون قرارات إستراتيجية بشأن الانضمام لمنظمات بين 
حكومية مختلفة. وهكذا يتمثل ادعاؤنا المتواضع هنا في أنه بغض النظر عن سبب الانضمامء يجب أن 
نتوقع تأثيرا كبيرا على تفاعلات سياساتها الخارجية مع الدول الأخرى. 
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وفى نفس الوقت. فإننا نرى أن الوصول إلى مزيد من المعلومات يمكن أن 
يكون سلاحا ذا حدين» فقد يصبح الاشتراك والتشابه أحيانا مصدرا لإثارة السخط 
وتضخيم اختلافات المصالح والسيا بات والقيم. وكذلك فإن الزيادة الكبيرة فى 
"فرص" التفاعل من خلال تجمعات المنظمات بين الحكومية توفر مجالا لزيادة 
الاحتكاك والتعاون والتنسيق. وعندما تجتمع مثل هذه الفرص مع المصالح 
الاقتصادية والسياسية المتنافسة على المنطقة من القوى الكبرى من الخارج (مثل 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى واليابان والصين) قد تسارع دول جديدة 
داخل هذا النطاق بتبنى أولويات متباينة فى السياسات الاقتصادية والسياسية. فى 
ظل ضغوط من أطراف محلية أو قوى خارجية» أو روسيا الصاعدة التى تبحث 
عن إقامة بعض مظاهر النظام والقيادة فى الإقليم. 

ومن الممكن عندئذ أن توفر البنى التنظيمية التى تتفاعل من خلالها هذه 
الدول معلومات إضافية لتحديد الاختلافات الجوهرية بين السياسات والمصالح 
والقيم؛ مما يوفر الفرص لتفاقم النزاعات. وبينما يمكن أن يؤدى التقارب إلى زيادة 
احتمال وقوع 'مواجهات ونزاعات عارضة على الأقل" (222 ,1970:205 ,ااة/لا) 
بالنسبة لكل الدول؛ يمكن أن ينطبق ذلك خاصة بالنسبة للدول التى ليس لديها خبرة 
سابقة كافية بيعضها. 

وتركز معظم الدراسات السابقة على النزاعات مرتفعة الحدة. بينما تولى 
الدراسات الحديثة عنايتها بالتباين فى التصميم المؤسسى لتفسير تفاوت تأثير 
المنظمات بين الحكومية على النزاعات الكبرى بين الدول. فالمؤسسات القوية التى 
تتمتع بخصائص تصميمية تحتوى آليات قانونية شاملة ومنظمات بيروقراطية 
واستقلال نسبى و/أو آليات لاتخاذ القرار تتطلب مشاركة قوية من صانعى سياسات 
الدول؛ يبدو أن لها تأثيرا سلبيًا أقوى على النزاعات الكبرى بين الدول؛ مقارئة 
بالمؤوسسات المصممة بآليات تنظيمية أكثر هشاشة :2007 ,ا6)نة! :2000 ,ااتم5 
(2005 ..ان اء عطاجاية0 :2004 ..اه اء عرراعءه8. وتقول بعض الدراسات الحديثة إن 
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الفشل فى تحليل تأثير المؤسسات القوية يؤدى إلى استنتاجات قد تؤدى إما إلى 
إبطال تأثير العضوية التنظيمية» أو إلى الأسوأء وهو إظهار علاقات موجبة بين 
العضوية التنظيمية والنزاعات؛ وذلك بتمييع (تخفيف أثر) المنظمات بين الحكومية 
"القوية" فى نماذج النزاعات 

(2002 باأعددنظ لمة ذا اعومتك>ا :2001,تعصطع8 لقة آنآ ,عمتية0). 

ولقد ذكرنا فى الفصل الثالث مجموعة العوامل التى يمكن أن تخفف 
النزاعات شديدة الحدة بين الدول» وفى مقدمتهمه وجود منظمات ذات تصميمات 
رسمية (المنظمات الرسمية بين الحكومية)؛ ذات النطاق الجغرافى المحدودء وطول 
الفترة التنظيمية» والحيوية المؤسسية. ومع ذلكء تشير نتائج الفصل السابق إلى 
ظاهرة أخرى: ففى ظل ظروف معينة» قد ترتبط عضوية المنظمات بين الحكومية 
فعلا بارتفاع مستويات النزاع» وذلك بناء على نمط المنظمة؛ ولذلك نرى هنا أن 
العلاقة بين العضوية التنظيمية و'تزايد النزاع" يجب أن تكون أكثر ظهورا بالنسبة 
للنزاعات متحفوسة الحدة بين الذول» وخاسة بالنسبة اللدول” التى: تكون. مجموعة 
النطاق الشيوعى السابق. 

ونذهب إلى أن الارتباط بين عضوية المنظمات بين الحكومية وزيادة 
النزاعات منخفضة المستوى قد يرجع إلى سببين على الأقل. أولاء عادة ما تكون 
آليات النزاع القائمة فى هذه المنظمات المسماة 'بالقوية" مصممة للتأثير على 
النزاعات الحادة. وليس للتأثير على النزاعات الأقل حدة. فالمنظمات التى توفر 
منابر للتفاعل والتنسيق بين الدول وتساعد على تقليل مشاكل العمل الجماعي؛ 
وتقليل تكاليف الصفقات والمعلومات» وتوضيح آفاق المستقبل» بل وتعاقب على 
الغشء يمكن أن توفر عمليات داخل المنظمات قد تؤدى إلى زيادة فرص النزاعات 
منخفضة الحدة بين الدول. 

وثانياء نفترض أنه داخل كل المؤسسات الحكومية (الرسمية وغير الرسمية 
على السواء) توجد عمليات واضحة تشجع على “تفصيل المصالح". أى عرض 
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الاختلافات العامة والجوهرية فى المصالح والقيم والأولويات السياسية. ويمكن أن 
يكون هذا التأكيد حقيقيا بالتعريف؛ فليس هناك مبرر لوجود هذه المنظمات إذا 
كانت لا تستطيع أن تعكس مصالح أعضائهاء وإذا كان الأعضاء لا يستطيعون 
التعبير عن تفضيلاتهم السياسية("). وبقدر ما تختلف هذه الأولويات السياسية داخل 
المنظمات بين الحكومية» بقدر ما تسمح العضوية فى هذه المؤسسات بإظهار مدى 
اختلاف الدول فى الأولويات والأهداف وأنماط السياسة الخارجية. 

ويجب أن يكون الأمر سواء بالنسبة للمؤسسات القوية والضعيفة فى أن. 
فالمنظمات الضعيفة قد لا تتمتع بالقوة التى تسمح لها بتخفيف النزاعات بين الدول؛ 
ولكنها قد لا تكون محايدة فى تطور النزاع بين هذه الدول. ولذلك نرى أنه» مع 
بقاء العوامل الأخرى ثابتة» بقدر ما تعمل المنظمات الضعيفة على إطلاع الدول 
على اختلافات الأولويات والمصالح والقيم» بقدر ما يمكن أن تؤدى إلى زيادة 
النزاعات منخفضة الحدة على الأقل بين الدول المرشحة لذلك سياسيا. ونظرا لأنها 
ليست منظمات قويةء فإنه يمكن أيضا أن يكون لها أثر أقوى على النزاعات 
منخفضة المستوىء وذلك بالمقارنة بالمؤسسات ذات الخصائص المصممة لتخفيف 
النزاعات عالية المستوى (ولكن يمكن أن يكون لها بعض الأثر على النزاعات 
منخفضة المستوى أيضا). 


نقدم هنا ثلاثة تنبؤات تتعلق بالعلاقة بين المنظمات بين الحكومية ومجالات 
النزاع بين الدول فى هذا النطاق. فأولا: بما أننا نتوقع أن كلا من المنظمات 
الرسمية بين الحكومية والمنظمات الحكومية غير الرسمية بوسعها المساعدة فى 
)١(‏ وذلك باستثناء الحالة النادرة التي يكون فيها الأعضاء المحتملون مضطرين للانضمام إلى منظمة بسبب 


قوة مسيطرة؛: وأن المنظمة موجودة لغرض وحيد هو تسهيل التنسيق بين القوة المسيطرة والأعضاء 
الآخرين. وربما وجدت هذه الحالة خلال الحرب الباردة بالنسبة لحلف وارسو ومنظمة الكوميكون. 
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الحد من النزاعات بين أعضائهاء فإننا لا نفرق بين هذين النوعين من المنظمات. 
وبالتركيز على أية دولتين» فإننا نفترض وجود "علاقة معنوية وموجبة بين تكرار 
العضوية المشتركة فى المنظمات بين الحكومية وانخفاض مستويات النزاع. 
وثانيا: نظرا لأننا نفترض أن هناك قدرا من تبعية المسار بين النزاعات مرتفعة 
ومنخفضة الحدة» وأن عددا كبيرا من النزاعات منخفضة المستوى يمكن فى الواقع 
أن يتصاعد إلى مستويات مرتفعة؛ فإننا نفترض وجود "علاقة معنوية بين 
المستويات المنخفضة والمرتفعة من النزاع بين الدول فى النطاق بعد الشيوعى". 

فضلا عن هذاء أشار التحليل فى الفصل السابق إلى أن المنظمات الأكثر 
قدرة على تخفيف النزاعات عالية المستوى هى المنظمات الرسمية؛ الإقليمية فى 
نطاقهاء ذات الفترات الطويلة» والمرونة المؤسسية الكبيرة. وتؤدى هذه التوليفة إلى 
مجموعة مختلطة من التأثيرات بالنسبة للدول التى فى هذا النطاق. فبعض الدول 
تنضم إلى منظمات إقليمية؛ بينما يبتعد البعض الآخر عنها. وينسحب البعض من 
منظمات ذات فترات طويلة» بينما ينضم البعض الآخر إلى منظمات ذات مرونة 
محدودة؛ فى حين أن المنظمات الأكثر مرونة تكون فتراتها محدودة وتميل إلى 
كونها منظمات بين إقليمية فى نطاقها. وقد عرضنا فى جدول (8) لأنماط انضمام 
هذه الدول إلى المنظمات الرسمية بين الحكومية» ولكنها تنضم بأعداد مماثلة 
للتصنيف الواسع للمنظمات بين الحكومية أيضا. وفى ظل هذه التناقضاتء» نفترض 
أن ثمة علاقة تجمع عضوية المنظمات بين الحكومية (والمنظمات الرسمية بين 
الحكومية) والنزاعات مرتفعة الحدة. ويذهب هذا الفرض إلى أنه "ليس من المتوقع 
العثور على تأثير واضح لهذه المنظمات على النزاعات مرتفعة الحدة داخل النطاق 
بعد الشيوعى”". 

ولكى نختبر مدى صحة هذا الفرضء سنبدأ بنموذج نزاع بسيط متوفر فى 
الأدبيات المتاحة؛ والذى بنى تصميمه بناء على إطار الفرصة والإرادة فى الدخول 
فى نزاع (2002 ونه لود ذااءوهز1). وقد استعرنا كثيرا لتكوين نماذج النزاع؛ 
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وإن كنا قد غيرنا عددا من المتغيرات لتحسين الظروف المرتبطة بالدول التى 
ظهرت حديثا على الساحة الإقليمية والدولية. حيث يركز النموذج المبدئى على 
الفرصة (بما فى ذلك معدل قوة الدولتين والقرب بينهما والقوى الكبرى المتدخلة 
بينهما) والإرادة (الديموقراطية والاستقلال والانفتاح الاقتصادى والمنظمات بين 
الحكومية وعضوية الأحلاف) للاشتراك فى النزاع. وقد غيرنا عددا من هذه 
المتغيرات لتناسب القضية الأساسية المطروحة (النزاع منخفض الحدة) والأوضاع 
المرتبطة بالدول التى ظهرت حديثا على الساحة الإقليمية والدولية. 


متغيرات النموذج 

فى النموذج المطروح., قمنا بقياس تكرار التزاع بين كل دولتين من خلال 
استخدام قاعدة بيانات إديا 1154 التى تسجل وقوع الأحداث المهمة. وقاعدة 
البيانات هذه ناتجة عن تحليل السياق اللغوى بالحاسباتء. بناء على برنامج يحلل 
الدلالات اللفظية بالأخبار الواردة من وكالة أنباء رويترز خلال الفترة من ١995٠‏ 
إلى .)77٠١5‏ ويسمح استخدام بيانات الأحداث وقاعدة بيانات 1784 (والتى قد لا 
تخلو من خلل) بتناول التصميمات البحثية الزمنية الطولية والمقطعية العرضية فى 
تشين ‏ القكى والبقه ف "دان الألياق الشركة المحضلة :و المئين نرت 'المتمتوكات 
المختلفة من حدة النزاع7). 


إن أحداث النزاع مستمدة من مشروع 12548» وتم تجميعها بناء على "السنة 
الزوجية غير الموجهة: عدعلا عألدلاكل لعاءع:1ل-ممام". فأولاء نقوم بتحديد كل 
أحداث النزاع؛ وثانياء نختار بعدين مستقلين للنزاع يمثلان الأحداث ذات الحدة 
المرتفعة وتلك ذات الحدة المنخفضة. وتتحقق هذه التقسيمات بتطبيق مقياس 


. يسبب القيود التي يفرضها مدى توافر بيانات عضوية المنظمات بين الحكومية. تنخفض هذه الفترة‎ )١( 
.)5١٠١ إلى‎ ١55٠ سنة فقط (من‎ ١١ الزمنية إلى‎ 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر 1994 ..ان »© +66:3). ولمزيد من المعلومات عن قاعدة بيانات ولىة]2ا! 
بصفة خاصة: انظر 2003 ..1د أن لذزن3ا. 
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التعاون/النزاع الذى صممه جولدشتاين (191 »)١‏ على نحو ما استخدم «ااءعكم1؟1) 
(2002:1055) غ]ةوونا! 300 بيانات الأحداث المتاحة لحقبة الحرب الباردة. فهذا 
,المقياس المصمم لتقديم تفسير سلسء يتراوح بين- ٠١‏ (لأشد النزعات حدة) و+ 
.4.5 (لأعلى درجة من التعاون) ويحاول أن يتوصل لفهم بسيط للنزاع على مستوى 
الدول. ويوضح الملحق (أ) مقتطفا من العينة المقسمة لسلوك النزاع؛ باستخدام 
مقياس جولدشتاين. وقد توصل التحليل السياقى للمقياس وعرض التكرارات إلى 
أن-- 5,8 تمثل نقطة الفصل عبر المسافة الانتقالية بين النزاعات مرتفعة ومنخفضة 
الحدة» حيث تتراوح النزاعات مرتفعة الحدة على المقياس من - ٠١‏ إلى -1,8 
بينما تغطى النزاعات منخفضة الحدة المدى من -0.1 إلى -6.7. وقد نتج عن 
تطبيق هذه الإجراءات صياغة نسختين من المتغير التابع. ويتم قياس كلا النسختين 
بناء على تكراريتها- وليس كثافتها - بين كل دولتين» لأية سنة!". وقد تم اختيار 
العدد بدلا من الكثافة لتسهيل المقارنة مع النتائج السابقة التى توصلت إليها دراسة 
(2002 م55 لمة 3أاء5د1>1) بشأن الدول المتنازعة(). 


العضوية المشتركة 

فى النموذج الذى اتبعناه اعتبرنا "العضوية المشتركة فى المنظمات بين 
الحكومية" المتغير المستقل الأساسي. واستخدمنا خلال ذلك أرشيف بيانات الحرب 
عند 01 وعو اعجو (01797©) (2003 ,.أن أء عونامطاوء2). ونظرأا لأنه يمكن أن 


(؟١)‏ يحتوي ملحق ج على الإحصاءات الوصفية لجميع المتغيرات. 

5 يحسب (2002:1055) ]556لا 300 3ااء125)آ1 وجود النزاع إذا وصل إلى مستوى الحدة ؟7,” أو 
أعلى على مقياس جولدشتاين. والذي يقابل ما يعتبره كنسيلا وروزيت عداء كلاميا قويا أو أعلى. 
ولكن لم نجد سببا نظريا لهذا المستوى القاطع للنزاع» ولذلك فإننا نحسب كل النزاعات منخفضة 
الحدة. ونحن نعتبر أن هذا مناسب تماما للدول الجديدة التي تمر بتفاعلاتها الأولى في الإقليم. 

)١5(‏ تعتبر المؤسسة "منظمة بين حكومية" إذا كانت )١('‏ كيانا رسمياء (7) وبها (ثلاث أو أكثر) من الدول 
(ذات السيادة) كأعضاء. (؟) لها أمانة دائمة أو أي مؤشر آخر على الطابع المؤسسي مثل المقر 
الرئيس و/أو الهيئة الدائمة” (2005:9-10 ..ل2 اء عدنامطعبى5). 
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نفترض أن تأثير المنظمات ليست فورية» فإننا سنقوم بتأخير بيانات العضوية لكل 
دولتين لسنة واحدة. وتتراوح العضوية المتبادلة بالمنظمات من عضوية واحدة 
مشتركة عند الحد الأدنى إلى 4" عند الحد الأعلى. ونظرا لأن العضوية المشتركة 
ليست موزعة بالتساوى. ويحتمل أيضا أن تعانى من العوائد المتناقصة؛ فقد تم 
تحويل المتغير إلى متغير لوغاريتمى. 


اعتبارات أخرى 


لكى نختبر تنبؤاتناء كوّنا سياقا واسعا لتفسير التباين فى النزاع بين كل 
دولتين بإدماج متغير العضوية المشتركة فى المنظمات فى ثلاثة نماذج للنزاع. 
وهذه تشمل نموذجا كليا (النموذج )١‏ مع نماذج منفصلة للنزاع منخفض الحدة 

وقمنا بتصميم نموذج للنزاع منخفض الحدة على الاعتبارات التالية: 

بدأنا أولا بفكرة أن النزاعات منخفضة الحدة تنبع من الاختلافات فى 
الأولويات السياسية بين الدول. وكلما زاد الاختلاف فى التوجهات السياسية زاد 
احتمال نشوب النزاع بين دولتين. ويجب أن تكون قضية التماثل فى الأولويات 
السياسية واضحة تماما لدى الدول الجديدة. ويحتمل أن تكون الدول المستقرة ذات 
التاريخ الطويل من التفاعل تتمتع بمعرفة متواصلة بالأولويات السياسية ويمكن أن 
تتكيف مع مستوى ما من الاختلافات. ولكن الدول التى ظهرت حديثا تفتفر إلى 
التاريخ والمعلومات المناسبة مع ظهور الأولويات السياسية. ويمكن أن تعمل 
المنظمات فى المساعدة على توفير المعلومات عن هذه الاختلافات» ويمكن أن 
تؤدى هذه الاختلافات بدورها إلى المراحل الأولى لتصاعد النزاع بين الدولتين. 

ثم قمنا بعد ذلك بتطوير مقياسين للأولويات السياسية. يتمثل أحدهما فى 
مقياس للتقارب السياسى الحقيقى بناء على التشابه بين الدول باستخدام أسلوب 
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التصويت بنداء الأسماء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولسنا أول من استخدام 
سلوك التصويت هذا كمقياس للأولويات السياسية :1985 ,«ذامره1 :2002 ,عامرعا) 
(2006 2000 .1998 .6126 ,2002 ,ررعاءنلاء أو ملاحظة عيوبه. ومن الواضح أنه 
. ليس هناك تطابق بين ما تعلنه الدولة من قول وما تمارسه فعلياء بالرغم من أننا 
نتفق مع 0216 فى أن "الانحرافات الناتجة (بين ما هو معلن وما هو متبع فعليا) 
ستكون أقل كثافة» حين تكون القيمة فى اتخاذ الخيارات أكثر قبولا" ,ع0:121) 
(2006:2: كما هو الحال فى سلوك تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ويسهل مقياسنا للأولويات السياسية المقارنات بين سلوكيات التصويت للدول 
محل الدراسة؛ حيث تحسب درجات تصويت الدول المختلفة بأخذ متوسط تصويت 
الدولة على عدد من القرارات فى الدورة(). وتمثل القيمة المطلقة للمسافة بين 
درجات الدول المختلفة درجة التقارب السياسى بين الدول. وتمثل الأرقام 
المنخفضة مسافات أصغر بين الأولويات السياسية» وبالتالى تشير إلى تقارب 
سياسى أكبر بين الدولء بينما تشير الأرقام الكبيرة إلى اختلافات أكبر بين الدول. 
وعندما تصبح الأولويات السياسية أكثر تباينا (أى تصبح القيمة الرقمية لدرجة 
القرب السياسى أكبر) يتوقع أن تزيد احتمالات النزاع. 

وبينما نستخدم سلوك التصويت كمقياس عام للتفضيلات»ء فإننا نشعر ببعض 
القلق من أن هذا المقياس قد لا يسجل استجابة كافية لمعظم الاهتمامات السياسية 
البارزة للدول الناشئة حديثا فى النطاق بعد الشيوعي. ولحسن الحظ فإن موقعنا 


)١(‏ أعيد ترميز التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارات المختلف عليها باستخدام مقياس 
ليكرت 6:4غأراء حيث يعتبر التصويت ب "لا" القيمة الأقل» والتصويت ب 'نعم' القيمة الأعلى» ويمثل 
"الامتناع" أو "الغياب” النقطة الوسطى. وبوضع الامتناع والغياب كمنطقة وسطى بين نعم ولاء يعترف 
هذا المقياس بالواقع الدبلوماسي الذي يجعل بعض الدول غير قادرة على المخاطرة المباشرة بالاتفاق 
أو الاختلاف مع الآخرين. ويعتبر الدافع للامتناع والغياب غامضا بدون دراسة حالة دقيقة - وهذه 
مهمة تقع خارج نطاق قدرات جمع البيانات الحالية. ولكي نتجنب التركيز على أي من الاتجاهين» 
فإنها ستعتبر فئة محايدة. وقد حصلنا على بياناتنا من (2003) ..1 ©١‏ لإعاهلا ومن ترميز اتحاد 
الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعية للتصويت الاسمي بالجمعية العامة للامم المتحدة. 
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البحثى يزودنا بمقياس أولويات آخر أكثر تحديدا: وهو تشابه التحالفات. حيث 
استخدم الارتباط بالتحالفات كثيرا فى الدراسات السابقة» ولكن يبدو أنه غير حساس 
نسبيا للتقلبات فى الأولويات السياسية (باستثناء الأنماط الأكثر دراماتيكية) ويبدو 
ساكنا بالمقارنة بالتقلبات فى أولويات السياسات التى تقاس من خلال أسلوب 
تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفى ضوء موقعنا البحثيء يبدو أن التزامات 
التحالفات تعمل هنا بصورة مختلفة نوعا ما. فكل الدول قى هذا النطاق (باستثناء 
روسيا) لديها جيوش صغيرة حديثة لم تختبرء وخلال هذه السنوات الأولى يفترض 
أن التزامات التحالف تمثل إشارات للمخاوف الأمنية واهتمامات السياسات الأمنية 
بين الدول التى تطور توجهات سياساتها الخارجية. ولذلك وضعنا متغير 
"الاهتمامات الأمنية" ورمزنا له بالرقم )١(‏ وذلك بشرط اشتراك الدولتين فى تحالف 
سياسى عسكرى واحد على الأقل فى تلك السنة»ء مثلما جاء فى (2002) .1د اء 5لعم]. 

ويبدو لنا أن هذه المعالجة لاتفاقيات التحالف فى ذلك النطاق تعتبر أكثر 
ملاءمة كمقياس للاهتمامات الأمنية» وليس إعلانا مبدتيا عن التعاون الأمنى("). 
وبينما نتوقع أن يكون للمعاهدات دور فى تخفيف النزاعات ذات الحدة المرتفعة. 
نتوقع أيضا أن التعبير عن الاهتمامات الأمنية الواردة فيها يجب أن يشير إلى زيادة 
فى النزاعات منخفضة الحدة بين هذه الدول. 


)١(‏ توضح الدراسة المتعمقة لعدد من هذه المعاهدات هذه النقطة. حيث قامت جمهورية التشيك وسلوفاكياء 
قبل الاعتراف الدولي بانفصالهما مباشرة؛ بتوقيع معاهدة في نوفمبر 1937ء تحتوي على تحالف 
دفاعي وتحالف مشاورة. وتوجيهات محددة للتعامل مع الخلافات الداخلية .اد اه دلعم.ا)» :2002 
(/ا 6ا8:11. وقامت رومانيا والمجر (عبر معاهدة عدم اعتداء. سبتمبر )١137‏ وبولندا وأوكرانيا 
(عبر معاهدة عدم اعتداء ومعاهدة مشاورة ومعاهدة حيادء مايو )١197‏ بتوقيع وثائق مماثلة. حيث 
واجهت كل دولتين قلقا كبيرا في فترة زمنية مضطربة جيوسياسياء والاهتمام بمعاملة سكان الأقليات 
في المناطق المجاورة؛ وكانت الاتفاقيات تشمل التزامات بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وتم 
الحصول على البيانات الخاصة بالمعاهدات من ملفات الحالات ©4824 و9١٠05"؛‏ و2558 اه ولعمعنا) 
(2002 ..اد. وكان الاهتمام الصريح في هذه المعاهدات بالمشاكل التي تواجه الدول الناشنة حديثا في 
مرحلة انتقالية يؤكد الاختلافات السياسية المحتملة و/أو القائمة بين كل دولتين. 
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ونقر هنا بأننا لسنا متأكدين من أن السلام الديموقراطى ينطبق على عينتنا 
من الدول المتحولة» فبعضها يصل إلى مستويات مرتفعة من الديموقراطية 
المؤسسية تدريجياء وبعضها يصل بسرعة أكبرء بينما البعض الآخر لا يزال فى 
مرحلة تحول مضطرب. ولكننا ندرج 'مستوى الديموقراطية" كقيد محتمل على 
المستويات المنخفضة من النزاع. وقد استخدمنا الدرجات التى قدمها نموذج 501100 
/ا1 (2004 ,ومععوعد[ لمد الدداك:ة84) والتى تتراوح من صفر (الأقل ديموقراطية) 
إلى ٠١‏ (الأكثر ديموقراطية). ونظرا لأن فوائد الديموقراطية المتبادلة يجب أن 
تتقيد بالدولة الأقل ديموقراطية (1994 .100©)؛ فإننا نستخدم درجة "أضعف علاقة” 
للدولتين. 

وعادة ما يكون التقارب محددا جوهريا لعلاقات النزاعء ونتوقع أن المسافة 
المادية ستقلل ملاءمة الطرفين لكل منهماء حتى إذا كانت تفضيلاتهما السياسية 
متعارضة (1992 ,:عدء:18). ولذلك و ضعنا مقياسا 'للمساقة".يحسب بالمسافة (لكل 
٠‏ أميال) بين عاصمتى الدولتين» بينما نحول قيمة المقياس إلى الصفر بالنسبة 
للدول ذات الحدود المشتركة. وقد حصلنا على البيانات من خلال مركز معلومات 
إيوجين 5116686 (مر كز معلومات 24ل 0ضة 5منندرعمعء0) 'إاأاتانآا لعاءءم«ط 
5081 العتاء203038. وكانت فى الأساس جزءً! من أرشيف بيانات الحرب 
(/01©) عديد أو ذعلة اع ررو0 (1982 ,عع ماك لطة اأقترد. 

وقد أضفنا القدرات النسبية إلى النموذج كمتغير حاكمء مفترضين أن القوة 
غير المتوازنة قد تحول دون التعبير حتى عن النزاع منخفض المستوىء بالرغم 
من أننا نتوقع أنهء خاصة فى المراحل المبكرة من تطور الدول الجديدة» قد يصعب 
قياس القدرات النسبية للدول ما لم تكن الاختلافات كبيرة. ونحسب "القدرات 
النسبية" باستخدام المعدل الثنائى لدرجات "المؤشر المركب لقدرات الدولة" (متوسط 
نصيب الدولة من إجمالى سكان العالم» وسكان الحضرء والإنفاق العسكرى؛ وعدد 
القوات المسلحة. وإنتاج الحديد والصلبء: واستهلاك الطاقة) بالنسبة لكل دولة» 
والتى يوفرها نموذج إيوجين. 
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وعادة ما تضيف نماذج النزاع كلا من الاعتماد المتبادل والانفتاح 
الاقتصادى كعوامل مخففة. ولكن يصعب تطبيق هذه الاعتبارات على دول العينة 
لأسباب عملية ومنهجية. وتعتبر المعلومات الموثوق فيها عن العلاقات التجارية 
فين “الدول: التق فدوسها | '). ولكن هناك معلومات أكثر عن القدرات 
الاقتصادية التى ورثتها من حقبة الحرب الباردة» ونتوقع أن يكون لدى صانعى 
السياسات معلومات أفضل عن أحجام اقتصاداتهم. فالثروة إما أن تؤدى إلى تخفيف 
النزاعات؛ لأن الدول ذات الثروات الكبيرة يكون لديها موارد كافية لتحقيق 
إستراتيجياتهاء بما فى ذلك تجنب الداع أو العكس؛. حيث يكون لدى هذه الدول 
الموارد الكافية للدخول فى النزاعات. ونقيس اتا الحو الراك م 
من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ار الثابتة: سلاسل متصلةء 
بالمائة (2006 ..21 6ع «مئوع11 .وع1اط13 72/0104 رمء20). والتزاما بميدأ "العلاقة 
الأضعف" (1994 ,0ه210) سنستخدم القيمة الأدنى لنصيب الفرد من الناتج المحلى 
الإجمالى الحقيقى للدولتين كمؤشر. 

وأخيراء سنضيف متغيرا صوريا 'للتدخل الروسي" فى الدولتين "7١(‏ 
للتدخلء و'صفر" لعدم التدخل). وبقدر ما يحاول صناع السياسات الروس إعادة 
ترتيب النطاق بعد السو فيتى (2007 ,لاهوهم8»5 280 00غ.1/1116ا)» فإننا نتوقع أن 
يكون التدخل الروسى مصدرا كبيرا للاضطراب بالنسبة للدول الجديدة. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فنظرا لأن روسيا تمثل القوة الكبرى فى المنطقة؛ نتوقع أن يرتبط التدخل 
الروسى كثيرا بالنزاعات من جميع الأنواع (2002:1061 ,غاءودن! لمة 13اعكمك]). 

ويتطابق نموذجنا للنزاعات مرتفعة الحدة تقريبا مع نموذج النزاعات 
منخفضة الحدة» مع وجود استثناء واحد وتغير توقع واحد؛ حيث يتمثل الاستثناء 


)0( عادة ما تدخل التجارة (كدالة في الاعتماد التجاري بين الدولتين) في النموذج. وللأسف فإنه بسبب 
نقص البيانات المتاحة (مما خفض حجم مجتمع الدراسة بأكثر من 685/) يبدو أن إدخال هذا المتغير 
لا مبرر له. والنتائج المترتبة على إدخال هذا المتغير متاحة لدى المؤلفين» بالرغم من أنها مشابهة 
للنتائج الواردة لاحقا. 
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فى إضافة تأخر متغير النزاع منخفض الحدة لاختبار توقع أن النزاع منخفض 
الحدة قد يكون مؤشرا لنزاع أعلى حدة. أما التغير فى التوقع والاتجاه (كما ذكرنا 
سلفا) فيتعلق بالأولويات الأمنية؛ حيث نتوقع أن التشابه فى التزامات التحالف عند 
المستويات العليا من النزاع بين الدولتين يجب أن يشير إلى انخفاض النزاع؛ لأن 
هذه المعاهدات تحتوى نصوصا وآليات لتخفيف المستويات العليا من النزاع (العنف 
المحتمل) بين الأطراف الموقعة عليها. 

ويحتوى ملحق ب على الدول التى تكون النطاق بعد الشيوعى (مع تواريخ 
ظهورها/عودة ظهورها). ونلاحظ أن الإطار الزمنى يشمل الفترة من ١15‏ حتى 
وبينما نجد أن بيانات هيئة إديا 1054 متاحة لما بعد 2٠٠١‏ إلا أننا 
سنكون محددين بأرشيف بيانات الحرب 0018© #دبدا 4ه 065داء0) للمنظمات بين 
الحكومية» والتى تتوقف عند سنة .2٠٠٠١‏ وقد أدرجنا كل الثنائيات المحتملة فى 
النطاق بعد السوفيتى مع ظهورها إلى الوجودء بداية من نهاية الحرب الباردة. 


النتائج والمناقشة 

يعرض جدول (1) نماذج النزاع الثلاثة؛ حيث أدخلنا فى النماذج الثلاثة 
تأخر المتغير التابع؛ وذلك لأسباب منهجية وعملية(). ونظرا للانتشار الكبير 
لمفردات مجتمع سلوك النزاع؛ تعتبر معادلة ذات الحدين السالبة ع 0انادعمء7 
اواننوة تن :مكاسية أنيانات الأحداك!": 


)١(‏ لقد استخدمنا المتغير التابع المتأخر بدلا من 'سنوات السلام' المستخدمة في الكثير من نماذج النزاع؛ وذلك 
لأننا نراقب دولا ظهرت حديثا وذات خبرة محدودة بالسياسات الدولية. ونحن نفترض أيضا أن الخبرة 
المباشرة بالنزاعات في السنوات السابقة بين كل دولتين يمكن أن تكون مهمة لأجهزة السياسة الخارجية. 

)١(‏ يرجع هذا الانتشار الكبير أساسا إلى انخفاض حدوث النزاع داخل النظام. وعادة ما نلجأ إلى النموذج 
المسمى لونصدودتط ل0[206ه 20-1 ولكن نظرا لأن تحليلنا يحاول فهم الدور الذي تلعبه المنظمات بين 
الحكومية في تخفيف أو زيادة النزاع: وليس مجرد تنظير لأسباب النزاع ذاته؛ فإن نموذج ذات الحدين 
السالبة 712[1ص0مأط علاأالع16 يمثل الاختيار الأكثر ملاعمة. 
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ويوضح النموذج الكلى أن العلاقة بين العضوية المشتركة بالمنظمات 
والنزاع علاقة معنوية وموجبةء ويشمل ذلك كلا من النزاعات مرتفعة ومنخفضة 
الحدة. وعند تقسيم النزاعات إلى مستويات مرتفعة ومنخفضة الحدة (النموذجين 
الثانى والثالث على التوالي) نجد أن ارتفاع مستويات العضوية المشتركة فى 
المنظمات يستمر فى الارتباط بزيادة الاحتمال المعنوى إحصائيا لسلوك النزاع 
منخفض الحدة بين الدولتين» وهو ما يتسق مع توقعنا الأول. ولكى نقيم الأثرء 
سنرسم أثر العضوية المشتركة بالمنظمات على النزاع بيانياء مع تثبيت كل 
المتغيرات الأخرى عند متوسطها. ويوضح شكل )١١(‏ المعدل المتوقع لأحداث 
النزاع منخفضة الحدة المرتبطة بعدد العضويات المشتركة بالمنظمات بين الدولتين» 
حيث يوضح الشكل وجود صعود مبدئى قوى وارتفاع مطرد مرتيط بزيادة تفاعل 
المنظمات بين الحكومية. 

وبضبط مدى الاعتبارات المحتملة المرتبطة بالنزاع منخفض الحدة. نجد أن 
الزيادة بمقدار انحراف معيارى واحد فى العضوية المشتركة بالمنظمات يقابلها 
زيادة بنسبة 96175,7 فى النزاع منخفض الحدة بين الدولتين» عندما تكون كل 
المتغيرات الأخرى ثابتة عند متوسطاتها. وهناك طريقة أخرى مختلفة نوعا ما 
لتفييم أثر عضوية المنظمات تتمثل فى تثبيت كل المتغيرات المستقلة الأخرى عند 
قيمها الوسيطة» وهذا أسلوب أكثر قربا من الواقع الحقيقى مقارنة بالقيم المتوسطة. 
وعندما فعلنا ذلك» وجدنا أن زيادة الانحراف المعيارى بمقدار واحد فى العضويات 
المشتركة بالمنظمات (من ١١‏ إلى )١5‏ يقابلها زيادة فى النزاع منخفض المستوى 
بنسبة 4,١‏ 29 مما يؤيد فرضية أن زيادة فرصة التفاعل وتبادل المعلومات من ٠‏ 
خلال المنظمات بين الدولتين قد تؤدى إلى زيادة الاحتكاكء. على الأقل عند مستوى 
منخفض الحدة. 


زه 


الصراع منخفض الحدة 
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لوغاريتم الاحتمال الوهه 1-9 1017 1-110 

لوسر اممو لاوس الامو 

جدول (4) أثر عضوية المنظمات بين الحكومية المشتركة على النزاع بين 
دولتين» ٠ -1١19وم ٠‏ 0 

)0 المعاملات غير معايرة» والأخطاء المعيارية قوية» مجمعة فى أزواج 
وموضحة فى أقواس. والأرقام ذات السمك الأكبر تعبر عن معنوية إحصائية عالية. 

الرمز * يعنى أن قيمة المعامل م (مستوى الحد من النزاعات) أقل من 

أما الرمز ** فيعنى أن قيمة المعامل أقل من .٠0.05‏ ويعنى الرمذ *** 

أن قيمة المعامل أقل من .٠,٠٠١‏ 


المعدل المتو 


شع 


للتغير في تكرارية عدد النراعات 


عدد العضويات المشتركة بالمنظمات بين الحكومية 
شكل (؟١)‏ أثر عضوية المنظمات بين الحكومية على معدل النزاع منخفض 
الحدة بين الدولتين. 
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وفيما يتعلق بفرضيتنا الثانية» وجدنا علاقة معنوية بين مستويات النزاع 
منخفضة ومرتفعة الحدة؛ حيث كان أثر النزاع منخفض الحدة ملحوظا فى النموذج 
الثالث؛ كما هو موضح فى شكل .)١5(‏ ومع ضبط النزاع مرتفع الحدة فى السنة 
الماضية؛ وجدنا أن حدوث النزاع منخفض الحدة يرتبط بارتفاع معنوى إحصائيا 
فى النزاع مرتفع الحدة. ومع ذلكء يحتاج حجم الأثر بعض التفسير. فمن الوهلة 
الأولىء يبدو أن أثر النزاع منخفض الحدة على النزاع مرتفع الحدة صغير نوعا 
ما. ومع ذلك. يحتاج هذا الأثر إلى دراسته فى سياق أن النزاعات مرتفعة الحدة 
عادة ما تصنع أحداثا قليلة التكرارية» وذلك مثل الأوضاع المبدئية التى تحدث فى 
ظلها هذه النزاعات مرتفعة الحدة. وفى نموذجنا تمر الدولتان بأعلى مستويات 
النزاع عندما لا تكونان متحالفتين» وعندما تكونان متجاورتين» وعندما تكون 
روسيا إحدى الدولتين7). وفى هذا الإطار. ومع ضبط كل العوامل الأخرى عند 
قيمها المتوسطة؛ نجد أن الانتقال من عدم وجود نزاع منخفض المستوى إلى وجود 
نزاع واحد فقط يكون مصحوبا يَوَيَادة متوقحةينسية 1961/4/4 فى غدد' أحدات 
النزاعات مرتفعة الحدة. ونعتقد أن هذا الحجم يوضح أنه حتى فى ظل الحالات 
التى تشير فيها الاعتبارات الأخرى إلى احتمال وقوع النزاعات مرتفعة الحدة (يما 
فى ذلك تأخر النزاع مرتفع الحدة)» فإن النزاع منخفض الحدة يساهم كثيرا فى 
تفسيرات النزاعات مرتفعة الحدة. 


)غ0( وعلى سبيل المثال. فهذا ما يميز العلاقات الروسية الجورجية والأذربيجانية الروسية. 
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شكل )١4(‏ أثر النزاع منخفض الحدة على معدل النزاع مرتفع الحدة بين 
الدولتين 

وأخيراء يوضح النموذج (”") فى جدول (1) أن العضوية المشتركة ' 
بالمنظمات بين الحكومية لا تظهر أية علاقة معنوية مع النزاع مرتفع الحدة(). وقد " 
ذكرنا سببين محتملين لذلك. فأولاء قد يكون لعضوية المنظمات بين الحكومية 
تأثيرات مباشرة بالنسبة للنزاعات منخفضة المستوى» وذلك بتعريض الدول آنيا 
للاختلافات فى توجهات واهتمامات السياسة الخارجية. ومع ذلك يمكن أن يكون 
العديد من تأثيرات المنظمات بين الحكومية- التى تعتبر مخففة للمستويات المرتفعة 
من النزاع- يتطلب مشاركة قوية من الأعضاء لفترة زمنية أطول من التى يغطيها 
الإطار الزمنى للدراسة (خلال السنوات العشر الأولىء» أو أقل فى بعض الحالات» 
التى ظهرت/عادت للظهور فيها هذه الدول على الساحة العالمية). 


)١(‏ وهذه النتيجة لها سوابق؛ حيث توصل (2002) 556]1نا10 200 110256112 إلى نتيجة مماثلة في تحليلهما 
للنزاعات المسلحة بين الدول والنزاعات مرنفعة الحدة باستخدام عينة مختلفة من الدول وإطار زمني 
مختلف (من ١15١‏ إلى .)١197‏ 
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وثانياء من المحتمل أنه بتجميع المنظمات القوية والضعيفة معا فى تحليلنا 
فربما تسببنا فى تعميم تأثير المنظمات ذات الخصائص التصميمية المعقدة التى 
تعتبر الأكثر قدرة على تخفيف النزاعات بين الدول. ولمعالجة هذه القضيةء أعدنا 
حساباتنا بقصر البيانات على المنظمات الرسمية بين الحكومية فقط7'). ومع ذلك» 
ظلت النتائج كما هى وفشلت فى إظهار تأثير هام على النزاعات مرتفعة الحدة. 
وتبدو هذه النتائج متسقة- فى ظل الظروف السائدة فى النطاق بعد الشيوعى- مع 
استنتاجات الفصل الثالث. 

وعندما نعود إلى تأثير المتغيرات الأخرى فى النماذجء فإننا نؤكد على 
ظاهرتين. أولاء يبدو أن قياس الاعتبار الأمنى من خلال التزامات التحالفات 
المتبادلة يعمل كما توقعنا سلفاء باعتباره مؤشرا أكثر وضوحا على الاهتمامات 
السياسية فى الجوار. فكما ذكرنا سلفاء اتضح أن الدولتين اللتين تربطهما التزامات 
معاهدة رسمية ترتبطان معنويا بمستويات عالية من النزاع منخفض الحدة؛ وفى 
نفس الوقتء» ترتبط التزامات المعاهدات هذه بمستويات منخفضة من النزاعات 
مرتفعة الحدة()» بما يقابل زيادة بنسبة 905,7 فى النزاعات المنخفضة الحدة؛ 
وانخفاضا بنسبة ١,7‏ 96 فى النزاعات مرتفعة الحدة بين الدولتين عندما تكون كل 
المتغيرات الأخرى ثابتة عند متوسطاتها. 

وثانيّاء من الواضح أن وجود روسيا فى الثنائى يسبب أثرا قويا جدا على 
'النزاع؛ إذ إن المعدل المتوقع مع تدخل روسيا يكون أعلى بحوالى ٠١‏ مرات 
لمستويات النزاع المرتفعة» وبحوالى ١7,7‏ مرات للنزاعات منخفضة المستوى» 
على التوالي؛ مع ثبات كل العوامل الأخرى عند متوسطاتها. وبالنسبة لأحداث 
النزاعات مرتفعة الحدةء فإن هذا يسبب زيادة بنسبة 96١١‏ عندما تكون كل 


)١(‏ هذه النماذج ليست موضحة هناء ولكن يمكن الحصول عليها من المؤلفين. 
(1) تبدو هذه النتائج مشابهة للنتائج السابقة أيضا؛ فهي تشير إلى أن التزامات التحالف يبدو أنها تشير إلى 
"الأهمية" بالنسبة لكل من الدولتين (2002:1059).: بما يسمح بكل من إدارة النزاع والمزيد من النزاعات. 
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المتغيرات الأخرى ثابتة عند متوسطاتها. ومع ذلكء نجد أن هذا الأثر يزيد عن 
الضعف بالنسبة للنتزاع منخفض الحدة. واتساقا مع كل من توقعاتنا والنتائج الحديثة 
(2007 ,86210501 200 1100ع171/111) إنه ليس مدهشا أن روسيا - القوة الكبرى 
الواقعة فى هذا النطاق - سيكون لها تأثير كبير على احتمال النزاع. إذ إن محاولة 
استرداد مكانتها كقوة عالمية» مع استمرار محاولة ربط الدول الأخرى فى النطاق 
بعد الشيوعيء؛ يمكن أن تؤدى إلى نزاعات كبيرة. 


الخلاصة 

تمثل دول وسط وشرق أوروبا ونظيرتها الآسيوية- بعد نحو عقدين من 
دخولها المفاجئ إلى الساحة الدولية- تجمعا من الدول الصغيرة (والصغيرة فعلا) 
التى تندفع فى وسط دول قوية مستقرة ومنافسة (حرفيا ومجازيا) فى فترة تحول 
سريع فى النظام العالمي. وقد حاول هذا العمل تناول : معضلتين :. متصلتين 5 تتعلقان 
بهذه الدول. حيث تتعلق الأولى بالآثار المحتملة لعضوية المنظمات على خلق 
نزاعات جديدة ذات حدة منخفضة بين الدول التى تحتل النطاق بعد الشيوعي. بينما 
تتعلق الثانية بتأثير المستويات المنخفضة من النزاع على النزاعات ذات الحدة 
المرتفعة بين هذه الدول. 

وقد وجدنا دعما قويا لفرضية أن العضوية المشتركة فى المنظمات ترتبط 
معنويا بمستويات النزاع منخفضة الحدة. وكذلك. وجدنا أدلة تسائند فرضية أن 
النزاع منخفضص الحدة يرتبط معنويا بالنزاع مرتفع الحدة بالنسبة لهذه الدول. ونشك 
فى أن هذه النتائج ليست عادية وأنها مرتبطة بمجال اهتمام ثالث لهذا البحث. 
وتذهب البحوث الحديثة إلى أن النتائج السابقة المتعلقة بالمعنوية أو العلاقات 
الموجبة بين عضوية المنظمات وبعض أشكال النزاع ترجع إلى عدم ضبط 
الاختلاف فى التصميم عبر المنظمات؛ ولكن احتساب المنظمات ذات الملامح 
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التصميمية القوية يجب أن يستمر فى إظهار وظائف المنظمات الحكومية المتمثلة 
فى تخفيف النزاعات (2005 ..اه أ 03:216). ويترتب على هذا القول أنه يجب 
على الباحثين استبعاد المنظمات الحكومية الضعيفة من تحليلاتهم. ومع ذلك؛ يشير 
تحليلنا إلى أن هذه المقاربة ستكون خاطنة. فبينما تستطيع المنظمات ذات 
الخصائص التصميمية القوية تخفيف المستويات العليا من النزاعات بين الدول 
الأعضاءء إلا أنه يبدو بالنسبة لبعض الدول أن العضوية المشتركة فى كل من 
المنظمات القوية والضعيفة تولد فرصا للمزيد من النزاعات منخفضة المستوى؛ 
والتى يمكن أن تؤدى بدورها إلى زيادة مستويات النزاع المرتفعة بين هذه الدول. 
فكما ذكرنا فى الفصل الأولء يعتبر تمييز المنظمات الرسمية بين الحكومية أكثر 
أهمية لبعض المسائل البحثية» وهذه النتائج تؤكد هذا الادعاء. 

لقد وضعنا بحثنا فى بيئة مصممة لمراقبة دول ذات خصائص غير عادية: 
دول جديدة ذات مؤسسات سياسة خارجية جديدة تحتوى على ذاكرة مؤسسية قليلة 
مناسبة لعلاقات السياسة الخارجية القائمة حالياء وتعمل فى سياق تغير وتحول 
جوهرىء بينما كانت قوة كبرى (روسيا) فى الجوار تحاول إعادة تأسيس بعض 
مظاهر السيطرة على النطاق. وتكشف الخرائط المبدئية للمنطقة عن وجود مجال 
محلى لهذه الدول (تزايد الارتباط المؤسسى الإقليمى على حساب الارتباط العالمي) 
وعن درجة التجسيد المؤسسى للمحاولات الروسية لفرض السيطرة بين الإقليمية. 
وقد سمح لنا استخدام هذا النوع من المواقع لبحثنا بالنظر إلى تأثير الفرص الممكنة 
لمعالجة المعلومات من خلال المنظمات بين الحكومية بدون التنقيح المؤسسى 
النمطى (بيروقراطيات السياسة الخارجية القائمة) فى جوار خطر ومضطرب؛ 
حيث يحتاج صانعو السياسات إلى الاستجابة السريعة للظروف المتغيرة. ومع ذلك؛ 
تتمثل إحدى النتائج الواضحة لاختيار مواقع البحث فى إمكانية تعميم هذه النتائج 
على الدول الأخرى التى ظهرت حديثا فى مناطق أكثر استقرارا أو خلال أوضاع 
عالمية أكثر استقرارا. 
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ولكن لم يتضح ما إذا كانت نتائجنا تنطبق بالضرورة على الدول التى ليست 
جديدة. فمن الممكن أن تكون الدول التى تتمتع بآليات سياسة خارجية مستقرة 
وتاريخ طويل من الخبرة مع الجيران أقل ميلا للتفاعل بأسلوب ممائل لفرصة 
مشاهدة الاختلافات فى الأهداف والمصالح والسياساتء أو الأنماط الظاهرة من 
خلال المنظمات المشتركة بين الحكومية. ولدينا شك فى أنه على أحد طرفى 
النقيض- بالنسبة للقوى الكبرى- يمكن أن تؤدى المعلومات الإضافية والتفاعل مع 
الدول الأخرى من خلال المنظمات بين الحكومية إلى حدوث عدد كبير من 
النزاعات منخفضة المستوى. ومع ذلكء. فبالنسبة للدول الأخرى يظل الأمر مسألة 
تجريبية تستحق مزيدا من البحثء. بما فى ذلك الارتباط الثانوى بين المستويات 
المرتفعة والمنخفضة من حدة النزاع. 

ولكننا لم نجد فى تحليلنا علاقة سلبية معنوية بين العضوية المشتركة فى 
المنظمات والنزاعات مرتفعة الحدة»ء حتى عندما حاولنا أن نقصر العضوية 
المشتركة على المنظمات الرسمية بين الحكومية التى تحتوى على خصائص 
تنظيمية قوية ترتبط بالمركزية البيروقراطية» مستوى ما من الذاتية والاستقلالية. 
فبالإضافة إلى القضايا المثارة فى الفصل السابق» يمكن أن تكون هذه النتيجة أيضا 
ذات دلالة فى موقع البحثء إذ إن هذه الدول الثنائية تعانى من عدم استقرار. 
وتدخل روسى كثيف لدرجة أن هذا التدخل بوسعه التغلب على قوة المؤسسات ذات 
الوظائف المخففة للنزاع7). 

وتشير هذه النتائج أيضا إلى احتمال ثالث جدير بمزيد من الدراسة: فإذا أتينا 
إلى النزاعات مرتفعة الحدة ذات النتائج الجوهرية بالنسبة للدول المعنية» نجد أن 


)١(‏ يتسق دور روسيا في نزاعات النطاق بعد السوفيتي مع الدراسات التجريبية ذات العينات الكبيرة. والتي 
استخدمت سلسلة من المتغيرات “الصورية" الإقليمية؛ ووجدت أنها تؤثر معنويا على النماذج العامة 
للنزاع. بما يشير إلى وجود تباين إقليمي كبير يمكن أن يرجع إلى الخصائص المختلفة لتلك الأقاليم. 
وإلى دور القوى الكبرى فيها أيضا. 
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مكاسب المشاركة فى المنظمات (الاجتماعات المنتظمة لكبار المسئولين» وزيادة 
المعلومات. وعمليات تخفيف النزاع التنظيمىء وآليات التكيفء. إلخ) يمكن أن 
تتطلب قضاء وقت أطول بالمنظمة؛ مقارنة بالإطار الزمنى القصير نسبيا المستخدم 
فى هذه الدراسة. وتشير المعلومات السابقة إلى نفس الأمر: فمشاركة الدول الجديدة 
فى الاتحاد الأوروبى أدت إلى زيادة النزاع بين الأعضاء (مثل الاعتراضات 
البولندية على المبادئ والمعايير الاجتماعية الليبرالية) والفشل المبكر فى الوفاء 
بالوعود فى الأجل القصير (التراجع المجرى الرومانى عن حماية حقوق الأقليات 
الرومانية "الغجرية")؛ بالرغم من أنه يمكن تلافى هذه النزاعات مع طول المدة فى 
الاتحاد الأوروبي. وتفشل معظم البحوث التى تربط عضوية الدولتين فى المنظمات 
بين الحكومية بالمستويات المرتفعة من النزاع فى ضبط مدة مشاركة الأعضاء فى 
هذه المنظمات. ويتضمن ما خلصنا إليه أن هذه النتائج يمكن أن تكون مجالا مثمرا 
لمزيد من البحث. 

وأخيراء فإن عدم وجود نتائج معنوية بين العضوية المشتركة بالمنظمات 
والنزاعات مرتفعة الحدة يعتبر أمرا جديرا بإعادة الدراسة؛ حيث توضح الدراسات 
الحديثة أن تأثير المنظمات يمكن أن يعتمد كثيرا على كل من "عدد" المنظمات التى 
تنضم إليها الدول. وأنواع المنظمات التى يتم الانضمام إليها. فمن الواضح أن 
المنظمات تختلف من حيث العضوية» والصلاحيات» والبيروقراطية التنظيمية» 
والاستقلالية» واتخاذ القرار الجماعيء وآليات حل النزاعات: والاستمرارية؛ 
ومجموعة من العوامل الأخرى. فبالرغم من أن دراسات عديدة حاولت أن تميز 
. بين الخصائص التنظيمية المختلفة ومعبدم2 :2000 ,عدنهطعنرعط لمة لاءأأكمدكل/8) 
(2005 ,عفسى 4 605م] :2006 ,00612 300 إلا أنه يبدو أنها تركز على نسبة 
فقط من مجتمع المنظمات بين الحكومية وليس كل المنظمات. فإلى أى مدى تقوم 
المؤسسات ذات الخصائص التى بحكم تصميمها تخفف المستويات المرتفعة من 
النزاع بأداء مهامها فعلا؟ وما هى التأثيرات التى يمكن أن تحققها نفس هذه 
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المجموعة الفرعية من المنظمات على المستويات المنخفضة من النزاعات؟ وتتعلق 
هذه الأسئلة بقضايا أكبر مثل توضيح المفاهيم عند تناول كل من الآليات الداخلية 
للمنظمات؛ ونطاق أنشطتها والسياق الجيوسياسى الذى تعمل فيه. ومع تزايد تحول 
الأدبيات إلى تناول كيف وتحت أية ظروف تكون المنظمات مهمةء يشير تحليل 
إجابات هذه الأسئلة فى مجموعة كبيرة من المواقع البحثية إلى اتجاه ثرى بالنسبة 


أحداث الصراع مرتفع الحدة أحداث الصراع منخفض الحدة 


2 - 0 1 مدئى. 
55 ْ 


1609 


و 


الاتها 
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صا ععصدنام درمت لعستهاكت3 لصة ركصه124اعأكصمت) برأمو رع ال مععم1 متطورعطمعل/ة 
59:827-60 انمألمه ع0 أهاروعماعع عم[ "عمعباظ مععامفط ممه اأمجتمعن 

مله انا ط لكل بوالتطوم هن “.1972 ,لإععاعن5 صطه[ لصة تعصعم8 .3 560311 ,103110 .[ وعم لك 
(.لع) أأعددونظ .31 ععنحظ مآ 1820-1965 نوللا عوط ع0زة81 لصة امتماءععمنا 
.19-48 .مم ,ععق5 :5للخ1آ بوامعبعظ .وبعطتصبل! 4اجه ععللا ععوءط 

أأعان) 214 أ1711671011010 تكتعق 20 +7مدع12 .1982 عع ص5 1220710 .[ مصة ,متداعكة ,القمصدرد 
.538 :15لخ1] بإاوعبع8 ,1816-1980 ,وهللا 

ع6 العمصيء 511 عالامكلط 1ه ك5عتكلاه2 عط“ .2000 .المءكل8 5عج:3[ ,لامك 
1 121162716110114 ”كاء23 15204 اتسماوع5 مز لمدتاهوعآ وسمتمتمامظ 
.54:137-0 

7 عنأوظ ص٠طه[‏ 20ة ,مع تتصمظ .0 معداعممء8 معنرعلة .للا مطم_[ ,لا ععرمعن0 ,مقصمط1 
.أهناك 141[ 1116 هاه لواعاء50. 51416 1116 ع 141171 اك011ر) ‏ :عتلااعلا 51 [0714 انا 1 أكارآ 


لوط لإوناطنوء لع 

0101 0 1إ0) ا *.هه02لله/ا العصع دوع ك8" .1985 .للا مفاعظ ,ستاصره1 
..39:189-6 

:542 011 مع 01 أعودمواسعام] "راطصعككة عطا صا وعطددان)" .2000 ملتمظ ,رمعئععملا 
1855-5 


ععدعمعاءء2 “.2003 .المددعع ص1 ادوع غ5 أمع106 لص عتمم ,لا عأعاميع2آ ,.[ مقصسمط] نروام/ا 
لممعدء0 آنا عط ما سمتوعغطم2 وسااملا 0-7 الإمسصععع1] مباه0 لصة ودع مقلتصسلة 
6:51-0 انع تتروماعبء2[ تنه كدممتتهواع !1 أوددمقوعع سآ زه أمتععتمل "نز طاسرعدكم 


1/4 


وعامقطن ص] "تععصعلمدومع0معاص1 لصم قدل8 غه طخكة عط“ .1970 .ل طأعصمع؟ ,يلولا 
رك2165 1/111 تخالا رعع ل طحصمم) .رمنغم رمع مر أهاره 1 مدع 1؟] 116 (.لع) عععمعطء1 1ك[ 
.2205-3 .م2 

5 ععا20 1351311 نا 35 أككنل1 “ .2007 .856250501 لتقط 31/4 لمه,ظ معطمل رممععء]18/111 
(.كلء) لامعلا كأمصللا بإصعع؟5 لصة ,أوعممعع/ صع نآ ,خ84214116 مرتلنها ما ”.015 عط لمصة 
.47-70 .مم ,قنقالتم 18/2 نصسملصما .15 عا الأمباط عدا 4104 اسمأدد كا 


الفصل الخامس 
التعاون المؤسسى فى إدارة الأنهار الدولية 


أندريا جيرلاك. وكايث جرانت 


تشهد السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالحوكمة والإدارة المستدامة للموارد 
المائية لدى صانعى السياسات والأكاديميين والمؤسسات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية (2007 .113]1087). ومع التسليم بأن العالم يعانى أزمة مياه ظهرت 
أصوات عديدة رائدة فى مجتمع التنمية العالمية تنادى بأن المشكلة مشكلة حوكمة 
أكثر منها مشكلة موارد مادية (2000 ,منطاىمءعه روط 7/2067 01081©)؛ حيث يعتبر 
التحكم الأفضل فى الموارد المائية ضروريا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة 
(2003 ,85560لزنا). 

وتوصف الحوكمة بأنها 'عملية إدارة من أسفل لأعلى يتم من خلالها نشر 
القيم ودعم مستدام للتقارب المعيارى عبر أنظمة مختلفة على مستوى الحوض" 
(2005:95 ,3ع0080)). وطبقا لهذه الرؤية., فإن عملية الحوكمة تتسم بالانتشار لا 
التركز. وليس هناك نظام عالمى للأنهارء ولا حتى محاولة لصياغة مثل هذا النظام 
(2006 ,.1ه أت دعمهن) :1990 ,اعقدووءء!|:1). ولا تقدم مبادئ القانون الدولى توجيها كافيا 
لمعالجة مسألة المياه العاير ه للحدود (1998 ,وعد نامعنط©-ءل-5500ز1830 مقدسان5). 

ومع ذلك. ثمة مؤشرات على التحرك نحو التقارب حول الإدارة والحماية 
المشتركة للأنهار الدولية (2006 ..21 1© 0008©). وتركز المنظمات المانحة بصورة 
متزايدة على آليات التحكم الجديدة. كما يتضح فى برنامج المياه الإقليمية التابع 
لمرفق البيئة العالمي» والذى يهدف إلى تحسين التعاون حول المياه المشتركة من 
خلال تكوين مؤسسات إقليمية للأحواض :2002 ,03ئا2 250 ه)]أنآ :2001 ,وامعلازط) 
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08 :081 :2007 ,20045 .20043 .عاداءت0© . ويتمثل أحد التنظيمات المؤسسية 
التعاونية حول نهر دولى فى 'مبادرة حوض النيل" (131/). فهذه المبادرة التى 
ظهرت فى ١115‏ أعدت لتحقيق التنمية المستدامة» وتشجيع السلام والتعاون بين 
الدول الواقعة فى حوضه. 

ويهدف هذا الفصل إلى استكشاف خصائص الترئيبات المؤسسية التعاونية 
للأنهار الدولية. ولذلك تتبعنا نمو هذه الترتيبات الدؤسسية فيما بين ١110©‏ و١٠٠5‏ 
فى سياق ظهور نظام عالمى جديد. وتمشيا مع فصول الأخرى فى هذا الكتاب؛ 
يقارن هذا التحليل بين التعاون الدولى فى مجال الأحواض النهرية أثناء الحرب 
الباردة وما بعدهاء مع الاهتمام بالفروق فى البناء المؤسسى ودوافع الدول لتكوين 
مؤسسات تعاونية لحوض النهر والانضمام إليها. ونظرح هنا تساؤلا مفاده: ما 
العوامل التى تشجع أو تعرقل التعاون فى أحواض الأنهار العالمية؟ وللإجابة على 
هذا السؤال سنختبر نظريات متنافسة» تشمل التفسيرات الواقعية الجديدة والليبرالية 
الجديدة والوظيفية الجديدة لظهور الترتيبات المؤسسية التعاونية للأنهار الدولية؛ 
وسنعود فى البداية إلى أدبيات التعاون والصراع على المياه لفهم التحديات التى 
تفرضها الأنهار الدولية. ثم نوضح ظهور مؤسسات التعاون للأنهار الدولية على 
المستوى الدوليء وندرس هذا الظهور فى سياق حقبة ما بعد الحرب الباردة. 
وأخيرا نقدم ونختبر عدة فرضيات تثيرها الأطر النظرية المتنافسة. وبعد ذلك تقدم 
المناقشة والنتائج. 


الصراع والتعاون حول الأنهار الدولية 

تعتبر إدارة الأنهار أو المياه الدولية العابرة للحدود السياسية مشكلة حوكمة 
عالمية. فكل دولة فى العالم لديها نهر دولى واحد على الأقل داخل حدودها. فهناك 
حوالى 0 نهر تعبر الحدود السياسية وتغطى أكثر من نصف سطح الأرض 
وتخدم أكثر من 964٠‏ من سكان العالم (2 :2002 ,2/82ل] :1998 ,العبدوعل100). 
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وتتفاقم مشاكل التحكم فى المياه وإدارتها عندما تعبر الأنهار الحدود السياسية 
(1994 ,لإل2:ه/ا 200 511ل11). و هناك تباين كبير بين أحو اض الأنهار من حيث حجم 
المشكلة والموارد المتاحة؛ بالإضاذة إلى الظروف والمصالح السياسية والاجتماعية 
والسياسية المتعارضة التى يمكن أن تعرقل التعاون فى حوض النهر 
(361 :2003 ,ممواعئاعط لح ععالسعططءوا8). 

وتفرض الموارد العابرة للحدود مشاكل عملية جماعية فريدة. فأولا: تميل 
الدول إلى الإفراط فى الاستغلال: وتذهب المنافع إلى الدولة المستغلة» بينما تتوزع 
التكاليف على كل الدول فى الحوض. وثانيا: هناك عقلية "استخدمها أو اخسرها" أو 
الخوف من أن الدول الأخرى ستفرط فى استخدام المياه إذا ما تأخر طرف ما فى 
استغلالها. وأخيرا: فإنه نظرا لأن إبرام اتفاقيات بين الدول يعتبر عملية معقدة. 
فغالبًا ما يكون لدى الدول أولويات مختلفة جدا فيما يتعلق بالاتجاهات والمبادئ 
القانونية (55-6 :2005 ..41 اء 01050300). وعلى الرغم من هذه العقبات أمام 
التعاون» فى ظل طبيعة الموردء قد يؤدى الفشل فى إدارة أى موقف به علاقات 
اعتماد متبادل إلى سيناريوهات غير مرغوبة (1997 .,500). وعلى النسبة لتعظيم 
استغلال المورد ذاته» يجب على الدول أن تعمل بصورة جماعية ,أوأامءلامع8) 
(1996. أى أن الحل يتمثل فى التوصل إلى حلول تعاونية تشمل الحوض كله 
وتكون مفيدة لجميع الأطراف (126 :1995 ,أ/لامما). 

ولكن التاريخ يخبرنا بأن الدول لا تتصرف بهذه الطرق التعاونية غالبا. وقد 
كان هناك اهتمام بحثى كبير بصراع الدول على المياه المشتركة .8ه»1«1-معمه11) 
بعتقلءا :2000 ,عتوعطة لصن اءعئاتلعء|0 :1999 ,ععصفطاظ :1997 ,لممعععومنآ :1994 
(2006 ..1 اء اعومع!] :2003 ..اه ان 066لا :20001. ومن الشائع بين الدارسين إظهار 
الحالات المعروفة التى أثارت فيها المياه صراعات مسلحة؛ء واستخدمت لتحقيق 
أهداف عسكرية وسياسيةء أو كأداة للحرب. خاصة فى الشرق الأوسط ,لإه01ه©) 
.]501 :1997 .كاانا8 1994 ,ممعاتط- رعورو ,1993 ,وعبرل38 ,1903 ,عاعزعا0 :1984 
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(1999. وقد وجد (1..)2000ن ؛ه 70566 فى دراستهم للأنهار المشتركة أن هذه 
الأنهار تزيد احتمال النزاعات والصراعات المسلحة بين الدول. وكذلك وجد 
(2002) 5065 تباينا فى الصراع بين الأقاليم: فالأنهار المشتركة لاا تصعد 
الصراع فى الأمريكتين أو أوروبا أو الشرق الأوسطء ولكنها تؤدى إلى تفاقم 
الصراع فى آسيا وأفريقيا. ووجد (2006) .21 ات <ء115ل16© أن المواقع المختلفة 
للدول من المنبع إلى المصب فى أحواض الأنهار يمكن أن تؤدى إلى صراعات 
مرتبطة بندرة المورد. وتوصلت الدراسات التجريبية إلى أن المشاركة فى نهر 
تزيد مخاطر الصراع المسلح (2006 ..اه اء تاعكاتلة1) :2006 ,.21 اع يولءنا). 
وبالتحديد فإن مشكلة الموقع هذه تعتبر من أصعب المشاكل بالنسبة للأنهار الدولية 
(1997 ,لصذنوءة]5 ع.[). فهذه العلاقة بين المواقع المختلفة للدول على النهر تجعل 
إيرام اتفاقية أمرا صعبا (2004 .0ماع12))نط/لا 200 8:ه50). 


وبالرغم من الأدبيات الكثيرة عن الصراع والمياه المشتركة؛ هناك أيضا 
اهتمام متزايد بجهود التعاون بين صانعى السياسات والدارسين؛ حيث يقول 11026 
(1237 :2003) عنولط كمد فى مراجعتهما لأدبيات المياه العذبة الدولية المشتركة 
فيما بين ١437‏ و7١٠٠‏ إن "التاريخ الطويل للتعاون على المياه يوضح أن موارد 
المياه المشتركة قد تؤدى فى النهاية إلى التعاون وليس الصراع". وقد ظهر قدر 
كبير من البحوث عن معاهدات أو تدابير المياه المشتركة ك:8111 :1997 ,تناهمء8) 
,204 لطعم لصن 111 :2003 .لجاع ع]أه/الا 2001 ,اعومعظ :1999 ,لإلوعة/ا 20 
(2006 .أن أء وعده©) :2008. 

وقد وجد (7 :2003) .1 :»© 17/014 أن الصراع العنيف على المياه المشتركة 
نادرء وأنه أقل كثيرا من عدد اتفاقيات المياه الدولية. ويقال أيضا إن المعاهدات 
التى تحقق المراقبة والإلزام الفعال غالبا ما تكون مرنة بصورة ملحوظة؛ وتظل 
سارية حتى عندما يكون الموقعون عليها متورطين فى عداوات أخرى غير قضايا 
المياه (66 :2001 ,1/011 100 ا516ه50). وأخيراء يمكن أيضا أن تساعد التأثيرات غير 
التقليدية على تشجيع التعاون فى الحوضء بما فى ذلك المجتمعات المعرفية» كما 


لا 


فى إقليم بحيرة كونستانس الواقعة على الحدود بين ألمانيا والنمسا 
وسويسر!(2001 ,8120167). ولاحظ آخرون دور الصناعة فى تشجيع التعاون فى 
حوض نهر الراين (2000 ,زأء»«/). وبوسع المنظمات الدولية والدول المانحة 
ممارسة تأثير بالغ على تشجيع التعاون والتغلب على صراعات المياه م]) 
(1977 ,11211012110 . 

وفى الحالات التى يوجد فيها مؤسسات تعاونية فى حوض النهرء توجد أدلة 
تشير إلى أنها تعمل على تسهيل تسوية الصراعات الجديدة :2000 ,صهلمء)ة!آ) 
(68. ومع ذلك؛ فإن مجرد وجود تدابير مؤسسية تعاونية لا يضمن تحسين التعاون 
أو زيادة فعالية إدارة الموارد. ولا يضمن ذلك تحقيق السلام. ففى بعض الأمثلة: 
يمكن حل مشاكل الحوض من خلال التدابير الثنائية أو الأنشطة التى تتم على 
مستوى جزئى من الحوض. وفى حالة وجود مؤسسات تعاونية» تتم دراسة 
محددات هذه المؤسسات فى دراسات حالة مختلقة ,74ممنا2 :1995 بع«نوممء8) 
.له اء أمالكا :2000 ,لدذتدط لهة أقطاكتلط :2000 ,علامعن مد بااعمعةط 1 :1988 
(2002 ,ناوه توطنا ,2002 ,عمءاومعع1[ :2001. ويذكر :2006) جره لصة 526006 
(183 الأوضاع الإيكولوجية السيئة فى حوض نهر ميكونجء بالرغم من وجود 
مؤسسة تعاونية هناك. 


يعرف "التنسيق المؤسسى التعاوني" بأنه بناء تنظيمى دائم تقيمه دول 
الحوض بهدف تشجيع التعاون والحوار حول نهر دولى؛ حيث تصمم هذه 
التنظيمات المؤسسية لتشجيع التعاون حول المياه المشتركة. مما يمنح الدول 
المشاركة مزيدا من الاستقرار ويعمل على تخفيف الصراعات. فهى مصممة 
لتشجيع تبادل المعلومات والحصول على المعلومات العلمية والتقنية للدول 
المشاركة «:11:16000): (66 :2000. وكثيرا ما يقوم الباحثون بدراسة المؤوسسات 
التعاونية لأنهار أوروباء خاصة الدانوب والراين» وتقديمها كنماذج حوكمة 'مثالية" 
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أو 'تموذجية" ‏ :2000 ,زتعسن/! :1997 ,عاءمظاها لمة قلط :1995 ععسفمع8) 
(ط2004 ,2004 ,دارع :12 :2002 .118181. ويتصاعد التنسيق المتزايد من خلال 
مؤسسات أحواض الأنهار التعاونية فى أوروبا الآن بسبب "إطار الاتحاد الأوربى 
التوجيهى للمياه" (5199١)؛‏ والذى يهدف إلى معايرة ممارسات إدارة المياه فى 
الإقليم (20000 ,ذ؟أعة13). 

وقد تم جمع البيانات من مجموعة من المصادر منها قاعدة بيانات المنظمات 
الرسمية بين الحكومية "2100" (2008 ..ان إء برهاه/ا). و" قاعدة بيانات بجامعة 
ولاية أوريجون حول نزاعات المياه العذبة العابرة للحدود"؛ و"الدليل العالمى 
للمنظمات البيئية7')؛ حيث توفر قاعدة البيانات ١8١‏ من التنظيمات المؤسسية 
التعاونية على مستوى أحواض الأنهار عبر ١١7‏ حوض نهر دولي؛ وذلك عبر 
الفترة من ١8485‏ إلى .5٠١1/‏ 


الصورة العامة 

بدأنا دراستنا برسم الصورة العامة من خلال مراجعة التنظيمات التعاونية 
المؤسسية للأنهار الدولية بين سنتى ١885‏ و07٠٠750.‏ ومن خلال ذلكء وجدنا تباينا 
إقليميال') هاما: حيث حققت أقاليم أوروبا )765١(‏ والدول السوفيتية السابقة (75) 
وأمريكا الشمالية )96١١٠١(‏ أعلى مستوى تعاون بالنسبة إلى عدد الأنهار الدولية 


)١(‏ تم استكمال البيانات من خلال الدراسات التي أجريت على منظمات الأنهار في أفريقيا عن طريق معهد 
التنمية الألماني:2005 ,لدانلا :2006 بالعطناءل! لتك االنددورناءكء5) ودراسات جامعة ولاية أوريجون 
على المؤسسات والفيضانات (2006 .1301101)؛ ومصادر أخرى تشمل بحوث المواقع الإليكترونية 
للمنظمات ووصف الدارسين لأحواض الأنهار. 

(1) من أجل تعريف الأقاليم. تم تبني مشروع تصنيف عام يعتمد على توليفة من الجغرافيا والانتماء 
السياسي العام (2008 ..ا2 اء نإعاولا). وبالنسبة لأغراض هذا البحثء؛ تتكون الأقاليم من: أوروبا وآسيا 
والشرق الأوسط (يشمل الدول ذات الأغلبية السكانية العربية أو الإسلامية المجاورة مباشرة للشرق 
الأوسط. مثل أفريقيا الصحراوية وأفغانستان وتركيا)» وأمريكا الشمالية (تشمل الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك). وأفريقيا جنوب الصحراء. وأمريكا اللاتينية (تشمل أمريكا الوسطى). 
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داخل حدودها. بينما حقق الشرق الأوسط أقل نسبة تعاون؛ حيث حظى بحوالى 
فقط من التنظيمات المؤسسية التعاونية. وكذلك حققت أسيا مستوى منخفضا 
جدا عند نسبة 9075. ووجدنا أيضا أن التنظيمات المؤسسية التعاونية لأحواض 
دولتين فقط تفوق عدد الأحواض متعددة الدول بحوالى " إلى ,.١‏ باستثناء الوضع 
فى أفريقياء حيث تكون التنظيمات المؤسسية التعاونية متعددة الأطراف أساسا('). 
ويتسق هذا مع نتائج الفصول السابقة فى هذا الكتاب: والتى تشير إلى الكثير من 
التجارب التنظيمية متعددة الأطراف فى أفريقيا فى مجالات سياسية أخرى. 

وقد قمنا أيضا بدراسة التعاون المؤسسى حول الأنهار الدولية عبر الزمن» 
كما يتضح من جدول .)٠١(‏ حيث اتضح أن حوالى نصف (”79657) التنظيمات 
المؤسسية التعاونية على الأنهار الدولية ظهرت فى بداية التسعينات. ويتفق هذا مع 
النتائج السابقة المتعلقة بوجود معاهدات المياه العامة (271 :2006 ..21 اع 8عمه©). 


جدول )٠١(‏ التنظيمات المؤسسية التعاونية لأحواض الأنهار عبر الزمن» 
ا 0 


)١(‏ يظهر الدور المسيطر للاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف في التعاون العسكري 
(التحالفات): وفي التوجه المستمر نحو الثنائية في حقبة ما بعد الحرب الباردة (2005 .علا سد خلعما). 


كا 


نظرة أكثر تفصيلا 

نقدم فيما يلى نظرة أكثر تركيزا على التنظيمات المؤسسية على الأنهار 
الدولية فيما بين و١.٠7؛‏ حيث نجد هنا 17 مؤسسة تعاونية» منها 55 (أو 
٠‏ ظهرت فى السنوات العشر الأولى بعد نهاية الحرب الباردة. وقد حققت 
أفريقيا وأوروبا أعلى رقمين من التنظيمات المؤسسية التعاونية الجديدة » ٠١‏ و55 
على التوالي. ففى أوروباء توجد هذه المؤسسات )١١(‏ فى نظم أحواض مختلفة» 
أما فى أفريقيا فيوجد هذا العدد )٠١(‏ فى ١١‏ نظاما نهريا فقطء مما يشير إلى 
ارتفاع مستوى شبكات المؤسسات فى أفريقيا. وعندما نأخذ عدد الأنهار الدولية فى 
كل إقليم» مقارنة بعدد المؤسسات الجديدة المكونة» يظهر أكبر نمو فى أمريكا 
الشمالية وأوروبا. ويشبه هذا النمط الشكل العام لمؤسسات الأنهار التعاونية حسب 
الإقليم فيما بين 68 7..٠,ء‏ كما ذكرنا سلفا. ولكننا وجدنا أيضا نموا كبيرا فى 
المؤسسات التعاونية فى الدول السوفيتية السابقة خلال الفترة .7٠٠٠١/-١941/©‏ 
وبالرغم من ظهور ست تنظيمات مؤسسية جديدة فقطء إلا أنها تمثل مؤسسات 
تعاونية على 9617١‏ من الأنهار الدولية بالإقليم. 

وكانت الغالبية العظمى من المؤسساتء» (١1ا7)‏ منها فيما بين ١5116‏ 
و١٠.٠٠٠,‏ فى حالات الأحواض المتعددة» التى تتضمن أكثر من دولتين. أما 
المؤسسات الثنائية فهى نتيجة لجغرافية النهر: أى أن دولتين فقط تشتركان فى 
النهر. وفيما بين 1١915‏ و15489ء. ظهرت ١54‏ مؤسسة لأحواض متعددة الدول» 
بينما ظهر سبع منها فقط فى حالات الدولتين. وفى رأينا أن هناك مؤسسات كثيرة 
للأحواض المتعددة تكونت بعد .153٠‏ فمن بين 5© مؤسسة شهدها ذلك العقدء 
تكون حوالى 44 ترتيب مؤسسى فى أحواض أنهار تحتوى أكثر من دولتين. وعلى 
العكس. ظهر 5 مؤسسة فقط فى أحواض ذات دولتين فقط. 

وتختلف التنظيمات المؤسسية التعاونية كثيرا حسب عمق تعاونها. حيث 
ينتشر 'تعاون سطحي”؛ والذى يعرف بالتعاون المؤسسى الضعيفء. مثل اللجان 
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المشتركة» أو فرق التنسيق» أو الفرق الفنية» أو اللجان» وقوات العمل» أو 
المشاركات. ففى مثل هذه الظروفء قد تلتقى الدول بانتظام» ولكن لا يوجد مقر 
رئيس رسميء ولا آلية بيروقراطية رسمية؛ حيث تتصف هذه الأنواع من 
التنظيمات المؤسسية بوجود اتفاقيات قانونية ضعيفة. وتعتبر 'لجنة تنسيق نهر 
آمور". التى أقامتها الصين وروسيا ومنغوليا فى ٠٠١54‏ كوسيلة للتعاون بين هذه 
الدول» مثالا على ذلك. وقد كان حوالى نصف المؤسسات التعاونية التى تكونت ما 
بين ١9176‏ و١٠٠٠‏ سطحية فى تعاونها أو ضعيفة بطبيعتها. 

وعلى الجانب الآخر من مدى التعاون» هناك "المنظمات الرسمية بين 
الحكومية". وهذه المؤسسات تلبى كل المتطلبات الرسمية» بما فى ذلك رفع درجة 
التنظيم البيروقراطى والاستقلالية والاستقلال المالى (2008 ..21 :© لإهاه/). ونظرا 
لأن المؤسسات التى على هذا المستوى من التعاون تتصف بالاستقلال المالي» لم 
يتأهل لذلك سوى القليل من التنظيمات المؤسسية الحوضية التعاونية؛ حيث تم تحديد 
سبع منظمات رسمية فقط فى مجموعة البيانات. وقد تأسس ثلاث منظمات منها فى 
6 فى أفريقياء بينما ظهرت المنظمات الأربع الأخرى فى الخمسينيات 
والستينيات. وتعتبر "اللجنة الدولية لحماية نهر الراين"» التى تأسست فى ١165٠‏ من 
خمس دول أوروبية (سويسرا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا)» مثالا على 
ذلك. 

ويوجد فيما بين نموذج التعاون السطحى الضعيف ووجود منظمة حكومية 
رسمية مستوى "عميق" من التعاون (جدول١١)؛‏ حيث يتصف هذا المستوى 
بمستوى أكثر تعقيدا من التنظيم البيروقراطيء مقارنة بالتعاون السطحى 
(الضعيف)؛ ويشمل تنظيمات لاجتماعات منتظمة للدول المشاركة» ومركز رئيس 
دائم للأمانة مع هيئة مستقلة. ومع ذلك؛ لا تتمتع المؤسسات على هذا المستوى 
بالاستقلال المالي» وتعتمد أساسا على المنظمات المانحة لتمويل مشروعات حوض 


155 


النهرء مما يبعدها عن تحقيق مكانة المنظمة الحكومية الرسمية. وتعتبر "منظمة 
معاهدة تعاون الأمازون"» التى أسستها تسع دول حوضية فى 1178, دليلا على 
الترتيب المؤسسى الذى يتمتع بالعديد من القدرات البيروقراطية الرسمية؛ ولكنه 
يفتقر إلى الاستقلال المالي. 


التنظيم المؤسسى التعاوني 

هناك مدارس نظرية متعددة تقدم رؤاها للعوامل المشجعة: أو المعطلة» 
لظهور التنظيمات المؤسسية التعاونية. ونطبق هنا اتجاهات نظرية مختلفة» منها 
الواقعية الجديدة» والمؤسسية الليبرالية الجديدةء والوظيفية الجديدة» وذلك لدراسة 
أفضل الاتجاهات التى تفسر ظهور المؤسسات التعاونية للأنهار الدولية» وإظهار 
سلسلة من الفرضيات المشتقة من هذه النظريات المتنافسة. 
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جدول )١١(‏ تعاون حوض النهر حسب الإقليمى, ©191-...7* 


* تغطى نظم نهرية عديدة عدة أقاليم جغرافية» وتتخطى إقليمين وأحيانا 
ثلاثة أقاليم منفصلة. وبالرغم من أن هذه الدراسة تحتوى على 57 فقط من 
التنظيمات المؤسسية التعاونية» إلا أن البعض منها يمكن اعتباره جزءا من أقاليم 
متعددة» مما يؤدى إلى الاختلاف بين إجمالى عدد المؤسسات المكونة ومجموع 
المؤسسات عبر الأعمدة فى الجدول. 


الواقعية الجديدة وحواجز التعاون 

بصفة عامة» لا يرى الواقعيون الجدد منافع كثيرة من مؤسسات التعاون 
على الأنهار الدولية (1994/95 ,معماعداكدع8 :1981 .هامأ :1979 .12اه/لا). وفى 
ظل هذا الاتجاه. يجب على الدول أن تكون حذرة من الدخول فى تعاون دولي؛ لأن 
جهود التعاون الدولى يمكن أن توزع المكاسب المطلقة بصورة مختلفة. ونظرا لأن 
الدولة يمكن أن تتعرض لخسائر نسبية أكبر من المكاسب المطلقة؛ فإن هذه التعاون 
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يمكن أن يكون ضارا بتلك الدولة (1993 .دأندلاه8 :1991 .ااعدوط :1988 ,معه0,1). 
وتعتبر التنظيمات المؤسسية التعاونية على الأنهار الدولية أداة لدى دول الحوض 
لمنع دولة ما من زيادة قوتها مقارنة بالدول الأخرى. ونظرا لأننا فى حالة الأنهار 
الدولية نتعامل مع قضايا إقليمية صعبة (2004 ,1/350062)؛ نتوقع أن تلعب حجج 
الواقعية الجديدة دورا جيدا فى تحليلنا. 


ويتمئل أحد العناصر الهامة التى تفسر الصراع بين الدول على المياه 
المشتركة فى القوة العسكرية لمختلف الأطراف (230! :2003 ,21235 لص عقمذ). 
إذ يقول (2003) م223 عل هدلا 200 عان:ة50 إن اهتمامات الأمن وتوزيع القوة تمنع 
ظهور التعاون حول المياه المشتركة. ويقول (1993) :5 إنه سيكون هناك احتمال 
كبير للصراع عندما يوجد تماثل نسبى فى القوة بين دول الحوض. وقد وجد 
(2007) مممصطعه8 لمة أعدودع23 أن عدم تماتل القدرات يفاقم الصراع فى 
العلاقات الثنائية. ويتوقع أن يؤدى الصراع الناجم عن الأوضاع العسكرية غير 
المتماثلة إلى الحد من التعاون ومنع ظهور مؤسسات تعاونية. 

ويمكن أن يظهر ويستمر التعاون من خلال وجود دولة مسيطرة إقليميا 
تستطيع أن تجبر الدول الأخرى على التعاون (1984 ,16608386). ونظرا لأن الدول 
الأقوى قد تكون مستعدة لتعزيز مصالحها الذاتية (1995 ,3463:5861567): فإن 
الدولة الأقوى فى حوض النهر يمكن أن ترغم الجيران الأقل قوة على تكوين 
مؤسسة تعاون» أو التوقيع على معاهدة مياه من ثم يتم توزيع معظم المنافع على 
الدولة الأقوى (1999 ,8153066). ولاحظ آخرون أن وجود دولة مسيطرة إقليميا 
يمكن أن يكون عنصرا هاما فى تشجيع التعاون (1993 ,081.آ). وفى حالة غياب 
اتفاقية تعاون توجه إدارة المياه المشتركةء فعادة ما تكون الدولة الأقوى هى التى 
تحقق مصالحها (1994 ,1101ذلآ). وفى الواقع» تستطيع الدولة المسيطرة أن تلعب 
عدة أدوار فى الإقليم: فيمكن أن تفرض تكوين المؤسسة؛ ويمكن أن تسهل ظهورها 
بصورة تعاونية» أو تمنع ظهور أية مؤسسة تعاونية على النهر الدولى تماما. 
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وأخيراء يحول الصراع دون رغبة الدول فى التعاون» لأنها يجب أن تعالج 
قضاياها الأمنية أولا قبل أن تصبح قادرة على الانتقال إلى المزيد من قضايا 
التعاون (2006 .ارعه00 200 5اعبد20). وقد وجد (17 :2004) لددمعاءخ لصد ل 
أن النزاعات المسلحة السابقة تقلل فرص التوقيع على المعاهدات. وبصفة عامة. 
فإنه من المتوقع أن تكون الأحواض التى تتصف بوجود صراعات حادة بين 
أعضائها أقل ميلا إلى الدخول فى تنظيمات مؤسسية تعاونية. 


الليبرالية الجديدة وتشجيع التعاون 

يرى المؤسسيون الليبراليون الجدد أن المؤسسات تحقق منافع للدول من 
خلال توفير المعلومات وتقليل التشكك وتكاليف الصفقات- :1986 ,عصدطمء) 
(1991 .501081 :1989 .عمناملا. والمنظمات بين الحكومية ترسى قواعد الثقة وتبادل 
المعلومات (2001 .08621 300 ))556ن1). ويمكن أيضا أن تؤدى إلى زيادة تكاليف 
عدم التعاون (1997 .8406270511). وتستطيع المؤسسات الدولية أن تربط مجالات 
القضايا المختلفة معاء وأن تسهل الموازنات فى المفاوضات الدولية» وأن تساعد 
على تسهيل الإصلاحات المحلية (2002 .1 اء 4اع6دمدكل8 :2000 ,نام ز!ان0عءك8. 
وبالرغم من المشاكل الكثيرة المرتبطة بالمؤسسات الدوليةء إلا أنه يبدو أنها تحقق 
منافع للدول النامية (2005 ,:84:106). ففى مجال الموارد المائيةء هناك أدلة تشير 
إلى أن المؤسسات تلعب دورا هاما فى تخفيف الصراع وتشجيع التعاون ,«نه5«0) 
(2006 ..21 اء اعومع11 :2001. ويمكن أن تساعد المؤسسات التعاونية للأنهار الدولية 
على التغلب على تكاليف الصفقات المرتبطة بالحصول على المعلومات العلمية 
والمعرفة البيروقراطية. 

ويمكن أن يكون التعاون السابق مؤشرا على التعاون مستقبلا )© .8هم5طم1220[) 
(1998 .50101 00ه )أوططى :1986 ..1ن. إذ يقل احتمال الصراع فى أحواض الأنهار 
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الدولية بين الدول التى بينها علاقات تعاون عامة (1998 ,071م1(0). وتستطيع 
المنافع المشتركة المتبادلة للإدارة التعاونية» مثل التحكم فى الفيضان أو كمية 
المياهء أو حتى تنمية حوض النهرء أن تقدم حوافز للدول لإقامة مؤسسات تعاونية 
عابرة للحدود (563 :7 ,52006 ومة /ك67). وفى الحالات التى تتمتع بوجود 
مستوى مرتفع من التعاون السابق» والذى يتضح من تكوين معاهدات حول المياه 
المشتركة» نتوقع ارتفاع مستوى الظهور المؤسسي. 

وكذلك فإن التعاون الأكثر رسمية؛ الذى يتجسد فى المنظمات بين الحكومية؛ 
يمكن أن يشجع أيضا على زيادة التعاون داخل حوض النهر؛ إذ أن العضوية 
المشتركة فى هذه المنظمات يمكن أن تساعد على بناء الثقة بين الدول» وتوفر 
منبرا لحل المشاكل. وتقلل تكاليف الصفقات للاتصال. فقد وجد 220 110 
(2004) ومددمعاءم أن عضوية المنظمات بين الحكومية المشتركة تزيد فرص 
ظهور معاهدة نهرية. ونظرا لأن مستوى تحليلنا هو حوض النهر؛ فإننا نركز على 
العضوية فى المنظمات الإقليمية. فعندما تنضم الدول إلى منظمة إقليمية» فإنها 
تصبح جزء من شبكة جغرافية أوسعء وترتبط بالدول المجاورة. وكلما زاد عدد 
المنظمات الحكومية الإقليمية فى حوض النهرء كلما زاد احتمال وجود منابر أخرى 
للتعاون» بما فى ذلك مؤسسات حوض النهر. 

وقد تؤثر التقاليد الديموقراطية على ظهور المؤسسات التعاونية. فنظرا لان 
الدول الديموقراطية لديها قيم مشتركة واتجاهات لصناعة الحكم؛ نجد أن واتليا 
فى العمل معا غالبا ما تكون أكثر توافقا (1997 ,ناءوولا! 2100 0041))؛ حيث تشير 
أدبيات السلام الديموقراطى إلى أن الدول الديموقراطية نادرا ما تحارب بعضهاء 
مقارنة بنظم الحكم الأخرى (2003 باصعا :2002 بتاععا نلعا ١908:‏ ,مع نمع 1). 
وقد حققت المنظمات الدولية الديموقراطية نجاحا فى تقليل الصراع المسلح بين 
أعضائها (2006 دولا لمن عوناوراءن!). ويقل احتمال نشوب حروب المياه بين 
الدول ذات القيم والمبادئ المشتركة (1998 .)دومن2]). وكذلك يزيد احتمال توقيع 
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الدول الديموقراطية على الاتفاقيات البيئيةء مقارنة بأنظمة الحكم الأخرى 
(2003,.ان اع كعاهت) :2002 ,اعلإفسبعل :1992 .وماعاعمه6). وقد اتضح أن 
الديموقراطية لها أثر إيجابى على البيئة: فالدول الديموقراطية لديها تلوث مياه أقل 
من الدول غير الديموقراطية (2006 ,لانت لاباع2 200 أنآ). وقد وجد .1ه اه 13050] 
(2008) فى بحثهم عن صراعات الدول حول الدعاوى البحرية أو النهرية أو 
الإقليمية» أن المنظمات الدولية تكون أكثر قدرة على مساعدة الدول المتنازعة على 
التوصل إلى اتفاق إذا كانت هناك دول ديموقراطية مشاركة فى الدعوى. ووجدوا 
أن هذا يرجع إلى أن الدول الديموقراطية تكون أكثر ميلا للجوء إلى المنظمات 
الدولية طلبا للمساعدة. وكذلك وجد (17 :2004) «قصمعءاءة 4ه :71 ما يؤيد أن 
التقاليد الديموقراطية تعتبر عاملا مساعدا على إبرام معاهدات الأنهار حول المياه 
المشتركة. ولذلك نتوقع ظهور التنظيمات المؤسسية التعاونية فى أحواض الأنهار 
الدولية التى تتمتع بوجود دول ديموقراطية. 

وكما توقعنا أن التقاليد الديموقراطية لها أثر إيجابى على ظهور المؤسسات 
التعاونية على الأنهار الدولية» فإن التنمية الاقتصادية يمكن أيضا أن تساعد على 
التعاون. فالاختلافات الاقتصادية بين الدول على الأنهار الدولية لها تأثيرات هامة 
على التعاون (2006 ,1(1321). فمن المتوقع أن الدول الأكثر تقدما اقتصاديا تقدر 
منافع التعاون على الأنهار الدولية» إذا كان ذلك سيساعد على النمو الاقتصادى 
مستقبلا وسيلبى المتطلبات الصناعية المتزايدة من المياه. أما الدول ذات الموارد 
القليلة جدا والأوضاع الاقتصادية السيئة» فإن أوضاعها الاقتصادية تحد من قدرتها 
على تطوير مؤسسات للتعاون. وقد وجد (2004) و«5دمعاع4ة لصن 11 أن تحقيق, 
مستوى معين من التنمية الاقتصادية يمكن أن يكون قوة مساعدة تدفع القادة إلى 
. التفاوض على معاهدات الأنهار. 

وتعتبر علاقات الاعتماد المتبادل فى التجارة الإقليمية مقياسا آخر للتعاون 
فى الحوض؛ حيث يمكن أن تشجع أو تعرقل التعاون. ولكن لا يوجد اتفاق فى 
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الأدبيات حول أثر التجارة. ومن ناحية أخرىء؛ هناك قدر كبير من البحوث التى 
تقول إن علاقات الاعتماد المتبادل الاقتصادية التى تعرف من خلال التجارة يمكن 
أن تخفف النزاعات العنيفة ع0 :1999 ,بجمهه]5 :1997 بأأعدوناظا له أفعد0) 
(2001 ,.اة أه عاج :2003 ,مئ:دء8 :2003. فالتجارة تعتبر مقياسا للثقة بين 
الدول؛ وبالتالى توفر بيئة تساعد على انتعاش التعاون فى مجالات أخرى ©اتائة©) 
(2001 ..اه ». ويمكن أن تساعد التجارة على تقليل تكاليف صفقات التعاون 
(1999 ,ؤ1م16). ويرى آخرون أن التجارة تثير الصراعات بين الدول ,أمءأطءة8) 
(20002. ولكن البحوث السابقة التى أجراها (17 :2004) #قدءاءة لمة :11 على 
العوامل المساعدة على ظهور معاهدات الأنهار لم تتوصل إلى أن الاعتماد المتبادل 
الاقتصادى يزيد مستوى الثقة بين الأطراف الثنائية؛ ويمهد الطريق للتعاون من 
خلال معاهدات الأنهار. 


الوظيفية الجديدة وتشجيع التعاون 

يقول الوظيفيون إن التعاون يتطور عندما تتكامل الدول فى مجالات وظيفية 
أو فنية محدودة (1976 الإصة2841 :1966 ,العبنء5 :1957 ,تاءكاناء©). ويركز 
الوظيفيون الجدد على جهود التكامل الإقليمي» ويعتبرون دور المؤسسات الدولية 
جوهريا فى صياغة وتطبيق السياسات :1998 ,0كهءهدمة') :1964 ,5هة1]1) 
(1999 ,كاءنصمه54»0. فالتعاون على الأمور الفنية يمكن أن يساعد على تحقيق 
سلام شامل فى الإقليم. وتؤدى الجهود التعاونية فى أحد المجالات الواقعية إلى 
"انتشار” وتنشيط التعاون فى مجالات أخرى (1964 .11335). ونظرا لأن عديد من 
المؤسسات التعاونية على الأنهار الدولية كانت مصممة كجهات تقنية مسئولة عن 
مسائل تخطيطية وعملية؛ نتوقع أن تستطيع الحجج الوظيفية الجديدة تفسير ظهور 
التنظيمات المؤسسية التعاونية جيدا (25 :2001 ,لإ11ة/3). 
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ويرى بعض الدارسين أن التعاون يكون فى أفضل حالاته بين عدد قليل من 
الدول (1990 ,ه05 :1965 .01500): ويمكن أن تكون التحالفات أكثر استمرارا 
عندما تتضمن عددا قليلا من الأطراف (41 :1998 .ناطتلإهة]706 200 )5نا[). ولكن 
1 يقول إن الأمر لا يتوقف على عدد الدول بالضرورة. بل على طبيعة 
المشكلة. وفى ذلك يقول: "لا يمكن أن يستمر التعاون الكامل فى إطار معاهدة دولية 
إذا استطاعت أية دولة أو أى طرف تحقيق مكاسب من عدم الدخول فيها أو 
تنفيذها" (521 :1999 .غ]ت82). وقد وجد (2004) عداو<ه1 لمن لإءوم8 فى 
دراستهما لمعاهدات المياه الثنائية فى الفترة من ١95454‏ إلى ١5398‏ أنه كلما كان 
الحوض كبيراء كلما زاد احتمال التعاون فى صورة معاهدة مياه. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن الاهتمام بنوعية البيئة يمكن أن يصبح إحدى 
الوظائف المهمة لمؤسسات التعاون حول المياه. فبعض الدول الحوضية قد تكون 
أكثر اهتماما بالبيئة من غيرها؛ ولذلك نتوقع أن الدول التى تظهر مستوى مرتفعا 
من القيادة البيئية ستكون أكثر تطلعا للتعاون فى قضايا المياه. 

وأخيراء فإن شروط جودة المياه قد تؤثر على ظهور مؤسسات التعاون. 
ولكن لا يوجد اتفاق كبير على دور جودة المياه فى التعاون بين الدول. إذ يرى 
البعض أن الأنهار عابرة الحدود تولد الصراعات على التلوث (1999 ,أأعناتصاة). 
وعلى العكسء يقول (1997) 58/2418 3280 171/31160566675 إنه يوجد حافز قوى للتعاون 
فى أحواض الأنهار عندما تكون هناك مشكلة جودة. فقد كانت مشاكل تلوث المياه 
حافزا قويا لإقامة مؤسسات لأحواض الأنهار فى أوروبا :2001 ..1د اك 4هذ1) 
(323. وتشير البحوث أيضا إلى أن الدول الغنية قد تكون أكثر رغبة فى معالجة 
وتمويل مكافحة التلوث» حتى فى الحالات التى لا تبدو فيها أية منفعة مباشرة 
(421 :2006 مفملط :439 :1999 .(اعنصيطك :643 :1990 ,طأمممعممزن1). فأحواض 
الأنهار التى تواجه مشاكل خطيرة فى جودة المياه قد تضطر للعثور على منابر 


لمعالجة قضايا المياه والعمل مع الجيران7'). ويعيب تحليلنا عدم تقديم مقياس لوفرة 
المياه حسب الحوض بسبب عدم وجود بيانات تاريخية موثوق فيها على مستوى 


البيانات والأساليب 

اعتمدنا فى تحديد المتغير التابع على بيانات التنظيمات المؤسسية التعاونية 
حول المياه المشتركة؛ حيث قمنا بتحليل ظهور التنظيمات المؤسسية التعاونية حول 
6 حوضا نهريا فيما بين ه91١‏ و..٠6٠.‏ فخلال هذا الإطار الزمني» تم 
اكتشاف 1 من التنظيمات التعاونية('). وتمثل هذه المؤسسات التعاونية اتفاقا متعدد 
الأطراف يشمل الحوض كله. وبالرغم من أن بعض الأحواض تضم دولتين فقطء 
إلا أنه ليس من المناسب أن نفترض أن العملية متعددة الأطراف تمائل سلسلة من 
التنظيمات الثنائية بين الدول داخل الحوض. وبدلا من ذلكء تتبنى الدراسة الحالية 
سنة حوض النهر كوحدة تحليل» وذلك على عكس معظم الأعمال السابقة عن 
التعاون: والتى تعتبر معاهدات المياه كمتغير مستقل وتركز على التعاون الثنائي. 
ومع ذلك: هناك صعوبة تواجه تحليلنا تتمثل فى التباين فى حجم الحوض. فهناك 


(1) لا شك أن الموقف قد يصبح متأزما جدا لدرجة أن الدول تكون غير قادرة على التعاون؛ بل ربما تلجأ 
للعنف أو الصراع. 

(؟) ثبت أن الحصول على بيانات تاريخية عن توافر المياه على مستوى الأحواض أمر صعب. وكبديل 
للبيانات التاريخية» أعددنا مقياسا لتوافر المياه بقسمة بيانات تصريف المياه في ٠6٠٠.‏ - وهي أكمل 
مجموعة بيانات متاحة - على إجمالي عدد السكان سنويا في الحوض. وعندما أجرينا النموذج 
بالمقياس المذكور ثبت أنه غير معنوي. 

(؟) نحن نعترف بأن هذا الرقم لا يتسق مع الأرقام الواردة في جدول .١‏ قفي بعض الحالات» تكونت عدة 
مؤسسات في سنة واحدة. وبينما تظهر هذه المؤسسات في جدول ١‏ كمؤسسات مستقلة؛ نجد أنها 
تعامل كمؤسسة واحدة في هذا التحليل. وقد تكونت بعض الترتيبات المؤسسية حول البحيرات؛ ولكن 
لا يوجد لدينا حتى الآن معلومات حول هذه الدول في تلك التجمعات. وأخيراء أدت مشاكل توافر 
البيانات على نطاق واسع إلى الحد من إدخال عدة أحواض نهرية. 
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أحواض كثيرة» مثل ريو جراند ويوكون؛ تتكون من دولتين فقط. ومع ذلك توجد 
أحواض كبيرة. حيث يتمثل أكبر حوضين فى الدانوب والكونغوء إذ يتكونان من 
٠١‏ و١١‏ دولة على التوالي. وهذا يفرض تحدى تكوين مقاييس متسقة عبر الأقاليم 
ذات الأحجام المختلفة. وسنناقش هذه العملية فيما يلي. 

وقد استخدمنا متغيرين تابعين فى هذا التحليل. فقد قمنا أولا بتحليل مدى 
وجود أو غياب تنظيمات مؤسسية تعاونية على أحواض الأنهار المشتركة. وثانياء 
استخدمنا مقياسا أكثر دقة يميز بين المستويات المختلفة من عمق التعاون» والتى 
يمكن أن تظهر على الحدود الحوضية. وهذا المقياس عبارة عن مدى ترتيبى 
يتكون من ثلاث نقاط تمثل غياب التعاون» ووجود مؤسسات تعاونية ضعيفة» 
ووجود مؤسسات رسمية عميقة» كما شرحنا سلفا. 

أما المتغيرات المستقلة» التى يمكن أن تشجع أو تعرقل ظهور التنظيمات 
المؤسسية التعاونية على الأنهار الدولية» فقد أخذت من مصادر البيانات المعيارية. 
ونحاول أن نعكس أساليب التطبيق المستخدمة فى الأدبيات» بالرغم من الحاجة إلى 
تركيب مؤشر يأخذ فى الحسبان الطبيعة الفريدة لأحواض الأنهار. ونعتمد أحيانا 
على متوسطات الأحواض أو الانحرافات المعيارية أو المجموعء: بالرغم من أن 
بعض المقاييس تتطلب أساليب تجميع أكثر دقة. وتتحدد أساليب التجميع فى ضوء 
التوقعات النظرية لذلك المتغيرء بالإضافة إلى وحدة التحليل لكل مصدر بيانات. 

وتقاس القدرات العسكرية باستخدام الانحراف المعيارى للنفقات العسكرية 
للحوض. إذ يعتبر الانحراف المعيارى أفضل من المقاييس المحتملة الأخرى؛ مثل 
المتوسطات؛ لأنه يقيس مستوى التمائل عدم التماثل داخل الحوض: فالانحرافات 
المعيارية العالية تشير إلى زيادة عدم التماتل العسكرى. وكذلك تقاس السيطرة على 
الحوض فى ضوء النفقات العسكرية. وبدلا من اختيار نقطة تحكمية نعتبر عندها 
أن الحوض به دولة مسيطرة إقليمياء قدمنا مقياسا للسيطرة المستمرة» يقيس درجة 
وجود طرف مسيطرء مقارنة بالدول الأخرى المكونة للحوض. وقد حسبنا المتوسط 
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والانحراف المعيارى للنفقات العسكرية لكل حوض. ثم طرحنا المستوى المتوسط 
للانفاق من مستوى إنفاق كل دولة على حدة: ثم قسمنا تلك القيمة على الانحراف 
المعيارى للحوض. وأخيراء حددنا القيمة القصوى لهذا المقياس لكل حوضء والذى 
يمثل درجة الميزة التى تتمتع بها أقوى دولة فى الحوض على الدولة المتوسطة 
فيه. و قد أخذنا بيانات الإنفاق العسكرى من مجموعة بيانات "العلاقات التبادلية 
للقدرات المادية القومية للحرب (/013©) موللا أن دعاذاع مم0" (3.02 .)ان عع دز5) 
(1972 ,.21. 

وتعتبر حدة الصراع حدثا ثنائيا أساساء ومع ذلكء فإن أى صراع نشط بين 
أعضاء الحوض يمكن أن يكون عائقا أمام التعاون. ونظرا لأن الصراعات الأكثر 
حدة تكون أكثر صعوية فى التغلب عليهاء سنحدد أقصى مستوى لحدة الصراع 
الموجود بين أية دولتين فى الحوض؛ حيث تحدد الصراعات باستخدام مجموعة 
بيانات "العلاقات المتبادلة لنزاعات الدول المسلحة حربيا" (3.1 .7) ,.له ا 1اؤوها©) 
(2004: وذلك باستخدام مقياس الحدة الذى أعده (2000) 006112 300 أتاء121. 


وتقاس الديموقراطية بالمستوى المتوسط للديموقراطية داخل الحوضء وذلك 
طبقا لمجموعة بيانات /11 نزام (2002 ..ان ا 011ذا84:5). وبينما تركز الدراسات 
الثنائية غالبا على الحد الأدنى للديموقراطية كقيد على تطبيق التقاليد الديموقراطية 
(1994 ,1993 .مه«ز)ء إلا أن هذا المقياس لا يبدو مناسبا للظروف متعددة 
الأطراف» لأنه يعاقب الحوض كله لوجود دولة واحدة استبدادية فقط» بغض النظر 
عن أنماط نظم الدول الأخرى. وبالرغم من أن المقياس لا يزال يوضح الدول 
الاستبدادية» إلا أنه سيسمح للدول الديموقراطية المتعددة بالتغلب على العقوبة 
الناتجة عن وجود دولة أو اثنتين استبداديتين. 

وتقاس علاقات الاعتماد المتبادل التجارية فى الحوض باستخدام صيغة 
معدلة من مقياس الاعتماد التجارى المتبادل (1099 ,1997) أأتوكنظ لصة انعد0؟ 
حيث نعتمد هنا على بيانات التجارة والناتج المحلى الإجمالى (2002) «ن15أله1© 
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ونقيس إجمالى التجارة الثنائية بين كل الدول فى الحوض. مع ضبط ما يزيد عن 
المجموع الكلى للناتج المحلى الإجمالى للحوض. ويمثل هذا المقياس أهمية التجارة 
البينية بالنسبة للاقتصاد "الإقليمي" الكلى للحوضء ويعتبر امتدادا منطقيا متعدد 
الأطراف لمقياس الاعتماد المتبادل الأكثر استخداما. واعتمادا على بيانات التجارة 
والناتج المحلى الإجمالي. نقيس متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 
فى حوض النهر. ويتحقق هذا بقسمة الناتج الاقتصادى الكلى لدول الحوض على 
إجمالى عدد سكان الحوض. 

وتقاس عضوية الحوض فى المنظمات الحكومية الإقليمية بمتوسط عدد 
. المنظمات الحكومية الإقليمية التى تربط الدول فى الحوض. وبينما يمكن أن نعتبر 
أحواض الأنهار بمثابة أقاليمء إلا أنها لا تمثل الأقاليم الجغرافية التقليدية. فغالبا ما 
تكون الأنهار معزولة فى جزء واحد فقط من الإقليم» أو تمر بعدة أقاليم. وكذلك 
او ود يد ماو ار ا 00 
الحكومية الإقليمية. فى حين أن المناطق التى تقع على الأطراف البعيدة للأحواض 
قد لا تتشابه كثيرا فى أنماط عضويتها. ويوضح متوسط عدد روابط المنظمات 
الحكومية الإقليمية بين الدول مدى الترابط على مستوى الحوض من خلال 
المنظمات الإقليمية. 

حيث يشتق هذا المقياس من ' أرشيف بيانات الحرب ديد ,و 5عاداءمرمح" 
(00177) الخاصة بالمنظمات الحكومية الإقليمية" (2.1 )١‏ (2003 ..لة )6 عكنامطءبعءط)» 
بتطبيق أنماط المنظمات الرسمية بين الحكومية (2008 ..21 4» نإعاه/؟). ونفسر هنا 
التعاون السابق حول الموارد المائية بإدخال عدد المعاهدات المائية التى أبيرمت 
داخل الحوض فى السنوات السابقة. وقد حصلنا على بيانات هذا المقياس من "قاعدة 
بيانات جامعة ولاية أوريجون لنزاعات المياه العذبة العابرة للحدود ". 

وبالإضافة إلى ذلكء سنفسر الأداء البيئى داخل كل حوض؛ حيث يمثل هذا 
المقياس عدد الدول داخل الحوضء والذى يزيد عن ٠٠١‏ على "مؤشر الأداء البيئي". 
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ويقيس هذا المؤشر الأداء البيئى الحالى للدولة فى سياق الاستدامة بقياس الأداء 
على 1 دليل للصحة وسلامة النظام البيئى (2006 ..21 اء إ)ك). 


وقد قسنا متوسط مستويات تلوث المياه العضوى (بالكيلوجرامات من 
الانبعاثات باليوم) عبر الدول داخل كل حوض؛ حيث يمثل هذا المقياس متوسط 
مستويات التلوث فى الحوضء بالرغم من أن التلوث قد يكون مركزا فى نقاط 
مختلفة عبر الحوض. وقد أخذنا بيانات هذا المؤشر من 'مؤشرات التنمية العالمية” 
(2008 ,ادد8 18/014)»: ويقاس على مستوى الدولة-السنة. وعندما تمثل البيانات 
المفقودة مشكلة» فإننا نملا القيم بأقرب نقطة بيانات. 


وأخيراء أضفنا مقياسين يمثلان أحجام الأحواض. ونظرا لأن الأحواض 
تختلف كثيرا من حيث الحجم, فقد أدخلنا مقياسا للعدد الكلى للدول داخل الحوض» 
بالإضافة إلى مؤشر ثنائى للأحواض الثنائية!"). 

وقد أجرينا تحليلين منفصلين» ينظر أولهما إلى وجود أو غياب ترتيب 
مؤسسى تعاوني» يعقبه تحليل لعمق الاتفاقية. ونظرا لأن النموذج الأول يستخدم 
متغيرا تابعا ثنائيا؛ استخدمنا "النموذج اللوغاريتمى المعياري: اءلهم: )1أهه! 
4" . وصححنا الاعتماد الزمنى بإدخال "الشرائح المكعبة: وع2 نامك عتطنن"2 
(1998 ..ان :ه اء86). أما النموذج الثانى الذى يركز على عمق التعاون» فيستخدم 
صيغة ترتيبية للمتغير التابع» تمثل عدم وجود مؤسسة تعاونية» ووجود مؤسسات 
تعاونية ضعيفة» ومؤسسات تعاونية عميقة. وفى هذه الحالة يكون النموذج 
اللوغاريتمى الترتيبى مناسبا أيضا. ومع ذلكء. يؤدى النموذج اللوغاريتمى الترتيبى 
إلى الافتراض المقيد بأن أثر "المتغير المشترك: 66أ:000" يكون ثابتا عبر الفنات 


)0( أوضحت الدراسات السابقة أن طول النهر يعتبر مؤشرا هاما على سلوك الصراع والتعاون حول 
الممرات المائية الدولية. ولكننا لم نختبر أثر طول الأنهارء لأننا نعتبر أنه يشوه عدد الدول في 


الحوض. فالأنهار الطويلة عادة ما تمر بدول كثيرة» ويعتبر التعاون داخل ذلك الحوض دالة في 
الاتفاق بين تلك الدول: وليس في طول الحوض ذاته. 
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(1997 ,ع0مرآ). وهذا يعنى على سبيل المثال أن الديموقراطية يجب أن يكون لها 
نفس الأثر عندما ننتقل من حالة عدم التعاون إلى التعاون الضعيفء كما فى حالة 
الانتقال من التعاون الضعيف إلى التعاون العميق. وغالبا ما لا يتحقق هذا 
الافتراض. مما يؤدى إلى نتائج موضع تساؤل. 

ولمعالجة هذا القصور طبقنا تعميما لنموذج لوغاريتمى ترتيبي» مما يسمح 
بالمرونة فى فرض تناسب التفرد مه10)م60ناوكه 0005 [01108م220. ويختبر 'نموذج 
تناسب التفرد الجزئى غير المقيد (1128]) لهمه1مممهم لفتهدم لعمنه ا كممعدن]" 
اع00: 0005 فرض تتاسب التفرد بصورة مستقلة لكل متغير مشترك. ويؤدى إلى 
آثار ثابتة عبر الفئات عندما يتحقق فرض تناسب التفردء بينما يؤدى إلى انحرافات 
عن التناسبية عندما لا يتحقق الفرض (2006 ,1250,ع:177/65 200 10265). فإذا تحقق 
هذا الفرض بصورة عامة» يتقلص النموذج إلى نموذج لوغاريتمى ترتيبى معياري. 
ويقدم هذا النموذج نظرة على العوامل التى تشجع أو تعرقل التعاون؛ بينما تسمح 
للعوامل المختلفة بأن يكون لها تأثيرات مختلفة على أشكال التعاون الضعيفة 
والعميقة. 


- 


النتائج والمناقشة 


ما العوامل التى تشجع أو تعرقل الاتفاقيات التعاونية التى تتكون على 
الأنهار الدولية؟ يوضح التحليل الإحصائى مجموعة من العوامل التى تؤثر على 
احتمال ظهور المؤسسات التعاونية فى أحواض المياه المشتركة. ويحتوى الجدولان 
)١١(‏ و(15١)‏ على نتائج التحليل الإحصائي. حيث يعرض جدول (؟١)‏ التحليلات 
مستخدما المتغير التابع الأول: وجود أية مؤسسة تعاونية. أما فى جدول »)١7(‏ فقد 
عرضنا تحليلا أكثر تفصيلاء باستخدام المتغير التابع الثانى الذى يميز بين 
مستويات التعاون» أو عمق الترتيب المؤسسي. حيث تؤكد النتائج عناصر الحجج 
الواقعية والليبرالية والوظيفية. 
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ظهور المؤسسة التعاونية 

عندما نركز على آفاق ظهور مؤسسات تعاونية» نجد أن العوامل الواقعية 
يبدو أنها تؤثر على ظهور مؤسسات حوضية تعاونية» ولكنها ليست بالأسلوب 
المتوقع تماما. ولا يبدو أن الاهتمامات الأمنية المباشرة تمنع تكوين مؤسسات 
تعاونية: فلا يبدو أن الصراعات الدائرة فى حوض النهر تمنع التعاون. وهذا يؤيد 
الدراسة الحديثة التى أجراها (20 :2008) مممصعاعة غمه 115 والتى وجدت أن 
الصراعات المسلحة لا تؤثر على ظهور معاهدات المياه فى أحواض الأنهار؛ مما 
يشير إلى أن الصراع 'يمارس تأثيرا متناقضا فى نفس الوقت: فهو يخلق عدم 
التفةه بينما يشجع على التعاون بتوضيح عدم جدوى استخدام القوة". وبالرغم من 
عدم الأهمية الظاهرة للاهتمامات الأمنية المباشرة: فإننا نجد أن زيادة عدم تمائل 
القوة داخل الحوض قد تؤدى إلى زيادة احتمال إبرام اتفاقية تعاون. ويشير هذا إلى 
أن الأحواض التى تتصف بتوزيع أكثر انتظاما للقوة تكون أقل قدرة على تكوين 
تنظيمات تعاونية» وقد يرجع ذلك إلى القلق من أن المكاسب غير المتساوية من 
التعاون قد تتحول إلى مزايا فى القوة. ومن ناحية أخرىء يبدو أن الأحواض التى 
تعانى زيادة عدم التماتل العسكرى تبدو أكثر ميلا لتكوين مؤسسات تعاونية؛ إما 
لأن الدول الأقوى قادرة على فرض الاتفاقيات على الدول الأضعفء أو لأن توزيع 
القوى يجعل المكاسب غير المتساوية من التعاون لا تؤثر على التوزيع العام للقوة 
داخل الحوض. وتصبح هذه النتيجة أكثر وضوحا عندما ننظر إلى درجة تمثيل 
الدولة الأقوى فى الحوض لقوة مسيطرة إقليميا على الحوض. واتساقا مع البحوث 
السابقة التى تشير إلى الدور المركزى الذى تلعبه الدولة المسيطرة فى تشجيع 
التعاون (2001 ,لإضوكة :1999 ,ععمفطاط 03 ببسم[ :1977 ,10ننا101ة ع[آ)ء 
وجدنا أن الدول القوية يبدو أن لها تأثيرا كبيرا على تكوين المنظمات التعاونية: 
قمع زيادة المسافة بين أقوى دولة فى الحوض والقوة المتوسطة فيهء يصبح التعاون 
أكثر احتمالا. واتساقا مع النتائج المتعلقة بتوزيع القوة فى الحوضء تشير هذه 
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النتيجة إلى أن الدول القوية يمكن أن تجبر الدول الضعيفة على الانضمام إلى 
المؤسسات التعاونية» مما يعكس مصالح القوة المسيطرة غالبا. 

ولكن الحجج الليبرالية الجديدة لا تجد ما يدعمها فى تفسير وجود مؤسسات 
حوضية تعاونية. فعلى عكس التوقعاتء. لا يبدو أن الأحواض الأكثر ديموقراطية 
أكثر ميلا لتكوين تنظيمات تعاونية» بالمقارنة بالأحواض الأقل مستوى فى 
الديموقراطية. وتعتبر هذه النتيجة مدهشة؛ بالرغم من أنها قد تشير إلى أن تكوين 
المؤسسات التعاونية يكون مدفوعا بقضايا معينة؛ حيث تظهر المنظمات الحوضية 
لمعالجة الاحتياجات الخاصة بالحوضء بغض النظر عن تمسكها بالتقاليد الديموقراطية. 

وهناك مؤشران للتعاون السابق يؤديان إلى نتائج متناقضة: فبينما يبدو أن 
الأحواض التى تظهر بها معاهدات سابقة تتعلق بالمياه تكون أكثر ميلا لتكوين 
مؤسسات تعاونية» ووجود مستويات أعلى من التعاون» تتضح من خلال روابط 
المنظمات الحكومية الإقليمية» نجد أنه يبدو فى الواقع أنها تعرقل تكوين المؤسسات 
التعاونية. وهذه النتيجة مناقضة للمنطق. فغالبا ما يعتقد أن التعاون يؤدى لمزيد من 
التعاون» خاصة عندما تحقق الدول آليات رسمية للتعاون. ومع ذلك وكما سنرى 
لاحقاء يبدو أن هذه النتيجة غير المنطقية نتجت عن تجميع مستويات التعاون»ء حيث 
أن المؤسسات التعاونية الضعيفة تنتشر يما يقرب من ضعف المؤسسات التعاونية 
الرسمية القوية. 

ومن المدهش أنه لا يبدو للعوامل الاقتصادية تأثير على تكوين المؤسسات 
التعاونية. فلا يبدو أن مستوى ثراء الحوضء. ولا علاقات الاعتماد المتبادل 
التجارى داخل الحوضء. تشجع على تكوين مؤسسات تعاونية بين دول الحوض. 
ولا يبدو أن الأحواض الثرية أكثر ميلا لتكوين المؤسسات التعاونية» مقارنة 
بالأحواض الفقيرة» بالرغم من ارتفاع قدرتها الاقتصادية على القيام بذلك. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن الأحواض التى تتصف بانخفاض علاقات الاعتماد 
المتبادل ليست أقل ميلا لتكوين الاتفاقيات التعاونية» مقارنة بتلك التى تتصف 


201 


بارتفاع مستوى الاعتماد المتبادل الاقتصادى بينهاء والذى يقاس بالتجارة المشتركة 
بين دول الحوض. وتشير هاتان النتيجتان معا إلى أن المصالح الاقتصادية ليست 
عوامل دافعة إلى تكوين تعاون على مستوى الأحواض. وهذا يؤيد البحوث السابقة 
لتى توصلت إلى أن الثروة لم تلغب دورا فى إبرام معاهدات المياء» وكان للتجارة 
المشتركة أثر ضعيف على إبرام المعاهدات (2004 ,عبان 1]ندت1 لمد لإعمدع). 


معامل الخطأ المعياري 
**”0] ع« 8.41 **”10 8.01 
105« 4.19 4.0015 
**2.101 “2135 
0627 (0.628) 
207) (0.007 


(0.041) (0.044) 
2.84105 105 2.79) 
عضوية المنظمات الإقليمية **0.113- 
(0.054) (0.051) 
105 5.48) 105 5.36) 
(0.0206 (0.027) 
(0.200 27) 
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218*107 105 2.25 
17) 0123 
(0.453) (0.455) 
انه امتواة 6 
(0.364 


53 5-5 ندا 


قيمة ن 4115 “459 
(0.749) (0.797 


قيمة س" 5/03 52,03 
14067 ''55.88] 


جدول )١١(‏ الانحدار اللوجيستى «515و76ع26 غ564اع10 للتنظيمات المؤسسية 
التعاونية فى أحواض الأنهار الدولية. 

الرمز * يعنى أن قيمة المعامل م أقل من أو تساوى ...١‏ أما الرمز ** 
فيعنى أن قيمة المعامل أقل من أو تساوى 0,5. والشرائح المكعبة غير مدرجة فى 
الجدول 

وأخيراء عندما نعود للفروض الوظيفية نجد أن التعاون يصبح أكثر صعوبة 
فى الأحواض الكبيرة متعددة الدولء بالرغم من أن الأحواض الثنائية التى تحوى 
دولتين فقط يقل احتمال تكوينها لمؤسسات تعاونية. فكل دولة إضافية فى الحوض 
تجعل احتمال قيام مؤسسة يقل بنسبة ١٠97؛‏ بينما الأحواض ذات الدولتين فقط يقل 
احتمال أن تتكون مؤسسات تعاونية فيها بحوالى ست مرات. وتتسق هذه النتيجة 
مع القول بأنه بينما يكون التنسيق والتعاون الرسمى مطلوبا بدرجة أكبر فى 
المجموعات الكبيرة. نجد أنه يصبح أكثر صعوبة مع تزايد حجم المجموعة. 
فالأحواض الثنائية تستطيع الاعتماد على التعاون غير الرسمى ببساطة, لأنه يكون 
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من اسيل #قبيق النتيااكا وقريض لتقا المجافتن لطن التقضنين» لأن 'التؤاعاات 
تأخذ شكلا متكررا يعرف اصطلاحا باسم 'معضلة السجناء متصحمءائ0 'وعدموئمم" 
(1985 .عس«ذدامء1 لصح لمناءعرخ :1984 ,1980 ,لمناء«ة). ففى مثل هذه الأحواض 
يكون التعاون غير الرسمى فى صالح الطرفين بصفة عامة. أما فى الأحواض 
الكبيرة:افان التعاوق يكون فى أضعْف ضبوو تتيجة لجو كل اطراف إلى:استترات 
الموارد المشتركة 5 هط ؟ه لإلعع1. وذلك لأن كبر حجم الحوض 
يصعب عملية تحديد من أساء فى استخدام الموارد المشاعء ولأن التقصير الانتقامى 
الممكن فى حالة السياق الثنائى يتسبب فى عقاب الجميع .ءمتطمع؟اآ لضة لمراععءدم 
(1985» مما يجعل التعاون الرسمى أكثر إلحاحا وأكثر صعوبة أيضا. وبدلا من 
ذلكء يجب تحديد قواعد التعاون الرسمية بالإضافة إلى عقوبات التقصير. 


وعلى عكس التوقعات» وجدنا أن الأحواض التى تشمل دولا معروفة 
بارتفاع مستوى حمايتها للبيئة يقل فيها احتمال تكوين مؤسسات تعاونية» مقارنة 
بتلك التى لا تتصف بالقيادة البيئية. وكذلك فإن ارتفاع مستوى تلوث المياه يبدو أنه 
لا يؤوثر كثيرا على تكوين المؤسسات التعاونية. وبالرغم من أن الوظيفية ترى أن 
التعاون يظهر استجابة لمشاكل معينة تواجه الأحواض المختلفة» يبدو أن تحليلنا لم 
يستطع التوصل إلى هذه التأثيرات» لأننا لم نتعرف على المشكلة السائدة التى تواجه 
كل حوض على حدةء وكل نهر على حدة؛ سواء كانت مشكلة ندرة مياهء أو تلوث» 
أو إدارة. وقد افترضنا (من خلال متغيراتنا) أن العوامل البيئية تدفع للتعاون 
الوظيفي. ويحتمل أن تستجيب الأحواض لمشاكل التحكم المختلفة بصور مختلفة 
أيضاء بناء على كل من طبيعة المشكلة وتركيب الحوض ذاته. ويبدو أن تحليلنا فى 
الوقت الحالى غير قادر على تحديد وتفسير قضايا التحكم السائدة التى تواجه كل 
حوض على حدة. 

وبصفة عامةء فإن النموذج العام الذى يختبر وجود أو غياب التعاون فى 


أحو اض الأنهار يرسم صورة مشوشة. فهو يشير إلى زيادة احتمال حدوث التعاون 
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فى الأحواض متعددة الوحدات الصغيرة» ذات القدرات غير المتماثلة» والتى بها 
دولة قوية مسيطرة إقليميا ذات قوة متزايدة. ومع ذلكء. هناك عدد من العلاقات 
الملحوظة فى النموذج ليس لها معنى. فالقيادة البيئية التى تمارسها الدول تعرقل 
التعاون» وتلوث المياه لا يبدو له أثر ملحوظ على التعاون. وكذلك؛ فإن التعاون 
السابق يشجع ويعرقل التعاون مستقبلا فى آن واحد - والتعاون الرسمى الكبير 
يبدو أنه يعرقل ظهور المؤسسات التعاونية» بينما المعاهدات الأقل رسمية تشجع 
المؤسسات التعاونية. 


تصنيف التعاون 

نعيد هنا دراسة هذه العلاقات بمجموعة ثانية من النماذجء» ولا نركز على 
وجود أو غياب التنظيمات المؤسسية التعاونية فى حوض نهر دوليء» بل نركز على 
عمق التعاون الذى يتصف بالترتيب المؤسسي؛ حيث يقدر هذا النموذج الترتيبى 
أثر المتغيرات فى الانتقال من فئة منخفضة من عمق التعاون إلى فئة مرتفعة من 
عمق التعاون. ومع ذلكء فإنه بدلا من افتراض أن تأثيرات كل متغير يظل كما هو 
للدخول فى أية فئة؛ يسمح هذا النموذج للمتغيرات بأن يكون لها تأثير مختلف 
حسب فتات المتغير التابع. فيمكن أن نجد أن نفس العنصر يشجع التعاون الضعيف 
بينما يقلل احتمال الأشكال الأعمق من التعاون. وفى الواقع» نجد أن الأمر كذلك 
فى بعض الحالات. ويعرض جدول )١١(‏ نتائج نموذج الأفضلية التناسبية الجزئية. 

ويحتوى جدول )١١(‏ على نموذجين: ويتمثل الفرق الوحيد بين النموذجين ؟ 
و؛ فى وجود متغير صورى لضبط مستويات التعاون المرتفعة داخل أوروبا نتيجة 
للتكامل الأوروبي. وفى ضوء معنوية هذا المتغيرء سنركز أساسا على تفسير 
النموذج 4» لأنه يبدو أن عدم الضبط للأحواض الأوروبية يخفى بعض التفاصيل 
عبر مستويات التعاون؛ لأن الأحواض الأوروبية تمثل ٠0؟‏ من كل الاتفاقيات 
الضعيفة الواردة فى التحليل: مع 90١١‏ فقط من الاتفاقيات العميقة. 
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وفى حالات عديدة نجد أن أثر متغيرات معينة يعكس اتجاهه عند الانتقال 
إلى التعاون الأعمق. فهنا أيضا نجد أن زيادة عدم التمائل فى قدرات الحوض 
يشجع على ظهور مؤسسات أعمق. وفى نفس الوقت» نرى أن زيادة درجات 
السيطرة داخل الحوض تشجع على تكوين اتفاقيات ضعيفة؛ بينما تحول دون تكوين 
مؤسسات عميقة. وهكذا فليس من المدهش .الخروج بأن وجود الدولة المسيطرة 
يؤدى إلى تشجيع وتعطيل التعاون فى نفس الوقت يجب ألا يكون أمرا مدهشا. 
فبالرغم من أن البحوث السابقة تشير إلى أهمية وجود الدولة المسيطرة فى تكوين 
الاتفاقيات (2001 ,لها :1999 ,ععسمقطاظع :1993 ,أبدمآ :1977 ,لمداوعة/1 عل)» 
نجد أن أية اتفاقية مؤسسية تفرضها الدولة المسيطرة ستكون ذات دلالة فى أولويات 
تلك الدولة. ومن المحتمل أيضا أن يكون قيام ترتيب تعاونى 'ضد" مصالح الدولة 
المسيطرة على الحوضء إذا كانت تلك الدولة هى المستفيد الوحيد من الوضع 
القائم. ويشير هذا إلى زيادة احتمال حدوث التعاون العميق فى ظل ظروف عدم 
التماتثل العسكريء. ولكن عندما لا يكون هناك دولة واحدة مسيطرة بصورة 
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)0.150( 
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8.464“ 7514“ 
)1.416( )1.036( 


2,03 203 


08,72“ 8070 


جدول (؟١)‏ الانحدار اللوجيستى 56876551507 10815012 للتنظيمات المؤسسية 
التعاونية فى أحواض الأنهار الدولية. 

الرمز * يعنى أن قيمة المعامل م أقل من أو تساوى .0.١‏ أما الرمز * * 
فيعنى أن قيمة المعامل أقل من أو تساوى ©,0. 

ويضيف الأثر السلبى لحدة الصراع على المؤسسات العميقة تأكيدا للحجة 
الواقعية العامة. فعندما يصبح الصراع بين أعضاء الحوض أكثر حدةء تزيد 
صعوبة تكوين مؤسسات عميقة» بالرغم من أن الصراع القائم يبدو أنه لا يؤثر 
على تنظيمات التعاون الضعيفة. ويبدو هذا منطقياء لأنه يجب حل القضايا الأمنية 
قبل تكوين تنظيمات دائمة ملزمة:» بينما يمكن اتخاذ الإجراءات التعاونية المؤقتة 
الأقل إلزاما حتى خلال أوقات الصراع. 

والشىء الطريف هنا هو أثر العوامل الليبرالية على مختلف مستويات عمق 
التعاون. فهنا نجد أن المستويات المرتفعة من الديموقراطية تشجع على تكوين 
مؤسسات أحواض الأنهار الضعيفة فقطء ويبدو. أنها تقلل احتمال تكوين تنظيمات 
مؤسسية عميقة. وهنا تظهر عدة تفسيرات محتملة. فأولاء قد لا تكون الديموقراطية 
بمفردها قادرة على تكوين مؤسسات تعاونية رسمية عميقة. فهناك عوامل إضافية 
لم نتناولها فى هذه الدراسة» مثل المساندة المالية من المانحين» يمكن أن تكون 
ضرورية لدفع الدول نحو تنظيمات تعاونية دائمة. وعلى العكسء فإن الأحواض 
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التى تتمتع بديموقراطية كبيرة قد لا تحتاج إلى مؤسسات تعاونية أعمق. لآن 
التعاون الضعيف قد يكفيها. ونظ؛ ١‏ لأن الديموقراطية تمارس على المستويات 
المحلية للصالح العام؛ ونظرا لأنو تكون المزيد من المنظمات الإقليمية بصفة 
عامة؛ يمكن أن تتناول الدول الديموقراطية القضايا المتعلقة بالمياه من خلال 
مسارات أخرى للتعاون الإقليمي» بحيث تتجنب الحاجة إلى تكوين المزيد من البنى 
التنظيمية التعاونية العميقة. 

وكذلك نجد على الجبهة الليبرالية أن هناك انعكاسا فى أثر المنظمات 
الحكومية الإقليمية عندما ننظر إلى مستويات التعاون المختلفة. وقد ذكرنا سلفا أن 
العلاقة التى تبدو سالبة بين روابط المنظمات الحكومية الإقليمية وتعاون دول 
الحوض تعتبر محيرة جدا. 

إلا أن هذا له معنى فى هذا الإطار. فالمنظمات الحكومية الإقليمية عبارة 
عن مؤسسات رسمية تشترك فى الكثير من الصفات مع المؤسسات التعاونية 
العميقة - مثل المقار الرئيسة الدائمة» والعمل طوال الوقتء. والتمويل المستقل» 
وغير ذلك. ويبدو أن الأحواض التى تتمتع بارتفاع معدلات روابط المنظمات 
الحكومية الإقليمية تفضل هذا النوع من التعاون على الأشكال الضعيفة الأقل 
رسمية» وهذا ما يبدو واضحا فى النموذجين " و :» الذين يشملان الارتباط السلبى 
مع تكوين المؤسسات الأقل رسمية. وفى الواقع» نجد لكل منظمة حكومية إقليمية 
إضافية تربط الدول المتوسطة بالحوضء أن احتمال قيام الحوض بتكوين مؤسسة 
تعاونية عميقة يزيد بحوالى 5,١‏ مرة؛ فى خين يقل احتمال تكوينه لمؤسسة تعاون 
ضعيفة بحوالى 9017. ويبدو أن الدول تصبح معتادة على نوع معين من التعاون 
وتكرره بدلا من المخاطرة بتطبيق نوع غير مألوف. وفى هذا الإطار يمكن أن 
يكون التعاون معتمدا على المسار؛ حيث تختار الأحواض مستوى معينا من التعاون 
ثم تكرره فى ضوء فعاليته السابقة. 


هناك بعض التأييد للحجة الوظيفية؛ حيث اتضح أن التعاون السابق فى 
مسائل المياه يشجع على تكوين تنظيمات تعاونية بصفة عامة. فبالنسبة لتوقيع كل 
معاهدة إضافية تتعلق بكمية أو نوعية المياهء يزيد احتمال وصول الحوض إلى 
مستوى أعلى من التعاون بحوالى 2909 ويشير هذا إلى وجود تشابك أو أثر 
تراكمى للتعاون. وارتباط بين الجهود التعاونية التى تتم من خلال المعاهدات 
والتعاون المحقق من خلال التنظيمات المؤسسية. ومن الطريف أن الأحواض التى 
بها قادة بيئيون تفضل التنظيمات الأكثر رسمية على التنظيمات الضعيفة. فبالنسبة 
لكل دولة تحرز حوالى 2٠١‏ نقطة على مؤشر حماية البيئة» يقل احتمال قيام 
الحوض بتكوين مؤسسة ضعيفة بنسبة 9051» ويزيد احتمال تكوينه لمؤسسة أعمق 
بحوالى 5 مرة. وهنا يبدو أن الأحواض التى بها قادة بيئيون تفضل البنى 
التنظيمية القادرة على الآليات التنظيمية الدقيقة لتحسين معالجة مأساة استنزاف 
الموارد المشاع التى تفرضها المياه المشتركة. 

وأخيراء فإنه بالرغم من أنه يبدو أن الأحواض ذات الدولتين تتجنب أى نوع 
من الاتفاقيات الرسمية» وتعتمد بدلا من ذلك على التعاون غير المركزيء يبدو أن 
الدول الكبيرة تفضل تكوين اتفاقيات أكثر رسمية وعمقا. ويشير هذا إلى أن الدول 
لا تعتبر المؤسسات الضعيفة مناسبة للتعامل مع مشاكل التحكم الكامنة فى تشجيع 
التنسيق داخل الأحواض الكبيرة. وفى الواقعء لا يبدو أن الدول ذات الأحواض 
الثنائية تحتاج لمؤسسات تعاونية للتحكم فى أحواضهاء بينما يبدو أن الأحواض 
المعقدة تفضل التنظيمات التعاونية الأكثر رسميةء والتى تكون أكثر قدرة على 
تشجيع وتوسيع التنسيق متعدد الأطراف. 


الاستنتاجات 


تفرض الأنهار المشتركة تحديا على التعاون؛ نظرا لكونها موارد مشتركة . 
ومع ذلك» يعتبر التعاون ضروريا إذا أرادت الدول تحقيق الاسئفادة القصوى من 
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النهرء وأن تحل المشاكل الناجمة عن الإفراط فى استغلال الموارد. وقد أجرى 
الباحثون والممارسون قدرا كبيرا من البحوث لدراسة المياه كمصدر للصراع 
السياسى وكوسيلة للتعاون بين الارل. ويقوم هذا البحث بدراسة متلازمات 
التنظيمات المؤسسية التعاونية المتعلقة بالأنهار الدولية. ونظرا لأن هذه المؤسسات 
التعاونية إقليمية بطبيعتها؛ فإنه يمكن اعتبارها مكونا أو جانبا من النظام العالمى 
الأوسع. 

وتشير نتائج هذا التحليل إلى أنه لا يوجد منظور نظرى واحد (الواقعية 
الجديدة أو المؤسسية الجديدة أو الوظيفية الجديدة) يستطيع تفسير تكوين التنظيمات 
المؤسسية التعاونية فى أحواض الأنهار الدولية بصورة كاملة» بالرغم من أن كلا 
منها له إسهاماته الهامة. وبصفة عامة؛ يزيد احتمال ظهور تنظيمات مؤسسية 
تعاونية فى الأحواض ذات الأعداد الكبيرة من الدول» والأحواض التى بها عدم 
تمائل فى القدرات العسكرية. والأحواض التى تحتوى على دول ديموقراطية 
مسيطرة. ومن النتائج الهامة جدا أن عمق التعاون لا يبدو أنه يتقدم بصورة 
تصاعدية. ولا يبدو أن التنظيمات المؤسسية العميقة تتكون لنفس أسباب التنظيمات 
الضعيفة. ويبدو أن الأحواض المعتادة على البنى التنظيمية التعاونية الأكثر رسمية؛ 
والتى لديها قدرات اقتصادية كافية» تفضل تكوين مؤسسات رسمية ملزمة» بينما 
الأحواض التى تفتقر إلى الخبرة أو الموارد تكون تنظيمات مؤسسية أقل شدة. 

وهناك حاجة لمزيد من البحث لمعالجة محددات هذه الدراسة. ويجب أن 
تتناول هذه الدراسات الحجج البنيوية» مثل دور المنظمات غير الحكوميةء 
ومجموعات المانحينء والمنظمات الدولية» فى تشجيع المؤسسات التعاونية. ولا بد 
من بذل الجهود لإعداد مقياس قوى لتوافر المياه عبر الزمن فى أحواض الأنهار 
لتحسين فهم دورها فى تشجيع أو تعطيل التعاون. وأخيراء فإن المسائل المتعلقة 
بالتصميم المؤسسى لهذه المؤسسات التعاونية وفعاليتها تعتبر جديرة باهتمام 
الباحثين. 
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25:412-7 برأم بجمء6) أمءنءتاوم 
1156 ااا عطا ص كتمعصرم ماعب اللععع1” .2003 صسقصلط أعاعخ سه ,تسملط؟ مممزجز 
طمعء أمممتأهمعنم] لمرقطك 01 لم أغقوع هم 200 ومتنوا موعلة عزوم 
43:1217-87 أمتصيده[ وععريرووعةا إمرع ولخ "ورماوتها 
"لاعتاكصهت عخماورعار1 6ه 38160 مم8 عط مضه تعمعمون ا" ,1993 .ل ناتللا مممعرزر 
.37:42-68 نوناد أمدع ا ذال 200) إه امتصيتوز 
0041 معنم 1 كه امع ع5 لناععفء عط مص رعمععمصوع]" .1994 .ل حصدت الت مراحم 
88:14-32 سعانه!| عودعاء5 أموتعؤاوط ومع عمسم ”ا لامو © 
أهترماعمسمع نا عمزولفا يولع 11/5 انطععوءط معطلا" .1998 .طعادو اع ,العسوع لسو 
.23:3-16 
© امعستم ماع١1‏ عاطامصلئون؟» 7 تعطنملة! لتيوحنا لمن ,كلخ لمىاة ,دلن2] 
فده مم0 لعن عط وستتمعصء أصحم! تكمامدظ متعط] مصة دمعنمللا أموو ناو صعمام1 
13:383-402 )نع در واءناعج] كم تنلودعغ! رععلالا أمنيو[ أهارمالمدمععررا "رومع م5 
000 :01010 .متكة عالاعوط جذ بوتسيوع3 لصم 61 لطاب 11:6 .1998 .تهلة رأدممنن] 
ككع56 7)أوم6 أ ول] 
ل املكهعوومي) أهدجه 0071/11 عماروللا نط1 عل د كع تممه تراط .1999 2 ددهم بععممطاع 
.كوع] ععهوء2 0 عأداتاكم! كعأها5 عاتملا ::<ا1 يممئومتطكدة! .ددسعم8 ممه لمررون يو معام[ 
لإأدع1 وعغواكا أمرءعوازظ لقصه1 ممع م1“ .2004 .عن تبره مقصسكةة لمة زأامكط ,لإعموع 
.-40:1 دكن (معوع8| دمع عيرووع8 رعروخا "رون مصموة] 


عمتاعتعط0 ,رمتصتطوعطة عل ععلممعلة ملدزمتمطةم؟ قزدذ1 ,لعا ععداة ,.0 امتصقط ,مركت 
معرر رط /جع 2 إمنضء سم مسأب 2006 أمازط ,2006 .ممععلوصة أمولاء8 ممه بسن .لآ 
عد عطنازونة .نأمط ب لها أمتمعطصمم تو جم) رعكدعح عاقلا تمعندوكآ بنكلا .بع4 11 
ال قفيفنا 

إن لمتصنامل "ل تمقصسط هدنادههم) عناكداً عو أحطولن" .1990 .متلدلة ولتفصممعطلادط 
27:177-90 تاعبوعومطا معهوء1 

بممتصعط»846 د كه امعط اكد زفق أدتوم5" .2003 ومواعئاء8 موعة لمة إةك] معللمعططكط 
برواوهجومء 6 إمعنتاوط "موه معند» 05-21 م1 نوق لصم متمدظ ععنهظ بعمأحامع1 :10 
.22:557-3 

رعننه متاو رع ممم مده اع لمهت أه العامم) لء تامهم عط" .1993 ملءتعلع5 مول 
18:54-68 أمه 17116111 مرولا ”"وصاعد8 ععحلظ لهمه ل أقصعاما 


عنطام روم 0" .6 مبعععء1آ كن ارسي كسك مم5 وكاتلا رمصطنها! رومماعتاط 
ليت كنا 00 ا لني مدتده طالعدمءل! لمه كعتاتمساءممم0 
.32:79-108 11167661105 زودممتصءنه! "الهم لصة 

بععوءه عطا دأ مسصلادوعلان [ “.2001 ممسصطعه8 .8 كعامقطات ممه ,نا مدن ,عق عللمتا عله 
أ 1116 "«ععنلدمه أمممتتقمعاما ممه ععءمعلسعمعلمعامآ عتأستمصمعظ 
[55:391-43 1100م 07804112 

مه كاطعنتقط] معطا ىق تعبا كنل عععلةا كلدععط ا امع وميك مط“ .2003 ءهة علأعتا رعلمامةة 
ومتلام8 كز مداء8 مد لأمفعمدتط ,© لعدسصلط مز "ععوعط ألمة ععءمعلمعمءل1216 
ومبزعع معو سول :1116م إورروترورصعسا وه معدم وتوص معادلا هدمع (.كلء) 
96-110بمم رووععرط ممعت 11( كن براتوع اوتا جوطاعم صسخ عنوطء(] ومن توالا انه 011 

لوامعصمم سمط" .2003 رسعلا عنم لسة برطعئاتلء1»» جمعاء2 ألا بأأمء5 ,02165 
للملا 15١‏ #عمقط اي ان لصه عمعع وح 10 ا 011 
علصدقا لأعملكا :12 ,رمماع متطاكدالا .(2003) رومع امعدرمواءت0] 

مسد بمتلكة8 رع مصصو دمع لقطهان ع1 نعم 11 )2 متعه8 عم" .20043 .)1 دععلصة علهاء 0 
.4:1084 ومترزاوط إورررع سم رارضا وهات "جع اهلقا بم نك 

ادطمات عط" تمصه أن )لاكما مزودظ ععلتظ عمامعط و5" 20046 1 معتلمة لقاع 
بلعروعوع 1[ ومعسننووع 8 جم هللا ".متمدظ معت مطنصد0 عط مسد اتاد امعصمم دمع 
40:1-10 

-مومدععةق لقدمتاسكتاكصاً سه ععسصمم عه ععنقاكا أممماوع" 7 .ك1 دمعلصة علقاىء 
متعم امصصد عط )د لعأمعوعءم ععموظ "ورم ولا! رمد ومس مطكمةع! نامع كأتعتم 
(معمعتطة بجاع عو /بمدبعطء1) ممأنذاعوككم وعنلنن 5 أمممتتدمععنما عط آه 

56,1993 مم0 103لز مطل“ .2004 عدصعر8 عق امقنااة ممه معحصلد صمعان ,معام رمكمطا 
ليلكا المت "موتاماععطا صة روعانظ عدتلم) رو نالعع220 :2001 
21:133-54 ماع35 م8002 

سماعء ماعط بمماع عوط عامط فاعملقا ص مومنأت بره عولط 1981 عرعطمظ مستماتت 
بووعع بلإازوعع الملا 

.2005 عامزا 1 ممعدة لصة ,ممذل:ه1) ع لكر ,عم طغتلععكة ,ممولعما0 
بإعروعوء جا معوعط إن أمدعره[ ".ممتتمع اناا ممه لمهت معمناودع! لقممتكمممع تمل 
.4242:4765 

"نادم كمع اص! معد كمعحته لعمقطك ".2000 .عمع6 1 لويد 1ط لصح ماعط وأتلة رطعئ تل 016 
1-96 19:97 بررامهجهمء6 اص نامع 
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10نزة1 300 ,قماعها بإممطاعظ رععوء1] لمدحداط رومماعنظ صلعطات؟! رعناءط واتلل بطعئؤتلعا0 
لإتقناط 08 الإأك526 ممع مدع ورعلالظ لع تقطك ععل/ا0 كك 1[ لمم“ .2006 .معي 
25:361-2 برطازهع260) أوءاءناوط “ري 1032 سمط 

أ[6:1ن) زه امامل ”.قغدطا ط©طن لصه عله لعلممصعظ " .2002 .5 ممتاكليك! رطعئؤتلعا0 
.46:712-4 نوز ابأموع ا 

أقصهتخهمععاص! لصة دعءسسموع8ز ععنوكلا طوعرظ اناو ممت مه ععنوكا" 1993 ماعط علءأعان 
18:79-112 واعلاءع5 إ10:164له امعان[ "لإا د56 

أ عاطداتوبية .كعنهلا! أددممسع)د] .2008 .(682) باتاعدظط امعحممموتسمع لدطمان 
ملطغط. مز /نناإمدععخف_لمعه1/ئء ز0 2 ع ده .جاع بساعع. بوي | /نم اط 

قلاعم عمل عأتونع ويم" م بوتضنعع3 ععاهالا كلعجوي10 .2000 .وتطوعءمخروط عععوللا أدطمان 
«متطوعوعصععدظ ععندل/ة!ا أدطه1[) :معلع ناد ,مسامطاءه:5 


عنال 0 اوتاوعا ىم نممنومعم وم )ان كاتسنا عط مسة بزاءعممق" .1988 .1/! طمعدهز ,مععتم) 
42:485-7 اليه[ مع0) أمترمتامتععام] ”كا لهصه تاناكما لممعطنا أوعسمل؟ عط )أن 

ا ابحم 0 لاا ناععة وعاد للا تم اك مه علصنك “.2007 .520011 .للا دنن د 2 ان لصة ,2:10 دا ,ترمون 
-9:545 بوناوظ ععنهلا "مع حسم واعنت<آ] لمصة 

000 أضئه ااتكتلهاتمأاءع ص جععاك-موتعول! عد لرمبرم8 .1964 .13 أوعمم؟ ,رودوكز 
كدعا االو علدنا لممكصهاد :لدماصهاك .نرم امع رمع )© 

رأ 0 هارماخا نط1 ”.ان لصم أمممتتمممعنها فصه ععنو/ل]" .2000 .مواءة! ,معملم126] 
.21:51-68 

10" .2008 لطأعصعلد .0 تلعطمعا5 مصة ملاعطع كط متلطوسهاءك8 معدد رع برع1أه1] معومو1] 
امممنوع! مددمعء لمان عط لصمرع8 ومتحمل8 عع لهم عأمادعنم[ كه موناوزلعكح 
.52:295-35 انهنا ناودع 18 )ع0:1[11) إه معام[ "بحص م طعت 

200 رعطء135 عاأعصةء[ معمدعا .[ تزه[ مممتطكق .[ ععاء2 ععمماة يه مدتالت0 ,ل .طوم تجا 
8ل أكناعن] :00161040 الاع أ 5لإووعظ ها مولن لمعكم]“ .2007 .مماعي1 1 بإممطامة 
.9:5-10 وااو ععزمللا “لق عامط ره 

كه امعطيعع مصداة عط نزاوه لأءمكةا قصة كع نكا كنا 6معتممح" .2001 .2 أندده بأمووعكر 
زتعا مهنا0) نط5 أه1رم 1 ودمرم] ”.1816-1992 ركف أععدصمخ عط ص مممتها أدتمم تم 
.45:81-109 

أعتالهمن" .2006 .دمعنهم؟ 2 مقصتمط؟ لصة ملأعطءئ ك8 متلطونماءا8 معدك ,8 أنده ,إمومماع 
-25:383 بردأمهتومء0 امناو "وعدامكزنا ممامدمن8ه أه امعطرعع ممداد 

|قههغة طمعام] وعه عناصم لعصف .2007 مممسطعمء8 اتمدام همه ,8 ابوط ,أعومعاط 
عط أة لعأمعدعوم وعوط ونه[ وعحته أه ممنغهداء ماتلنل؟ لصه أعكم0 عط تومعيزم 
مطعع هآلا الم منعطع8) ملمواعهكك4 وعتلن)5 لمممأأممعام] عل 6ه ومتاععدم اأقناائمة 
ْ (ممدعاطن 

انا 6عهه2] زول اكع ااه عدلا أيديه معنملانا عمل ماوع نك ج11 مدع فت زه كمعيع .1994 .اعتصه2] ,اعلائلل 
خقك21 لإازووع لون 0:ه0<1) ادهلا ببى!! .أكمنا ءال تالز مجع 

ناعتالصمت امعاوالا همه دعتاعمعة [ةالمعصسصمك امع" .1994 :1 ممصمط1 ,مهمعد ئد] مولز 
195-40 برعا ماع56 1010 نه تدع ت! "وعم جسوع؟ معو ل 

أقنمننول!" ١986.‏ .ومعطندا! 1000 0مة معوصاواع .1 سدتللئلاا ,.ظ لاممجة] روموطمعدل 
1001# افق افامعصصء00) لمدمدصععام1 مذ كامعصعاومفتحطط 
80:141-59 ناء زلاعء1[ مودرعلء5 أمء لاوط 


كل 
سم 
ا 


مهلملا مذ بممعغط؟ عصنوعه أه كمماناطعمم)" .2002 .كمعلهة ,وم ادعودز 
م[ “مامدظ معدت مملءه[ عطا ص لعمموعا كممكدكعا نمم ل ورعمه0م) ععنوللا عاماكمعتم1ا 
أ مو أء 106 عل مز علا ثامممعرة! (.كلء) لموطمعط لمداهظ لصة ممغميل برممطامم 
وعداكد! عع نوما ممعاطكة تمعتكمْ طتنده5 رمتمواءرظ ,مبطاءءمورعط عارك اننوك لح :لواعملا 
الدنا طعموعوع] 
عط جردت لسصماكمع لمن تدهأ كدمء مهن لصة بسكتلمموعط نامعل« تلدع" .1999 .أععطاه!! ,كتدعل 
24:42-63 براأسبعء5 لونم ممما ”عنهطك ]1 
أممم كمع صم م وعلالأممعكلم" .2006 .لقط0 ,لسمامعئوعا8 لصة ,لمم للمع8 ,كفدمل 
عط غه لعتمعوععم ععجوط "رع أطمتعولا عوموصوع8 أو أرموء هن ,لفصتلع0 مه) دع عوط 
(معمءتطع/لتعصق) ممقداءمدكة ععمعك؟ لموءعتاوط أوعصل :لط زه ومتاععم أمناصمة 
عن ووم ععنوللا لمممكدمععتما!" .1998 .مطمرممعل! متممتك لمد ,ع لمقطعلظه ,اكيز 
حطهزهماءل! متقملك لمة أكدز .8 لمقطعته م[ "للمتتمعهوه لم ععمعء عمط بدن لمهت 
رطواووظ ,كع علامومه ععنهالا بره صمندمط- كه 1 0 88011 مه م200 4م نام (.ولء) 
.1-26 .مم رومع طعتاطنظ عتصمعلهعة4 معسصسل1 :قاط 
عمللا سه معأععصم طنيه5 علاروللا فعتط1 عا جا معوعط زه 20065 .1998 .عذعة رى رمعا 
بكوة81 علزملا بعل كن الدع الملا عاهاة ابرإمدطالة .عطاءععمووط عستله تمعاجمن مأ معاملق 
ماعوللا مدل مأ فتمععاط مضه نمأم عمممن) ببررمدج و11 «عكرم .1984 .0 امعطم80 ,عصقطمع كا 
وق تود الملا سماعء ماعط بمماعء ماعط ,16رمع 
اومممصعنها "مهم ماع لمدمتتمصعنهآ مذ مومع" ,1986 .0 امعطمظ رعمقطامعك] 
40:1-7 انمأ ممع 0 
رم عاموسعصةء أقممتاضتاكم1 صف" ,2000 سعنامتا برهعا© لصة ,اتتوعكة ,ناومعوطك] 
أهممأن هعلاط "“مامدظ ععانظ كنعو سوء)دعطمباظا عط مز ممنامعءم 000 عمناة ه82 
,5)2(:311-30 ده 1نه1فمعوءلا1 
تجو دونه تولاط عط؛ 0ه ومعاهاها عط «مل ءت«أوعظ ه عتعتفات8 .2002 .اتاوعقة ,بالومعدطة! 
.وىء طمتاطن5 دعمكق لجعملا مم1 .رع 1115 
مك1 .عنام أهطمات إه عومء105:هضة سواط 1116 بوعللا ععمنتمعع 2 .2001 .1 اعقطع تلط ,عممكا 
هق أأمممماء14! علوملا 
قحم نكسا أه أتمعصرمماء 2001.17 عتسقط؟ أءنآ لصة ,تاعسسطة طدعمحاء 12 ,سالط ملكا 
"وععسدودع معنوللا بمدلمنامطفصةكا ,0 امعصعع مصفالة عط 10 يلرمبعصدظ 
111آ011011071701717011 ا 
1 0 وعأنثاوط 11:6 بوه أمسمننعمع 11 .1977 .0 دآ ,لمق ناوعدلة ع[ 
عادع0 لععوعمع؟ تعلو ساوع 1 نع انوع مهلا 
معصةذالة لمة مهنا معتلهصمتسطتاكم1 ععمدتتللف" .2005 .عقصة نم5 لصة رع لطامة غاء8 ,كلءعم] 
31:183-02 كنوع هع ان[ أهاده املس[ "لععصقصصمم معط 
"لطعروعوعه وممنواعه لقمم ممعم[ +15 كدمكوعا موعاكف" .2003 .وملونه ,علدمعا 
.56:114-38ى أاتاوط 4اء«مللا 
"مهخ21لممع1 لامع سدم أمظ ممه تدمع وص 1“ .2006 بتردء توعا لعمقمظ 220 رمقن0 ,اما 
50:935-56 برأجع ا ولال) كعأوءنة5 أهده ]ه1161 
0) كامعصعلمء5 ومامتامعءل2 تصتكد8 ععاته #طنصوط ع1" .1990 .ل رطاممععدصنا 
30:629-60 أوسعيم[ مءسرمعع!! أمسععاظ "دعنكد1 لمكم عحمه مع تمع رصمل صنامطكصةم1 
1101 غطا سدم دعأمصسمة تع 11 ده مد دع مدع 2 ععنو لا" .1997 .0 عرعا5 رممووعدما 
حك 17010 امع صم سر عطا سه ععتال جهن (ل») طععاتلء0[1 بعناءط كلتلا ص[ "تأمدظ 
375-04 بصم ,ك1 
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+4 1ع م10 اتسنا 4ه أماجموءله) 1م عاع هلط «وأدكع و26 .1997 6م56 .[ ,رعدمآ 
بعع53 تىلة0 لسمعدمط] .كءاطماعهلا 

0000 عمطلا د لامع 8ا 502726 4 [ه ىغأأو0ط 116 مموبروط وببو ععزهاة] .1993 .لمقتعتل8 ,أعامآ 
رووعع8 تدع امنا عولأءطصدت تمع ل اتطصمهن) .تأكه8 11116 

أممم غم ءانما ]05 أمسسيوز "ععوءط أو سوعط ردم )و ومعبتط" .1995 .تمتك ,أرما 
.49:123-4 4/7315 

رطالا“ .2002 6/مملمعوم8 ماعط 8 ممه معماتكة لا معاء1] ,رط لمدسلظ ,للععمدكة 
ا نايك مادم لوعمةء8[1 بعمولة عأمعومم0 وععهععمصعط 
56:477-4 وروزمعتسمع0 أمارمألعاء لاا "لك أمعمعع 48 

11011 ام نأمط +3ح0[8هم 7[ 2011117 .2002 .معوع دا طتع! لصة نضدمكة ,للمطصدكة 
تام أهكصمكطة همالا :جعول] 1ه أمكم1ه(1 :999 [-800 [ ,راهن تومه !1 ممه داعام هه بهل 
مصداتصد/! غه بتوى علدنا 

مضه رىءاثامط بوتمءاطامءط بروج[ أمدمعمدت :1 وانتوهنتداطا دا # قينا 
1 جععء2 الصداءع 3 رسعع8 ,كمماغ بط 11151 

يبع زبطوع/1آ :جع لأن 80 بوعاءأاوط ونبو عتؤتاوط بدمتصنلا اتعءمه اط .1999 .صطه[ ل 1م منء1/1 
لنت ا 

طعبمعط ممتغدرعم 000 220 وجل“ ,2000 طاتصرة عتمكدلق لصة بقصما مره طللتمءل8 
.809-24 :54 1م221 1م072 أومموبعءاسا ".كامعسصطكتصسط علعمك- ادعوم 

12511025 أمدو نا ةطمعأام[ غه عستصوءط عؤأة] ع1" ,1995 .51 صطهز[ وعستعطكعوعل8 
,ب19:5-49 عراز لاعء5 [ه 171171410501 

كه ان ادها لهدم ا قمع هآ لصة تسعصدمماءبع ا برهأ معتلدطه1 ".2005 ,لا دعاء1؟ معساتاة 
3)4(:833-54 ىلا أأوظ 1د وع نالع ء مدع ”وم بزاءعووعء5 عتازووط لصة عاتم صمل 

اك ركع وعم 0" .1999 ,1/330 6 معطم لصة ,لعقدمعآ ,طءتلتق8 
"عونأ ناكناكم! متمد8 ءانه بصدلم نام طكصة:1 عم وسونوء بعل تممعدماء ناموط 
.8:258-6 انع 1جروماءهت 10 أمه ادع تصدرمع متتخا زه أم ننه[ 

جوع ولمتاهة آلا .غ5 ملعملا بم هل« .عقاو نه برممه 1 أمسوقء ديا 1116 .1976 .ل01ة0آ جإمدعاتلة 

عن بموعط]” لومعطنا ةق :ترأكناماع5 ومع معرعءعط عصتكلة1" 7 الع مضق مللى بو ر ولط 
.51:513-53 ها لمعل جمع:0) إوبرم ل مععاسا "ءعغتلهه لهصم فصع هآ 

معوءط زه إمسسسمزل "ناء1[اصمه 5116 11206 لمإندوح بجون1ة]" .1999 .2 وعصنول ,ه8401 
36:481-89 بلع رمعدع 11 

أهءز ام ره عزيه8 أوادءتصممعاطتظ 1116 جر أملءع5 عوبنانا .1993 .مفصمول! ,وععراة 
اهل :ملعملا ببع1! .بن 1]فط512 

مهعرصم لممم ل ممععنم] ععودمئ5 انطع عع ةعمصه5 و" .2002 علمظ ةنعل 
بامموععهء 8 معومط إه أمتعامر ”.كأدبرادصظة لقصو لم56 كوم2© لق #امعماتسصم) لماعم 
39:139-4 

أقدهةناناكه] عط 02 امعستدوعوفة مم" .2000 .اندع داكا مصة ,مناصتة كفطكتلط 
مدع-2 أنامفحصطة8 ممع م03 عط صذ عصهوعدنمعءلم ععنوللا ج5؟ كتمكتسخطعاة 
5:289-310 ملعو ءموءلظ أهادم هااا "مع ك5 

زه نم1776 عط سه كومه© عتاطيظ بممتعق عطء هلام إه عزمهما 11:6 .1965 بتتاعصماة مهدا 
1 رووععظ المع الملا لم11 تشاة عع لا لطصسعت) .ويه 

عطوته عععلذا علمععطلآ لمعتكددات مع" ,1997 أأعدكنه .1لا ععنصظ لصة ريط مطهز ,لمعم 
و31 [ه0:1 6111 !1111 «وع1950-19 ,1 سمه لمة ,معد رمم ع لمع اها ,لإمدعع و معطا 
41:267-94 بزأوع 01/41 
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عأقطع2آ] عممعط لدعطاآ عط ومأكوعكئئق" .1999 .اأعككن8 .21 ععتص8 لمة ,8 صطورز ,تمعم© 
ععمء زه أمتصيام[ ”نلق لصم دعه د لع 50111 1520 تعصمتاخق قعم5 عالأفموعغكلة طخت 
36:423-42 بع رووى 11 
07] كاتم اها أكام] زه 1071غداأمب8] 1116 :05 جرم مقع وس«ت ج006 .1990 ومصتاظ رصمئو0 
.كوع]2 برا لووع لمن عو ل أءطحسهن) عع ل 1 ادن .مقعم مبزء[ام 
ملع 00176210) [21022 ممع ص1 تدوع 0 طرء 12 “.2006 بأأع55 نآ ععناوظ لطة ,0 درمز رعك تم طعيمم 
.60:969-1000 11011ههأسوع07 أمارماء مسعند] "لععوعط عاأمدرووط كدم اكه تمدع 0 21 
حهعء امع 1ع م1" .2003 .علصعولة! مابعا لصه ,سمئؤكلممل؟ ومسل ,.0 صو[ ,عوتامطعمم 
عاطة تق "اء5 8غه0آ مدلا زه دعخداء ممت بعل ح :1815-2000 ركصه هع تصمع 02 امأصعدر 
/نالع. ناكم .2.13 امع //تطاغخط أ 
عقاو وتواعرمط ”اع االصمت ومغدعلترطء12“ .2001 كامك8آ :1 ممعمة لصة ,هآ دعم جد ,اعتومط 
ا .126:60-7 
قطه ماع لددمأمصمعنم1 مأ كملدت ماغماعه لصه عختاووطة .1991 يمعطمه ,اأعوووم 
.85:1303-0 سوالاع 8 ععمعاء5 لمعا تاو رمع تع مم "برجروع 1 
عتدمدمعظ لمممنتوعظ 6ه ممأانامبظ غط1“ .2006 بتارع00 ص3 لصة ,نآ برطاف] رووع يروم 
”تمع ءسقتللة لقمه15201 كه عكتصسء عط عه كدهلغ تن تاكص] ع5 مغصا صو كتناكم 
مدكم دع نل نم5 لهده 2معء م1 عط كه ومتاععط لقنتصصة عطا عه لمأ معوعمم ععموط 
(مع1016 صدك ,طاععوكة) 
102710720 تعممء8 عاناكعاناو م1 .2001 لوعم0 .8 صطم[ قصة ,لا ععتد8 ,اأعدويط 
صم ه51 .//" .الا مارملا بمع[! .كرو معت جمدع01 لمم هعنام[ مجه عع لمع ل عاتما 
عاص .1998 .(.كلع) كعمعدامتقطن-ع0-ممكوزهظ8 ععمعتناها 220 ,ةق .1/1 مفصصلة5 بمقمصولدة 
"لصم ومتجمصدلة لصة دمأغدمعم200 ومكسقطمظ :وعدم نامعمع ه11 أمدمملاهم 
عأصدظ 10ه/8آ] :1200 روماعسصتطمة/8! .(414 عمد« امعتصطع7) 
1/1/2417 زمه 1نامطكمه 1 .2006 .(.ولء) امعطبع1[1 عمصمدياك 220 ,قستغلة/ا؟ا ,مممستعطاءة 
بهه80 .1تمأأمعمممب) أمعدمماءت12 عمل كمع عللمطت) تمعتمزة دة اتعتجعومجعمالط 
.1851 امعصرمماءيت0آ] مقصء© الزمف موري 0 
جماعء ملعظ نمماعء ملءط .معتغتاوط فاعمللا فاه امكتأمارمتءديظ .1966 ع أسعوط معمم ةر[ ,المبعع 
.كوع22 11011725167 
لم تامط ".كستكدظ8 وعلنآ لقمه2)1ضمعغ)م1 مز بعتلمب0 مععوكلا“ ,1999 8 طدعمطء2] ,تاعن صطد 
.6 -18:437 برنازه رهم 0 
,012 1)ناطلئئهادآ تنا تطقصص)“ .1972 لإعاءدة5 صطه[ مصة رتعصعع8 عق أعهدا56 ,12010 .[ رععمز5 
(0©) أأعككناظ .271 ععرص8 م[ ”.1820-1965 دللا عوط ئهزة1/1 220 ,واستمارععملا 
.19-48 .مع ,عع 52 :5للث1آ بلوعبع8 .دبعم تباط هده نعللا ,ععووط 
:1215 25ل سامطكصط هت" عومتلمتطعع" .2006 .نه عع لامك لصة ,متمطك ,رممللعمة 
5 زناه ومء0 لمعنناوض ”.ماعوظ عدمكاء814 عط كه ىلع امم هع لررة1 اماه م 
181-02 
"هه مدع مم00 لقده 1 أقصمء ص1 كه ممعغغوط عط قصة كستد0 عتنماء2 “.1991 .سوعصن 187 ,لملتمد 
.85:701-26 بو اناع! ععامءاء5 أمعأاوظ ارصتى م 
اكه 811041 عا هج «ععهلالا وعنده ع 3ا[«من) 1116 جم إن رورعز .1999 .ممدعة جنعام5 
لامع 1 نآ ع8 ممدصدم1 تسستقطصم] 
هه كعلعاضنامن) عمره5 112206 برطلا“ .2004 .ممعومتقتط8ا علد مه مكتصدع[ز روممع 
”انا مومء2 لمطو1! تع 21657ع:1 عست دنمعع11 لطددعءععن5 مععط دوع انه لقدره1) 2 دعم د[ 
-40:1-18 تلءجوعدعئ8ل يع يموع 18 واهللا 
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مالع كا[ للطاظ .كمع عنرمكعطا جعنهلالا بأوع +1 زو ى ]نأو 1116 .2002 .11 ,.ظآ ك2م 110" ,ذاع نم5 
“كط الدرنا عأما5 8102102 

10ت نانع مء نع ::[ عو مانعا/! ا املاط :اما مرجع 1:1 14نم 0:4 برل ممق . 1997 ,لإعبمة1!] كسهاة 
كع21 مقوتطنا/ا! كه تنوم امنا عمطعمق ممق 

79 كم ريطيو ”لممتاء1 عه ع3 زومو/لا عع ولا" 2001 مأمطكة ,متديوة 

لصة لصمغط! الاصستعع5 ماعدظ وعحت]“ .2003 .عمه2 ععل مدلا وعاعاط لد ,.ة مها كلنكدود 
ك5 00231 2صععاص1ا )0 وستاععم لقنصمة عط عه 0ع امعميم عوط "عع العووط 
.للسدلعه8 ,طعمدك /مصمتصطعء1) ممأ قاعمككم 

أه 20141 تعتقط5 6غ غ710 عه عرقطذ 10“ .2004 .سقمصععكلقة .1 صطهز كدة رحقاوه:ة][ ,5ك 
-أع226 لاقنتصصة عل ع0؟ لعأمعوعهم عوط ".525 مقامةمت معءب(0اع8 رمأ وعم مم 
.(لمعئخدهك1 رطءعدك/1) مه 1أداعمكمم 51015 [1002) 2 لمعاه! عط 1ه عدا 

"مه ممعم 0م ععتلا لع المصءهظ زه عع كناو “.2008 .ممممع علخ :1 مطه1 لصة اقاومء2ة[ ,135 
.(8 الدع طامه!) تعتمعععا] ععوءط إه أمانامل 

عط 250 غء الهم 121خع تمع تمظ * .1994 ,برل همهلا .0 معط 10 لصة ,لط مومع 5 ,11011 
ارممع1 عع ع1 لزعهلمناهطوجه:1 .5معلعم80 [2م10أممععئم1 بعلم 5لاءمللا 
.7:5-6 

علا لإمق لسن 0طكم 152 ,0 امعصعع د مدكلة" .2002 .3لنانآ .3/1 لعكلى لسة ,.! قطسز ,مغكزتآ 
"ممأ معبععظ عناصم عه سمغوععمه0م) أقمم ل جصء)د] درهكا كدمدوع] :وعء اموعر 
168:365-8 :[10للاه[ أهء أ 1أوؤه ج060 

.(01[8500آ) دهع مةتصدع 02 أمعبطان© لصة ولتاصعء5 ملقدم تامع سلظ عدملنول< لعأئدتنا 
التعطامماء با[ ععنو/لا 1/8/0110 1١لا‏ عطا1' .عا عمل «عنهلالا ,عاومءط جم[ ع6اهللا .2003 
مع 

أ1127:410:14:] زه كمائق .2002 .(طظ8لهلا) عتمصسوعومءط امعصسدمتحمظ كدمنتادلح لععزملا 
101118 :لدعا ,أحامعزهل! .كتمع عع بعر رع نم عراى ]1 

لم أأممم فرط .2005 .(طظلطنا) عسصيدعهمءط العصممئاحمظ كممنوكلط لمأتملا 
للا تمتإصعا! ,تحامعتول! .كمعنهلالا أمدمنمدعع نج[ عدمله ععدع 1 اأعع كا جه بروانا لطم مابلا 

اناد أه0م هج 1ه[ ”.1816-1992 عدلةا أه اتلتطقطموط عط" .2004 .فق وداه[ عومدلا 
48:1-7 برأم 0 

تنز01 1/16 لمعتب أنار) فته كمعأطوع أمتتع تتم عاضا برصم0 سبمطكجه 1 .2000 .مععقكة رزاع مدعلا 
.الهو لةط ععأحملا بمج[ ,كععلما نمعء0) 0014 مقطا عط ك[ه سماععع تمع م11:6 

.2008 .ؤ5معع100 أندباد مده ,أمدع0 .م طائع! ,اأعوناد1 طععطمعناظ .ل مقصمط1” ,رواملا 
معمة [ه أماصنامل "لصوتام تصمعع0 ل[هامعسمعء امع عامط لمصدم8 عمتظكتمعل1" 
.45:837-0 بإأعروعىء 11 

تكعع تنا مدع 1 معلد/ل؟ طوعءط 21م200سععام1" .1997 .متدم5 عأمطئة لصة معط ,رمعم كمع ا لدللا 
عأوستاكء ا 16[ [0 716716 ,ككعدكطق علاأكدرع1أء:م 0071 ص[ “7م [أدععمه0م) عه اعتقدم 
انتاكم!] امعصممءعتتصظط سستامطل ه56 تسمعلع مك ,«مسامطاعه)5 .ما ملكا عباغ زه كمع جلامعع 11 

-«ه5ل0ل0 تظالطا ,وستلوعظ .ىتاو أمدمتممععام] إه بممء 12 .1979 .28 طاعصمعكا ملدلا 
لع ادع 11 

200221 ممعم .2003 .مسملعها0 علعماة مه ,عملا .8 معلطد ,1 ممعهة كامللا 
.5:29-60 بوزاوط «عنولاا "عاكونظ 21 كماعدظ عصالقتامعل1 
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لصقطلاعه مع //تصغغط )د عاطفلتو بق كعمنمء ته[ اع وواءبع واعولنا .2008 .علصدظ 18/010 
.1108110 هلام 1 ]6 لع 1ه 

ممنغوعءم 00 لصة أ" .2003 .ماع61 لعأ لصة رآ سمعقة ,كاملا ...8 ممتطة كملا 
أوسعيمل ”عأونظ )2 مصاكد8 ا ل ين نيك 
39:1109-26 1رو ل هاءوككق دمع «لرمدع 8[ عع اهلا مم أرع نظ ع[ [0 

امسعواط عمل عمستهعط واتفائ8ظ :ممتقمعمدم) إوسمعوسسعاس1 .1989 .18 م02 بودنملا 
بووعم2 بواأورء الملا للعمممع تمعقط1 نص صمم رتس عط ممه كتمدعال 


الفصل السادس 
المنظمات الدولية والتحول الديموقراطى 


ستيوارت رود جرز, توماس فولجى 


بالرغم من أن مفهوم امرانة كن غامضا لفترة من الزمن('). لاحظ دارسو 

العلاقات الدولية أن أنماط التجارة تميل إلى أن تكون إقليمية وليست عالمية؛» وأن 
المنظمات الحكومية الإقليمية 0 تكونها الدول وتنضم إليها بدرجة كبيرة؛ 
مِقاؤنة بأى نظ آخن-مق ‏ المتطلتات بيقن الحكومية ا "!و لا خصب اتن هق 
وجود موجة حديثة من أدبيات المؤسسات الإقليمية التى تحاول تفسير سلوك 
انضمام الدول إلى المنظمات الحكومية الإقليمية؛ حيث يعتبر كثير من هذه الأدبيات 
أن المنظمات الحكومية الإقليمية بمثابة آليات للتمسك بالأولويات السياسية للدولة 
وإظهار الالتزامات للدول الأخرى (613-15 :2002 ,ند5دوداءاء) ٠.‏ وإظهار العلاقة 
القوية بين السياسات الديموقراطية وميلها للانضمام إلى المنظمات الحكومية 
الإقليمية والمنظمات الحكومية الأخرى (1998 ,.آه أت )أءةوون1). ومع ذلكء. تفشل 
هذه الأدبيات فى تفسير أسباب وجود هذا العدد الكبير من المنظمات الحكومية 
الإقليمية فى الأقاليم غير الديموقراطية7)؛ ولماذا تميل عضوية المنظمات الحكومية 
الإقليمية إلى أن تسودها الدول غير الديموقراطيةة"). وهذا هو اللغز الذى نحاول 
تناوله هنا. 
)١(‏ لنظرة بديلة عن انتهاء المنظمات» انظر 2005 ,ع[ءطمء05. 
(؟) انظر الفصل الثاني مثلاء وقائمة المنظمات في "الكتاب السنوي للمنظمات الدولية" في 

ما الا وكذلك (2003) عوبنوطعنء2 
(؟) وذلك في أفريقيا جنوب الصحراء مثلاء ذات الديموقراطيات القليلة: والتي تضم أكبر تجمع من 

المنظمات الإقليمية وشيه الإقليمية؛ ا الفصل الثاني. 


الانضمام إليها عن اطريو معاهدة: وذلك ة كن امقازن "المؤسسات المنيتقة الك تكونها منظمات أخرى 
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حاججت أدبيات “السلام الديموقراطي" بقوة لتأكيد أن التقاليد الديموقراطية» 
مع الممارسات المؤسسية والإجرائية والحراك السياسى المحلي» تفرض أوضاعا 
تسهل آليات حل النزاعات بين الدول الديمقراطية وتحد (أو تقلص تماما) من 
الممارسات القهرية وتشجع آليات التعاون المؤسسية فى مجال العلاقات الثنائية 
والإقليمية والدولية. وهكذا يبدو منطقيا أن الدول الديموقراطية تميل كثيرا للانضمام 
للمنظمات الحكومية الإقليمية. وغالبا ما تعتبر الشبكة الكثيفة من البناء المؤسسى 
فى أوروباء والتشجيع الأمريكى للتنظيمات المؤسسية العالمية والإقليمية!') خلال 
الحرب الباردة» بمثابة انعكاس واضح لهذا الميل نحو التعاون المؤسسي. 

ولكن ما الذى يفسر انضمام الدول غير الديموقراطية إلى المنظمات 
الحكومية الإقليمية بهذه الأعداد الكبيرة؟ فى بحثنا عن الإجابة بدأنا بعرض نظرية 
عامة تركز على الاعتبارات التى من خلالها يمكن للخيارات السياسية تحقيق منافع 
تتسق مع "الميزة الديموقراطية"» ثم أوضحنا كيف أن كلا من التحول الديموقراطى 
وعضوية المنظمات الحكومية الإقليمية بوسعهما تقديم آليات متشابهة لتحقيق تلك 
المنافع. وبعد ذلك دمجنا فى نظريتنا اعتبارات سياقية إقليمية وعالمية هامة يمكن 
أن تؤثر على سلوك انضمام الدول إلى المنظمات الإقليمية. وأخيراء قمنا فى الجزء 
الأخير من هذا الفصل بعرض واختبار النموذج التجريبى ومناقشة النتائج. والمهم 
فى تحليلنا هذا هو الفرضية القائلة بأن الدول غير الديموقراطية قد تقوم باستغلال 
المنظمات الحكومية الرسمية وإظهار الالتزامات كبديل عن تحقيق الليبرالية فى 
الداخل أو المضى نحو التحول الديموقراطي(). 


)١(‏ ولكن ليس في كل إقليم (2001 ,«أعامة): وليس بالضرورة في نظام ما بعد الحرب الباردةء حيث 
قاو مت الو لايات المتحدة ظهور مؤسسات عالمية أو إقليمية لا تسيطر عليها. 

)١(‏ بالطبع نحن لا نقول إن السبب الوحيد لانضمام الدول الديموقراطية للمنظمات الحكومية الإقليمية هو 
منفعة إحلال الديموقراطية. إذ أن نماذجنا والمناقشة التالية تشير إلى عدد من الأسباب الإضافية. 
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سك مله سم 


منافع الديموقراطية 

تبدو الدول ذات السياسات الديموقراطية قادرة على مواصلة علاقاتها مع 
الدول الديموقراطية الأخرىء مما يؤدى إلى المزيد من النتائج الإيجابية» مقارنة بما 
تحققه السياسات غير الديموقراطية. ويبدو أنه يوجد 'فرق ديموقراطي" يؤدى إلى 
انتشار السلام فى العلاقات الأمنية وفى زيادة التجارة والاستثمار فى العلاقات 
الاقتصاديةء مقارنة بحالة الدول الاستبدادية أو الحالات المختلطة من الدول 
(2000 ..اه اكت 14ع50م842). وقد حدد الدارسون عدة أآليات سببية للتأثير 
الديموقراطي؛ منها ميل الدول الديموقراطية إلى انفتاح السوق» والأولويات 
المشتركة» والشفافية والاستقرار.ء واللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات عن 
طريق طرف ثالث. ,1994 ,1993 ,دمعت :2002 ,العطع1ك8 :1998 .أن ان بجمدمكلة) 
(1996 


ويبدو أن انفتاح السوق يحدث بشكل أكبر فى الدول الديموقراطية» بسبب 
الميل إلى تقليل تدخل الدولة فى الأسواق (651 :1998 ..21 ا +ده0ه840). فحين تكون 
الدولة أقل تدخلا فى عمل السوقء؛ حين تدار معظم المشروعات والصناعات عبر 
القطاع الخاصء فإن هذه الدول تتطلع للوصول إلى الأسواق الأجنبية. وتؤدى تقاليد 
الاعتماد المتبادل المشتركة بين الدول الديموقراطية إلى التخفيض المتبادل للحواجز 
مقابل الوصول إلى أسواق بعضها البعض. ويتضمن انفتاح السوق إمكانية تدفق 
الاستثمار الأجنبي» وكنتيجة ثانوية قد يترتب على ذلك انتعاش التجارة من خلال 
تطور الأسواق('). والديموقراطيات التى لا تعتمد على عوائد الصناعات الخاضعة 
للدولة يقل احتمال تهديد الاستثمار الأجنبى لهاء مقارنة بالدول التى تعتبر مثل هذه 
. الاستثمارات منافسا محتملا لعوائدها الصناعية. 


)١(‏ يتحقق تطور السوق لاحقا عندما تتطلب صناعة ما مساندة صناعات أخرى وتؤدي إلى تطور تلك 
الصناعات. فمثلاء قد يتطلب مشروع لصناعة الأحذية مشروعا آخر لصناعة المطاط بالإضافة إلى 
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وتشترك الدول الديموقراطية فيما بينها فى وجود أنظمة متشابهة لصنع 
السياسات» وتعتمد على ممارسات سياسية شفافة (1990 .7/065) قادرة على دفع 
المفاوضات السلمية والتوافق مع الدول الديموقراطية الأخرى فيما يتعلق بالقضايا 
الأمنية (1998 ..ان )ع بدنه8). وكذلك عندما تكون السياسات التجارية شفافة. 
يستطيع المستثمرون وأصحاب المشروعات توقع درجة الالتزام والتكاليف 
المحتملة. أما عندما تكون درجة الالتزام والتكاليف غير معروفة؛ قد يفضل هؤلاء 
المستثمرون التجارة مع دولة أخرىء حتى إذا كانت أسعارها أقل تنافسية. وذلك فى 
مقابل ضمان معرفة الالتزام والتكاليف. 

وتتشارك الدول الديموقراطية أيضا فى تفضيلها لجهات التحكيم وحرية 
التعبير واهتمامات حقوق الإنسان وحماية حقوق الملكية الخاصة والأولويات 
السياسية المشجعة على ارتفاع مستويات التجارة (1993 ,2هه840 لصن 101200). 
وتتشارك أيضا فى الالتزام بتقاليد التوفيق والثقة فى عدالة عمليات تسوية النزاعات 
عن طريق طرف تالثء ويحتمل أن تلتزم بأحكامه (2002 .ااءء)841). 

وعادة ما تكون الدول الديموقراطية أكثر استقرارا سياسيا من الدول غير 
الديموقراطية» وتقدر المستثمرون هذه الخاصية كثيرا :1998 ..آ2 كء 8م1ه1/10) 
(651. حيث يتحقق الاستقرار جزئيا من وجود مؤسسات يلتزم من خلالها 
السياسيو ن بالسياسات المفضلة لدى الأغلبية (226-7 :2000 .!زو1101310). وتؤدى 
. الأولويات السياسية لأساليب إدار ة الأزمات الفعالة إلى زيادة الاستقرار أيضا بتقليل 
الخسائر الناجمة عن الصدمات الداخلية أو الخارجية للعلاقات الاقتصادية أو 
السياسية (2000 ,اداعزآ 00د 1ت00)). 

وتؤيد الدراسات السابقة هذه الحجج تجريبيا. فقد وجد .إن )أء 7/0700 
(1998) أن الديموقراطية المشتركة تعتبر مؤشرا هاما على التجارة الثنائية. وكذلك 
خلص (1993) ه810 50ن وه«أ(] إلى أن أنماط الأنظمة المشتركة مهمة جدا (بين 
الولايات المتحدة وشركائها التجاريين)؛ وكذلك الأمر بالنسبة للأولويات السياسية 
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المشتركة. ووصل كل من (2002) ااعداء]81 و(1996 ,1994 .1993) 0ه11 إلى أن 
حل النزاعات عن طريق طرف ثالث يقلل احتمالات الصراعات المسلحة. كما 
ذهب (757 :2002) ااء80160 أيضا إلى أن كثافة الدول الديموقراطية فى النظام 
الدولى كانت مهمة لقبول نمط تسوية النزاعات عن طريق طرف ثالث :2002) 
(757. ويبدو أن التحول الديموقراطى يشجع ويسرع الآليات التى تجعل هذه الدول 
شركاء تجاريين مرغوبين وأهدافا للاستثمارء بالإضافة إلى دعم العلاقات السلمية 
بين الدول الديموقراطية. 


بديل التحول الديموقراطى 

يمكن العثور على معظم الآليات السببية المنسوبة للدول الديموقراطية فى 
الشبكة الكثيفة من المنظمات الحكومية الإقليمية» تلك الشبكة التى يمكن أن تكون 
سببا فى شعور الدول الديموقراطية بالارتياح عند الانضمام إليها واستخدامها 
لتحقيق مصالحها السياسية الخارجية الحيوية. فهذه تتضمن التزامات موثوقة فى 
سياسات التجارة الحرة؛ وتجانس الأولويات السياسية» وشفافية أكبر من خلال جمع 
ونشر المعلومات. وتشجيع الاستقرار السياسى والاقتصادى للأعضاءء ووضع 
أليات لتسوية النزاعات توافق عليها الدول الأعضاء. 

وبينها تميل الدول الديموقراطية إلى انفتاح السوق. يمكن أن تساعد 
المنظمات الحكومية الإقليمية الدول على الالتزام الموثوق فيه تجاه سياسات التجارة 
الحرةء عندما تكون الخيارات المحلية للالتزامات الموثوق بها محدودة 
(613 :2002 .ء5ناواءاء). وهناك عدة أسباب تجعل المنظمات الحكومية الإقليمية 
تسهل انفتاح السوق. ويتمثل النمط الشائع من المنظمات الحكومية الإقليمية فى 
اتفاقيات التجارة التفضيلية!)؛ التى يمكن أن تأخذ صورة اتحاد جمركى أو منطقة 


)١(‏ ومع ذلك. ليس كل الاتفاقيات التفضيلية عبارة عن منظمات حكومية. 


2025 


تجارة حرة أو سوق مشتركة» وهى البدائل التى تزيد انفتاح السوق وتسهل حرية 
حركة السلع وعوامل الإنتاج (592 :1999 تعماتكة له . 

ونظرا لأن الدول الديموقراطية غالبا ما تبدى أولويات سياسية مشتركة؛ 
يعتبر تحقيق التناغم بين الأولويات السياسية أحد الوظائف الأساسية للعديد من 
المنظمات الحكومية الإقليمية. وتعتبر معاهدات وبروتوكولات المنظمات الحكومية 
الإقليمية بمثابة مجال لمناقشة وتسوية المشاكل السياسية المحتملة قبل وقوعها. فمن 
خلال علاقات الاعتماد المتبادل» تتفاوض الدول على سلسلة من الاتفاقيات» التى 
يمثل كل منها قيدا على الخيارات السياسيةء وذلك فى مقابل القدرة على تقييد الدول 
الأعضاء الأخرى؛ إذ إن التنظيمات المتبادلة "تساعد على ضمان أن الامتيازات 
التى يحققها أحد الأطراف ستستردها الأطراف الأخرىء بدلا من استغلالها" 
(781 :2000 .عكنوطعنع له ل8/]1551121). ومن خلال الالتزام بسلوكيات معينة: 
تقلل الدول الأعضاء من درجة عدم الثقة فى علاقاتهاء وبالتالى يتحول عديد من 
التفاعلات من مشاكل المنافسة البحتة إلى مشاكل التعاون العادية» والتى يعتبر حلها 
أكثر سهولة (1994 انه 

وتمارس الدول الديموقراطية عمليات سياسية محلية شفافة تسمح للآخرين 
بجمع المعلومات حول تفضيلاتها ونواياها السياسية» مما يسهل القدرة على التنبؤ 
وبالتالى يسهل التعاون مع الدول الديموقراطية الأخرى. وهكذا تتمثل إحدى 
الوظائف الهامة للمنظمات الحكومية الإقليمية فى جمع ونشر المعلومات )6]ء5دنا؟1) 
(446 :1998 ..ان :». وتساعد أمانات معظم المنظمات الحكومية الإقليمية على جعل 


)١(‏ على الرغم من أن ليس كل الاتفاقيات ملزمة؛ فإن آثار تخفيض الحواجز الجمركية تلقى تشجيع المادة 
الرابعة والعشرين من الجات/منظمة التجارة العالمية. التي تتطلب أن تؤدي الاتفاقيات التجارية 
الإقليمية إلى زيادة التجارة بطبيعتهاء وأن تخفض التعريفة الخارجية بعد تكوينها عما كانت عليه من 
قبل (2001 .داقط8). 

)١(‏ على سبيل المثال: عادة ما تصاغ التجارة بين الدول في النماذج على أنها "معضلة السجين” في المنافسة 
البحتة. ولكن "عندما تواجه هذه المعضلة كمباراة تعاونية فإنها تختفي تلقانيا” (]] :1994 .81051010). 
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الأنشطة المناسبة لأعضائها متوقعة وشفافة» وذلك بجمع وحفظ كل الاتفاقيات؛ 
ونشر كل أنشطة الأعضاءء ومراقبة التزام الأعضاء بالاتفاقيات(). 

وعادة ما تكون الدول الديموقراطية مستقرة سياسيا واقتصادياء مما يزيد من 
قدرة المتعاملين معها على التنبؤ بسلوكها وتوقعه. فغالبا ما تصمم المنظمات 
الحكومية الإقليمية لتشجيع الاستقرار السياسى والاقتصادى للدول الأعضاء. ويجسد 
"اتفاق الآسيان" رغبة مؤسسى المنظمة الحكومية الإقليمية فى تشجيع الاستقرار بين 
الدول الأعضاءء مما يتطلب من الدول تبنى مبادئ التفاهم بهدف "دعم الاستقرار” 
ووضع خطة للتعاون السياسي» خاصة فى حالة الأزمات .60أامعداءء2 عاماعمصو8) 
(1967. وتحتوى "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (50)01/45) على 
مفاهيم ممائلة فى قائمة مبادئها؛ حيث تقرر أن هدفها الرئيس هو "الحفاظ على 
السلام والاستقرار والأمن الإقليمى..." (1975 .05عمهآ آه /(0د:1). 


وأخيراء لاحظنا أن الدول الديموقراطية تفضل آليات تسوية النزاعات عن 
طريق طرف ثالث. وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الحكومية الإقليمية؛ حيث يكون 
من أهم المكونات التى تقيمها هذه المنظمات سلسلة من آليات تسوية المنازعات 
لأعضائها. وبالرغم من وجود درجات متفاوتة من الشرعية عبر الاتفاقيات وعبر 
الزمن» إلا أن معظم المنظمات الحكومية الإقليمية لديها نوع ما من آليات فض 
النزاعات» حتى وإن كانت تطورت بعد تكوين المنظمة بفترة زمنية (174 :2000 ,ط)زم51) 
وذلك لأن المنظمات تميل إلى التقدم نحو المزيد من الشرعية فى فرض الاتفاقيات 
(137 :20000 5510). وتشير أليات تسوية المنازعات الواردة فى المنظمات 
الحكومية الإقليمية» وإجراءات الدول للانضمام إلى هذه المنظمات» إلى الرغبة فى 
التفاوض على هذه النزاعات وحلها باستخدام هذه الآليات. 


)١(‏ يعتبر مدى قدرة الأمانة” على أداء هذا النشاط دالة في التصميم المؤسسي جزئيا. وكما ذكرنا في 
الفصلين الثاني والثالث. تتمتع المنظمات الحكومية الرسمية بهياكل بيروقراطية أكثر شمولاء وأفضل 
تمويلاء ويكون العاملون فيها أكثر استقلالا. مقارنة بالمنظمات الحكومية العامة. 


227 


فرضية الإحلال 

تحتوى الشبكة الكثيفة من المنظمات الحكومية الإقليمية عددا من الآليات 
التى يبدو أنها تشبه الآليات السببية المرتبطة بفرضية “الاختلاف الديموقراطي' التى :+ 
تميز الدول قنرق اله كبا مود اليج لعجل ال اقدن اللقايات د الكو 
الإقليمية محل التحول الديموقراطيء وذلك عندما يبحث صانعو السياسات فى الدول 
غير الديموقراطية عن المنافع التى تحققها الدول الديموقراطية. وبينما لا يعتبر 
الانضمام والمشاركة فى المنظمات الحكومية الإقليمية أمرا مكلفا بالنسبة لصانعى 
السياسات»ء إلا أنه يعتبر بديلا أقل تكلفة من المخاطرة بتكوين نظم ديموقراطية؛ 
وفقدان مناصبهم عن طريق الانتخابات. وهكذا فإن المشاركة فى المنظمات 
الحكومية الإقليمية» بالرغم من أنها لا تعادل التحول الديموقراطيء تبدو بديلا فعالا 
للديموقراطية من حيث التكاليف بالنسبة لصانعى السياسات غير الديموقراطيين. 

وتوضح الأدبيات التى تتناول الدول الديموقراطية والانضمام للمنظمات 
الحكومية الإقليمية وجود ارتباط معنوى بين الأنظمة الديموقراطية والميل إلى 
الانضمام إلى المؤسسات الإقليمية والعالمية('). ولا نناقش هنا هذه العلاقة» ولكننا 
فى ظل تأكيدنا على الآليات السببية العاملة فى المنظمات الحكومية الإقليمية نتوقع 
أن هذه المنظمات ستفرض التوجهات الديموقراطية» وتسمح للدول الديموقراطية 
بالشعور 'بالارتياح" فى هذه السياقات المؤسسية. ولكننا نرى بدلا من ذلك أنه بقدر 
ما تقدم المنظمات الحكومية الإقليمية للدول غير الديموقراطية الفرص التى 
"تساعدها على تعويض (العجز الديموقراطي)؛ سيزيد احتمال انضمام ومشاركة تلك 
الدول فى هذه المنظمات كوسيلة لتنفيذ سياساتها الخارجية. 


)1( وذلك على الرغم من أن خريطة حديثة للهيكل المؤسسي العالمي أظهرت أن زيادة التحول 
الديموقراطي تقلل المشاركة في المنظمات الحكومية بنسبة :96١١‏ وأن الدول التي تحركت نحو 
الاستبداد زادت عضويتها بنسبة 904 (609 :1996 ..21 اء 513015). 
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وبهذا المعنى فنتائجنا متسقة مع الدارسات القائلة بوجود الإحلال 200 34056) 
(1984 ,مها5 والتنوع فى اتجاهات السياسة الخارجية. فقد ذكر (26 :2005) جارءعه6© 
أن الإحلال "هو الطريقة الطبيعية لإدماج التنوع التاريخى والثقافى فى الإطار 
النظرى الأوسع". ويدعى (1995) «عاءط1 204 عناءه.] أن المؤسسات والهويات 
مهمة فى تفسير سبب قيام نفس القوى الدولية بعمليات واقعية مختلفة تماما فى 
سياقات قومية متباينة؛ ولذلك فإننا ندعى أن العكس صحيح أيضا: فالدول ذات 
النظم السياسية والهويات المختلفة وغير الديموقراطية يحتمل أن تسعى (ولأسباب 
مختلفة) إلى نفس أنماط البنى التنظيمية الدولية (الانضمام إلى المنظمات الحكومية 
الإقليمية) مثلها فى ذلك مثل الدول الديموقراطية. 


بعض الاعتبارات الوسيطة 

بفرض تتثبيت بقية العناصرء. فإننا نذهب إلى أنه كلما تدنى المستوى 
الديموقراطى للدولة» كلما زاد احتمال انضمامها إلى الشبكة الكثيفة من المنظمات 
الموجودة فى إقليمهاء وذلك لتعويض "الاختلاف الديموقراطي". وبالتالى فإننا نتوقع 
وجود علاقة سالبة بين مستوى الديموقراطية وعضوية المنظمات الحكومية 
الإقليمية. ولا شك أن كل الأشياء لا تبقى كما هى عليه فى الأمور الدولية» ولذلك 
فإننا نحتاج إلى تناول التأثيرات الوسيطة لثلاث مجموعات من الاعتبارات الهامة: 
خصائص الأقاليم» ودور القوى الكبرى فى تكوين المنظمات الحكومية الإقليمية 
وخصائص الدولء والطبيعة المتغيرة للسياسة الدولية العالمية. 

فأولاء نلاحظ أن الولايات المتحدة لعبت دورا رائدا فى بناء البناء المؤسسى 
(على المستويات العالمية والإقليمية) على الأقل خلال تطور الحرب الباردة 
(2001 ,:»10ع1). فقد شجعت على تكوين وتطوير المؤسسات الإقليمية (فى 
أوروبا). وشاركت بقوة فى تكوين مؤسسات أخرى (فى أمريكا اللاتينية)» ولكنها لم 
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تشجع على تكوين بناء تنظيمى إقليمى عندما كانت قوى كبرى منافسة تهدد 
مصالحها (فى آسيا)» بل وأهملت أحيانا تطوير بناء تنظيمى إقليمى تماما (فى 
أفريقيا جنوب الصحراء). 

ونسلم هنا بأنه عندما تشارك و/أو تشجع الولايات المتحدة على تكوين 
شبكات تعاون إقليمية» فإنها تفرض تفضيلاتها السياسية على الدول الأعضاءء 
ومنها الاعتبارات الأمنية والاعتبارات الاقتصادية» و أولويات التحول الديموقراطى 
للدول (عندما لا تتسق مع الاعتبارين الآخرين). ففى مثل هذه الأقاليم» قد تستفيد 
الدول من الانضمام والمساعدة على تقييد القوة الأمريكية (20001 .نم"ءعطدع]1)» 
ولكنها قد تنعرض لمخاطر كبيرة بالموافقة على الأولويات السياسية الأمريكية؛ 
ومنها التعرض لضغوط التحرك فى الاتجاه الديموقراطيء بالنسبة للقادة غير 
الديموقراطيين7'). وهكذا يمكن أن نقول إن فرضية الإحلال يمكن أن تتحقق فى 
الأقاليم التى تتصف بإهمال القوة المسيطرة. 

ويظهر الوضع الثانى الذى يجعل مشاركة الدولة المسيطرة على الإقليم تؤثر 
على المنظمات الإقليمية وميل الدول للانضمام إليهاء عندما تتغلب الاهتمامات 
الأمنية الأمريكية على الأولويات الديموقراطية» و/أو عندما يكون هناك محاولة 
لتكوين شبكة إقليمية لمقاومة مبادرات السيطرةء خاصة بمجرد أن تتراجع القوة 
البنيوية الأمريكية (2003 .«1انه 00د برعاه/7). وقد يتضح المثال على ذلك فى 
أمريكا اللاتينية؛ حيث تغلبت الاعتبارات الأمنية الأمريكية على الأولويات 
التارخية للتحول الديموقراطي: فعندما تراجعت القوة البنيوية الأمريكية» حاولت 
دول أمريكا الجنوبية تكوين مؤسسات إقليمية تواجه المبادرات الأمريكية. وفى مثل 
هذه السياقات؛ نتوقع أن نجد بعض الأدلة على فرضية الإحلال؛ حتى وإن لم تكن 
قوية. 


)١(‏ نحن نسلم بأن الأمر لا يكون على هذا النحو باستمرار. ولكن حتى إذا افترضنا ذلك. فقد يصعب على 
الدول تقدير متى تحاول الأطراف الدولية المسيطرة فرض التقاليد الديموقراطية. و على سبيل المثال. 
كانت هناك فترة قصيرة جدا بين تأكيد الرنيس كارتر على قضايا حقوق الإنسان (إحدى درجات 
المطالبة بالتحول الديموقراطي) في أمريكا اللاتينية؛ والغياب الكامل للاهتماء بهذء التقاليد عقب تغير 
الإدارة الأمريكية. 
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وقد لاحظنا أيضاء بالإضافة إلى مشاركة القوى الكبرىء أن هناك أبعادا 
أخرى للاختلاف بين الأقاليم» سواء من حيث خصائص الأقاليم» أو من حيث 
انطباق الفرضيات العامة على كيفية سلوك الدول نحو بعضها (2002 ,216ا6.]آ)؛ 
ولذلك نفترض أن هذه الاختلافات الإقليمية مهمة. فالأقاليم ذات التنوع الكبير فى 
النظم السياسية المحلية قد تسبب مخاطر كبيرة لصانعى السياسات غير الديموقراطيين 
الذين قد يتعرضون لضغوط عدوى الديموقراطية بانضمامهم للمنظمات الحكومية 
الإقليمية» وبالتالى يقل احتمال استغلال التنظيمات المؤسسية الإقليمية لمعالجة 
قصورهم الديموقراطي. وكذلك فإن الدول ذات القدرات الاقتصادية والعسكرية/ 
السياسية الكبيرة يقل احتمال احتياجها للشبكات الإقليمية لتحقيق أهدافها السياسية 
والاقتصادية»؛ عندما لا تقدم الدول الأخرى فى الإقليم منافع كبيرة لتحقيق أهدافها. 
ولذلك فإننا نتوقع أن تكون هذه الخصائص بمثابة اعتبارات وسيطة هامة عندما 
نتناول الأدلة المتعلقة بانضمام الدول غير الديموقراطية للمنظمات الحكومية 
الإقليمية كبديل للتحول الديموقراطي. 

وننتقل الآن من خصائص الأقاليم إلى خصائص الدول؛ حيث نتناول عددا 
من خصائص الدول التى تعتبر مهمة لتحليلنا. ومن بينها 'قدرة" الدولة على 
الانضمام لشبكة المنظمات الإقليمية والعالمية. فحتى عندما تكون الدول قادرة على 
استغلال هذه المنظمات لإظهار أولويات سياسية معينة؛ وإظهار التزامها الصادق 
بهذه السياسات؛ فإن هذه الفرص لا تكون مجانية. فكل عضوية لها تكاليفها من 
حيث التزامات الموارد (التى تشمل الموارد المالية وغير المالية لتعيين الأفراد 
والمشاركة فى أنشطة هذه المنظمات) والتعرض للضغوط من الأعضاء الآخرين؛ 
إذ إن الانضمام والمشاركة فى المجموعات الكبيرة من المنظمات الحكومية 
و المنظمات الحكومية الإقليمية يزيد التكاليف التى تتحملها الدولة بدرجة كبيرة. 
ونعتقد أن هذا الاهتمام يتناقص عند حد أدنى من القدرة. 
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ويتمثل الاهتمام الثانى فى "الانفتاح” النسبي؛ حيث نعتقد أن الدول غير 
الديموقراطية الناجحة أصلا فى التجارة الدولية بدون المنافع الديموقراطية يقل 
احتمال بحثها عنهاء سواء من خلال تغيير نظمها أو الحاجة إلى المشاركة فى 
الشبكة الإقليمية. 

وثالثاء نتوقع أن تكون "الأولويات السياسية" مناسبة للمشاركة فى المنظمات 
الحكومية الإقليمية» لأن تكاليف الانضمام تزيد مع اختلاف الأولويات السياسية 
للدولة عن الأعضاء الآخرينء ولذلك تحتاج الدولة إلى تخفيف هذه الاختلافات 
عندما تتفاعل مع منظمة حكومية إقليمية!'). وكذلك فإن الاختلافات السياسية الكبيرة 
مع الدولة المسيطرة قد تدفع الدول نحو إطار العمل المؤسسى متعدد الأطراف» 
وإلا فإن "الثنائية الانتقائية تحقق مستوى مرتفعا جدا من القة «النسبة للولايات 
المتحدة» وتوفر الاتصال الذى تستطيع من خلاله ممارسة قوتها النسبية المسيطرة"» 
كما بقول المراقبون لدول أمريكا اللاتينية (168 :2003 ..ان كن 5001). فالدول التى 
تختلف كثيرا عن الدولة المسيطرة فى الأولويات السياسية يمكن أن تنجذب إلى 
المنظمات الحكومية الإقليمية لتجنب التفاعلات الثنائية غير المتماثلة» أو كمكان 
تستطيع فيه تكوين موقف جماعى موحد تجاه دولة قوية جدا. 

وأخيراء نفترض أن الأقاليم وشبكات المنظمات التى تحتويها ليست محصنة 
ضد مد وجزر الصراعات العالمية بين القوى الكبرى. وتعتبر التقلبات فى الصراع 
بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة» والتحولات الناتجة عن نهاية الحرب 
البار دةء والظواهر الطارئة مثل نمو الإرهاب الدولى أو التقلبات فى العولمة» بمثابة 


)١(‏ يجب أن نذكر أننا لا نقيس التفضيلات في النموذج ذاته. ولكن مقارناتنا الإقليمية تقدم بيئتين متميزتين 
للتفضيلات السياسية. وفي أفريقيا كان هناك اختلاف كبير وتاريخي مع السياسات التي تقودها 
الولايات المتحدة. ولكن كان هناك تقارب أكثر في السياسات داخل الإقليم. أما في أمريكا اللاتينية» فقد 
كان الاتفاق/الاختلاف مع السياسات التي تقودها الولايات المتحدة يتصاعد ويتراجع عبر الزمن: مما 
أدى إلى ظيور توليفة من المنظمات التي تؤيد وضع السيطرة ومنظمات أخرى تقدم بدائل له. 
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اعتبارات سياقية هامة يمكن أن تؤثر على حسابات الدول عند الانضمام للمنظمات 
الحكومية الإقليمية. 


المقارنة بين الأقاليم 

لكى نتناول الاختلافات بين الأقاليم» قمنا بإعداد اختبار لفرضيتنا الرئيسة 
التى تقارن بين إقليمين (أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية) يختلفان فى عدد 
من الخصائص التى نعتبرها هامة. وقد اخترنا أفريقيا جنوب الصحراء. لأن هذا 
الإقليم له خصائص تتسق مع الأوضاع التى تسمح بإحلال المنظمات الحكومية 
الإقليمية. فأولاء يظهر هذا الإقليم مستويات منخفضة جدا من الديموقراطية. ففيما 
بين ١93776‏ و٠١٠30,‏ كان عدد الديموقراطيات يتراوح ما بين اثنتين إلى خمسة. 
وعلى أقصى تقديرء لم يكن هناك أكثر من 9٠١‏ من الدول الديموقراطية فى هذا 
الإقليم7'). ولم يكن معظم صانعى السياسات فى هذا الإقليم فى حاجة إلى الخوف 
من أثر عدوى الديموقراطية بالانضمام إلى المنظمات الحكومية الإقليمية. ثانياء 
يعتبر هذا الإقليم فى حاجة شديدة إلى منافع الديموقراطية؛ حيث تسود فى هذا 
الإقليم اقتصادات غير متطورة تعتمد على تصدير المواد الخام وعدد قليل من 
المصنوعات؛ ولم يحصل الإقليم إلا على نصيب قليل جدا من الاستثمار والتجارة 
العالمية. وكان حظه قليلا من السلام؛ وكان يتصف بمستويات مرتفعة تاريخيا من 
الصراعات داخل وبين الدول (171 :2003 ..ان )ء 6:ه0). وثالثاء كان هذا الإقليم 
هامشيا بالنسبة للمصالح المسيطرة الحيوية» مع استثناءات نادرة تجاهلها كل من 


؛٠١ إلى‎ ٠١- '9)ذأ50. والتي تقدم درجات تتراوح من‎ 1١1/ تعتمد هذه الإحصاءات على قاعد بيانات‎ )١( 
إلى أقصى ديموقراطية. وتعتمد هذه الدرجات على‎ ٠١ إلى أقصى استبدادية: وتشير‎ ٠١- حيث تشير‎ 
ترميز خصائص السلطات المختلفة للدولة. ويهدف هذا المقياس إلى توضيح مستوى الديموقراطية في‎ 
كل دولة. وهذه البيانات تقيس الملامح المؤسسية للديموقراطية فقط. ولكنها تعتبر مقياسا صحيحا‎ 
للديموقراطية في ظل ارتباطاتها الكبيرة مع المقاييس الأخرى للديموقراطية. وكان الحد الأدنى المقبول‎ 
للديموقراطية الذي استخدمناه لهذه الإحصائيات درجة  أو أكبر (995! .«انا”) 00د 5نعم12).‎ 
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الو لايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خلال الحرب الباردةء وتجاهلتها الولايات 
المتحدة بعد الحرب الباردة (172-3 :2003 ..اه أء عاوو)ء 

ومع ذلك. لم يكن هذا الإقليم محصنا ضد تأثيرات الضغوط السياسية 
والاقتصادية العالمية. ولم تكن استجابات دول الإقليم سلبية. ففى الحقيقة» انضمت 
دول أفريقية عديد مع دول فى أقاليم أخرى لمعارضة النظم الاقتصادية الليبرالية 
وذلك بحثا عن تحقيق منافع من خلال توزيع أكثر عدالة فى الاقتصاد السياسى 
العالمى (173 :2003 ,.ان كت 016ه0). 

ولكن أمريكا اللاتينية كإقليم تبدو مختلفة تماما عن أفريقياء من حيث 
الاستقرارء نمط النظام السائد» متوسط مستوى التنمية» ودرجة مشاركة الدول 
المسيطرة فى الإقليم؛ إذ تحتوى أمريكا اللاتينية على مستويات مرتفعة جدا من 
التحول الديموقراطى مقارنة بأفريقيا: ففى ١97١‏ كان حوالى ربع دولها 
ديموقراطياء وبحلول عام ٠٠٠١‏ كان أكثر من نصف دولها ديموقراطيا!'). وكانت 
هذه التغيرات من الحكومات اليمينية- التى يقودها الجيش وتساندها الولايات 
المتحدة غالبا- مصحوبة بأزمات اقتصادية حادة: أعقبتها إصلاحات ديموقراطية 
واقتصادية (292 :1996 .80012248). ويوضح النمط العام للعقدين الأخيرين من 
القرن العشرين فى أمريكا اللاتينية ظهور عدوى الديموقراطية فى الإقليم. 

إن تدخل الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وما بعدها 'كان له أثر حاسم 
فى تأسيس وتفعيل المؤسسات متعددة الأطراف التى شاركت فيها فى الأمريكتين" 
(239 :3 ...21 اه 6و80). فبسبب تدخل الولايات المتحدة فى كل مكونات البناء 
الإقليمى لأمريكا اللاتينية» أصبحت طبيعة المنظمات والخيارات المتاحة لدول 
أمريكا اللاتينية مختلفة تماما عن الوضع القائم فى الإقليم الإفريقى. فعلى عكس 
أفريقيا التى عانت ضغوطا فى البيئة العالمية أساساء أدت ضغوط الدولة المسيطرة 


(') كان هناك في سنة ١97١0‏ خمس دول ديموقراطية؛ وفي ٠‏ سبع : وفي ١55600‏ وصل العدد إلى 
١‏ دولة. ثم ارتفع إلى ١١‏ دولة ديموقراطية في عام .5٠٠٠‏ 
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فى أمريكا اللاتينية إلى ظهور تجمعات بنيوية مختلفة تماماء إما من خلال 
مجموعات مؤسسات تقودها الولايات المتحدة» أو من خلال جهود تنظيم مقاومة 
الدولة المسيطرة؛ كما فى حالة منظمة الميركوسور. وهكذا واجهت دول أمريكا 
اللاتينية الاختيار بين التنظيمات المؤسسية التى تقودها الأولويات الأمريكية؛ أو 
التنظيمات المقاومة للسيطرة (2005 .1311220 


ويشير هذا العرض المختصر للإقليمين إلى بعض النتائج الهامة بالنسبة 
لفرض الإحلال. ففى إفريقيا جنوب الصحراءء كان صناع السياسة الخارجية 
يسعون لعضويات المنظمات الحكومية الإقليمية سعيا وراء المنافع الديموقراطية. 
ولكن بدون الخوف من تأثير عدوى الديموقراطية» وكانوا يستطيعون تحقيق ذلك 
فى بيئة من الأولويات السياسية القهرية فيما يتعلق بالنظام الدولي» وبدون التدخل 
المستمر للقوى الكبرى الخارجية!". أما فى أمريكا اللاتينية» فقد كان صانعو 
السياسات الخارجية يعملون فى بيئة تتصف بوجود قوة مسيطرةء وعدوى 
الديموقراطية؛ وتنوع كبير فى الأولويات السياسية تجاه القوة المسيطرة والبيئة 
العالمية» واختيارات صعبة ما بين تنظيمات مؤسسية متنافسة. 

وفى ضوء هذه الاختلافات» نتوقع أنه إذا كان هناك إحلال للمنظمات 
الحكومية الإقليمية محل التحول الديموقراطيء فإن احتمال ظهور ذلك يزيد فى 
أفريقيا جنوب الصحراء عنه فى أمريكا اللاتينية0"). ويرجع هذا جزئيا إلى حقيقة 
أن المنظمات الحكومية الإقليمية فى أمريكا اللاتينية ناتجة عن قوى متنافسة: تلك 


)١(‏ نحن نركز على صفة 'مستمرة" هنا لأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والقوى 
الاستعمارية السابقة» وخاصة فرنساء كانت تتدخل من وقت لآخر في شئون الإقليم. وأصبحت الصين 
مؤخرا تلعب دورا قويا في البحث عن الموارد الطبيعية. ومع ذلكء؛ فإن هذه التدخلات تتصاعد 
وتتراجع عير الزمن. وقد لا تمثل حملة مستمرة أو متصلة للتأثير على التفضيلات السياسية. 

(؟) نحن نقارن بين أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية لأن في الإقليمين عدد كبير من المنظمات 
الحكومية الإقليمية. ولكنهما يختلفان من حيث عدد الدول ذات السياسات الديموقراطية عبر الإطار 
الزمني للدراسة. وهذا لا ينطبق على أي من الشرق الأوسط (حيث لا توجد ديموقراطيات) ولا أسيا 
(حيث المنظمات الحكومية الإقليمية قليلة). 


2355 


المنظمات التى أنشأتها الولايات المتحدة أساسا لتكريس وتأكيد تفضيلاتها السياسية 
المسيطرة: والمنظمات التى أنشأتها الدول داخل الإقليم لمواجهة تدخل الدولة 
المسيطرة فى تحديد السياسات. وقد ترتب على وجود هذه التصميمات المتنافسة 
للمنظمات الحكومية الإقليمية إضعاف الدليل على إحلال السياسات داخل الإقليه!'). 

وهكذا فإن الآليات المتنافسة الموجودة فى أمريكا اللاتينية وأفريقياء والتى قد 
لا تمثل عناصر سائدة فى عضوية المنظمات خارج هذين الإقليمين. تتطلب تصميم 
نموذج خاص جدا. فأولاء إن الإحلال المتوقع فى أمريكا اللاتينية وإفريقياء لا 
يتوقع فى أمريكا الشمالية أو أوروباء بسبب سيطرة النظم الديموقراطية فى 
الإقليمين الأخيرين. وبالمثل. فإن الشرق الأوسط غير ديموقراطى تماما (وكما 
ذكرنا فى الفصل الثاني؛ فإننا نستبعد إسرائيل من الإقليم طبقا لمعايير التصنيف). 
ويمكن القول إن الإحلال يمكن أن يحدث فى أسياء ولكن آليات ذلك ليست واضحة»ء 
بسبب السيطرة الكبيرة لمصالح القوى العالمية داخل الإقليم» مما يؤدى إلى 
انخفاض كبير فى تطور المنظمات الحكومية الإقليمية فى أسياء' كما ذكرنا فى 
الفصل الثاني. 

ويتوقف الاعتبار الهام الثانى المتعلق ببناء النموذج على ما إذا كنا سنستخدم 
نموذجا واحدا بمتغير صورى للتمييز بين الإقليمين» أم سنستخدم نموذجا مستقلا 
لكل إقليم؛ حيث تتمثل ميزة النموذج الموحد فى أن النموذج يمكن أن يعتمد على 
المزيد من المشاهدات. وأنه يشجع على الاقتصاد. ولكن العيب ينتج عن تحديد 
التصميم ذاته. فالإقليمان يستخدمان آليات مختلفة. وكذلك فإن دوافع ممارسة 
الإحلال فى أفريقيا تختلف عنها فى أمريكا اللاتينية» وهناك مؤثرات عالمية مختلفة 
أيضا. فإذا قمنا بالجمع بين النماذجء فإن دقة التفسير فى كل إقليم ستضعفء ويمكن 
أن تضيع وسط الآليات السببية المتعارضة. 


)١(‏ يؤدي استخدام مقياس أكثر دقة يميز بين المنظمات المؤيدة للدولة المسيطرة والمنظمات التي تعارض 
مصالح الدولة المسيطرة. إلى تفصيل وتوضيح هذه الآثار. 
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المقارنة بين الأطر الزمنية 

تشمل مقارنتنا لسلوك الانضمام للمؤسسات بين الإقليمين على نقطتين 
زمنيتين مختلفتين؛ حيث تبدى الشبكات الإقليمية والعالمية للتنظيمات التعاونية 
المؤسسية نزوعا نحو التغير؛ لأن عددا كبيرا من المنظمات الحكومية والمنظمات 
الإقليمية ينتهى ويظهر عدد آخر تكونه الدول» أو تظهر كمنظمات منبثقة تكونها 
منظمات أخرى (996! ..ان اه 5603815). وتشير هذه التغيرات إلى أن الدول تواجه 
قرارات كثيرة تتعلق بالانضمام لمنظمات جديدة» وبالتالى فإن أى تحليل مقطعى 
لنقطة زمنية معينة لن يكون بمثابة اختبار لفرضيتنا الأساسية» خاصة فى ظل 
التغيرات السريعة فى السياسة الدولية الناتجة عن نهاية الحرب الباردة. ولذلك 
سنطور اختبارا لنموذجنا يشمل نفس الشرائح الزمنية الثلاث التى تناولناها فى 
الفصل الثاني: ع1 و584١و‏ 54٠١٠٠ء‏ والتى تعكس فترات مختلفة تماما فى 
السياسة الدولية. 


وتقع سنة ١910/5‏ فى فترة اضطرابات كبيرة فى السياسة الدولية؛ حيث 
استمرت الصراعات بين الشرق والغرب تتصاعد مع النشاط العسكرى السوفيتى 
فى أفغانستان» وتغيرت خريطة الشرق الأوسط فجأة بثورة دينية أصولية فى 
إيران. وكان يحيط بهذا الإطار الزمنى أزمتان بتروليتان كبيرتان والانسحاب 
الأمريكى من فيتنام. 

وتعكس سنة ١184‏ نقطة ارتكاز السياسة العالمية» مع تراجع الإمبراطورية 
السوفيتية وظهور نظام ما بعد الحرب الباردة. أما سنة 2٠٠١54‏ فتمثل آخر سنة 
يوجد لدينا بيانات منتظمة عنها بالنسبة لشبكة المنظمات وعضوية الدول فى هذه 
المنظمات7). وهى تقدم لنا إطارا زمنيا 'لنظام عالمى جديد" يبعد ٠١‏ عاما عن 


)١(‏ يحدد "الكتاب السنوي للمنظمات الحكومية"؛ الذي يصدره "اتحاد المؤسسات الدولية” (ماانا)» المنظمات 
الحكومية والمنظمات الحكومية الإقليمية الجديدة بعد :250٠5‏ ولكن ليس فيه معلومات كافية عن 
خصائصها وعضويتها بما يفيد تحليلنا. 
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نهاية الحرب الباردة؛ ويبعد ١١‏ عاما عن التفكك الرسمى للاتحاد السوفيتي. وتوفر 
لنا هذه الشزائخ. 'الؤمنية- الثلات! لزوفا مغطفة ماما سيتطيع فن.ظلها' اختباز 
موقكاكاهوتقدم نايتا فى السواق:الغالني' الذى مذكار فيه مكاتدو: التلراشاهة امار 
لشبكات المنظمات!". 


المقارنة بين أنماط المنظمات 

وأخيراء سنقارن بين سلوك الانضمام للمنظمات الإقليمية بين الحكومية 
وسلوك الانضمام للمنظمات بين الحكومية. وذلك لأن المنظمات بين الحكومية 
العالمية تعكس الاهتمامات والمشاكل والأولويات السياسية العالمية بدرجة أكبر» 
وتوفر نقطة أساس جيدة لمقارنة سلوك الانضمام للمنظمات الحكومية العامة بسلوك 
الانضمام للمنظمات الحكومية الإقليمية. فإذا كانت المنظمات الحكومية الإقليمية 
تستخدم فعلا كمحطة سياسية لتجنب الضغوط العالمية» ولمعالجة قضايا إقليمية 
معينة» فإن عضوية المنظمات الحكومية العالمية تعمل من خلال آليات مختلفة عن 
تلك التى تعمل بها المنظمات الحكومية الإقليمية. وقد كان هذا التمايزن حسب النطاق 
الجغرافى بارزا فى تحليل التأثيرات التنظيمية التى ناقشناها فى الفصل الثالث. 


افترصنا فى تحليلنا هنا أن المنظمات الحكومية الإقليمية تعمل كبديل سياسى 
صحيح للدول غير الديموقراطية. لأنه يمكن اعتبارها من قبل الدول والأطراف 
الأخرى بمثابة التزامات صادقة بالسياسات الليبرالية» ويتوقع منها أن تغير السلوك 


)١(‏ من الناحية المثالية؛ كان يجب أن نتتبع عضوية الدولة سنويا. ولكن للأسفء نجد أن قاعدة البيائات 
المتاحة (2005 .ع5نا0داء02) تعتمد على ذلك الكتاب السنوي الذي يصدره "اتحاد المؤسسات 
الدولية" (1آنا ) (2005 .5ه اد وود اندره همعان أن نوأدا]): والذي لا يكون حساسا بالضرورة 
للتغيرات السنوية في العضوية؛ وتوفر الأعداد الحديثة من الكتاب أحدث بيانات للعضوية فقط. 
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الدولى فعلا لصالح هذه السياسات. وبالرغم من أن كل المنظمات تقريباء بغض 
النظر عن القوة المؤسسية»ء قد تفضل هذه السياسات الليبرالية» يقل احتمال اعتبار 
المنظمات الضعيفة (المنظمات الحكومية غير الرسمية) بمثابة التزامات صادقة؛ 
لأنها تفتقر إلى الاستثمار أو الموارد الكافية أو الوسائل اللازمة لمراقبة وفرض 
الالتزام. ولذلك. فإن المنظمات الأكثر رسمية (الأقوى) هى التى تهمنا هنا. 

وتعتبر مجموعة بيانات المنظمات الحكومية الرسمية مناسبة لمهمة التركيز 
البحثى على دراسة المنظمات التى يعتبر الآخرون أنها تقدم بديلا صادقا للتحول 
الديموقراطي. سواء الدول الأعضاءء أو الأطراف الأخرىء أو الدول الأخرى فى 
المجتمع الدولي. ولكن هذا لا يعنى القول إن المنظمات الحكومية غير الرسمية 
ليست مهمة فى تحديد سلوك انضمام الدول إلى النظام الدوليء» ولكنه يعنى أننا 
نتوقع مجموعة مختلفة من العلاقات السببية. وكذلك فإن كل مقاييس العضوية 
التنظيمية مأخوذة من مجموعة بيانات المنظمات الحكومية الرسمية (5100). 


النموذج وتحديد المتغيرات 

نقدم هنا نماذج تجريبية تتفق مع واحدة من الدراسات التجريبية الحديثة 
القليلة جدا عن التحول الديموقراطى والعلاقات المتبادلة للانضمام للمنظمات بين 
الحكومية؛ وذلك من أجل إمكانية المقارنة مع النتائج السابقة 200 84205616/0) 
(2006 بع5ناوداها26. ونستخدم نموذجها الأساس لتقديم المتغيرات البارزة لنموذجنا 
التجريبى المعيارى الذى يتنبأ بالمشاركة فى المنظمات الحكومية الرسمية. ولتحليل 
العلاقة بين التحول الديموقراطى وعضوية المنظمات الحكومية/ المنظمات الحكومية 
الإقليمية» سنقدر نموذجين(): 


)١(‏ يتمثل الفرق الوحيد بين النموذجين في وجود متغير السنة لتجميع التحليل في النموذج الأول بينما يقدم 
النموذج الثاني ثلاثة شرائح زمنية متميزة. ونحن نفعل ذلك لدراسة الأثر التراكمي للمتغيرات داخل 
الإتليم عبر الفترات الزمنية الثلاث. وأثر كل متغير خلال الفترات الزمنية المتميزة والفريدة لضمان 
عدم فقدان التغيرات في الاتجاه السببي أو الأنماط الخاصة بفترات زمنية معينة. 
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-١‏ كثافة العضوية .8 0١+‏ نمط النظام + 82 التحول الديموقراطى + 3 م 
الانفتاح + ,8 الثروة + و6 التنمية +86 السنة + عم 


7 3 در 
ل 4 م رو 0 7 58 


المتغير التابع: كثافة العضوية 

حتى تتضح الصورة فلا بد من قياس مدى استجابة الدول لفرصة الانضمام 
إلى المنظمات الحكومية الإقليمية. ولكن مجرد قياس عدد المنظمات التى تنضم 
إليها الدولة يفشل فى نتفسير عدد الخيارات المتاحة للدولة للمشاركة فى الشبكة 
الإقليمية. ففى أى إقليم. مثل أمريكا اللاتينية أو أفريقيا جنوب الصحراءء توجد 
مجموعات من المنظمات؛ بعضها إقليمي» بينما يكون 'البعض الآخر شبه إقليمى 
غير متاح لكل أعضاء الإقليم. وهكذا فإننا نقيس 'كثافة العضوية" بعدد المنظمات 
التى تنضم إليها الدولة مقسوما على عدد المنظمات التى يمكن أن تنضم إليها الدولة 
فى الإقليم7'). وتتراوح القيم الناتجة من الصفر (عدم الانضمام لأية منظمة) إلى ١‏ 
(الدولة منضمة لكل المنظمات المتاحة فى الإقليم). وقمنا أيضا بإعداد متغير تابع 
آخر ممائل للكثافة الإقليمية» باستثناء أنه يقيس كثافة عضوية المنظمات الحكومية 
العالمية. وقد فعلنا ذلك كما ذكرنا سلفا لتقديم مقارنة لتحديد الآليات الفريدة الخاصة 
بالمنظمات الحكومية الإقليمية» والتوصل إلى وجود أى سلوك عام لانضمام الدول 
لهذه المنظمات بمختلف أنماطها. 


)١(‏ بالنسبة للعملية المستخدمة لتحديد “الفرصة" مقابل "الإرادة"؛ انظر المناقشة في الفصل الثاني. وبيانات 
عضوية الدول مأخوذة من قاعدتي بيانات 'متلازمات الحرب للمنظمات بين الحكومية (100 /01© ” و* 
قاعدة بيانات المنظمات لارمسة بين الحكومية 5100*؛ على نحو ما ذكرنا في الفصلين الثالث والرابع. 
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المتغيرات المستقلة("') 

إننا نستخدم قاعدة بيانات 7! /إ)زا20 لقياس 'نمط النظام'"؛ حيث تتراوح 
الدرجات من ٠١-‏ (الأكثر استبدادي:؛ إلى ١٠١+‏ (الأكثر ديموقراطية). وتعتمد هذه 
الدرجات على ترميز خصائص السالمات المختلفة للدول. ولكن هذه القاعدة تقيس 
الملامح المؤسسية للدول الديموقراطية فقطء إلا أنها تعتبر مقياسا صحيحا 
للديموقراطية بسبب ارتباطها الكبير مع المقاييس البديلة ,را 00د 5مععع2[) 
(1995. ولكى نقيم التغير فى التحول الديموقراطيء نستخدم مقياسا يحدد متوسط 
التغير فى درجة نظام الحكم طوال فترة خمس سنوات(). 

وتقاس "القوة الاقتصادية" باستخدام الناتج المحلى الإجمالى لكل دولة. 
بالأسعار الثابتة لسنة ٠٠٠١‏ بالدولارء للمقارنة عبر الفترات الزمنية. ويقدم هذا 
مقياسا أساسيا للحجم الكلى للقدرات الاقتصادية للدولة» ويتسق مع المقياس 
المستخدم فى الدراسات التجريبية الحديثة الأخرى(). وكذلك نقيس 'ثروة" الدولة 
من خلال قياس متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي؛ الذى يتضمن 
جانبا ثانيا من الاقتصاد. ولكنه يضبط حجم السكان. 

ومن أجل قياس "الانفتاح"» نستخدم قاعدة بيانات 'مؤشرات التنمية العالمية". 
التى توفر معلومات كاملة عن التجارة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي0). 


)١(‏ يجب أن نذكر أن الصراع والمسافة والسكان؛ وكلها متغيرات ضبط معيارية» لم تدخل في النموذج. 
وكانت المحاولات السابقة تشمل هذه المتغيرات؛ ولكنها حذفت لأسباب عملية. فلم نجد للصراع أي أثر 
معنوي على المتغير التابع للفترات الزمنية الثلاث في أي من الإفليمين. أما المسافة التي تعتبر متغيرا 
شائعا في النماذج الثنانية فقد تم إدخالها في هذا النموذج المتعدد من خلال مفهوم الإقليم الجغرافي. 
وأخيراء كان إدخال السكان كضابط مهماء ولكن التفاعل مع متغير الثروة قلل تأثير الثروة كعامل 
سببي. وكذلك فإن إدخال السكان لم يؤثر على الاتجاه السببي ولا المعنوية لأي من المتغيرات الأخرى. 

(؟) يختلف هذا المقياس قليلا عن المقياس الذي استخدمه لاء1أ5ضةالة وعدنوراءرجم: لأنه يوضح التغير 
عبر إجمالي السنوات الخمس. 

(؟) انظر 148 :2006 ,عدامطعمع5 له لاء [أوصدالل. 

(؛؟) لم نستخدم قاعدة بيانات اء115ل»1) لأن قاعدة بيانات 1 قدمت بيانات أكثر اكتمالا لإقليم أفريقياء 
مما سمح بالتحليل: وإلا كان يمكن أن يكون هناك تحيز كبير نحو الاقتصادات الكبيرة. وبالنسبة 
للدراسات الحديثة الأخرى التي تستخدم قاعدة بيانات [27/51ء انظر: :2004 .طندك5 لمد آنا 
5 .لتنتحور85 لد ععدتناعاظ8. 
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ونستخدم هنا نسبة التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى لكى نقيس مدى اعتماد 
اقتصاد الدولة على التجارة. 


النتائج 

يعرض الجدولان )١4(‏ و(١١)‏ تقديرات النموذج ١‏ لكثافة عضوية 
المنظمات الحكومية الإقليمية وكثافة عضوية المنظمات الحكومية العالمية» على 
التوالي. ويقدم النموذج نتائج تتعارض مع ننبؤات أدبيات المنظمات الحكومية 
الديموقراطية التقليدية» ولكنها تتسق مع فرضية الإحلال. فلم يكن 'للتحول 
الديموقراطي" أثر معنوى على كثافة العضوية فى المنظمات الحكومية الإقليمية فى 
أفريقياء بينما كان له أثر سالب ومعنوى على كثافة عضوية هذه المنظمات فى 
أمريكا اللاتينية. وهذا يتناقض مع فكرة “عدوى الديموقراطية" المنتشرة فى أماكن 
أخرى. ولكنه يعتبر متوقعا إذا اعتبرنا المنظمات الحكومية الإقليمية كبدائل 
لأولويات السياسات العالمية والسيطرة. فإذا كانت الدول تمر بمرحلة تحول 
ديموقراطيء فإنها ستحصل على الكثير من نفس المنافع التى تتحقق من خلال 
عضوية المنظمات الحكومية الإقليمية» مما يقلل من بعض دوافع الانضمام؛ 
ويخفض التكاليف المرتبطة بالانضمام للمنظمات الحكومية الرسمية الإقليمية أو 
العالمية» مما يجعل هذه المنظمات أكثر جاذبية بالمعنى النسبي. ويرتبط نمط النظام 
معنويا وسلبيا بكثافة عضوية المنظمات الحكومية الإقليمية (بما يتسق مع توقعاتنا) 
فى إفريقياء ولكنه لا يرتبط معنويا بهذه المشاركة فى أمريكا اللاتينية. ويرتبط 
الانفتاح بكثافة العضوية سلبيا ومعنويا فى أمريكا اللاتينية» ولكنه ليس مؤشرا 
معنويا لأقريقيا. وقد يكون الأمر كذلك فى أمريكا اللاتينية لأنها أكثر المناطق 
حمائية؛ ولذلك نحاول تحاول تحقيق الوحدة الإقليمية ضد ضغوط الدولة المسيطرة 
الكثيفة لفرض حرية الوصول للأسواق. وتثير زيادة درجة تأثير وضغوط الولايات 
المتحدة استجابة قوية ومتزايدة من حيث العضوية فى المنظمات الحكومية 


نم 
حدر 
لم 


الإقليمية. وترتبط التنمية معنويا وسلبيا بكثافة العضوية فى إفريقيا. ففى ظل 
الأوضاع السيئة نسبيا للاقتصادات الأفريقية» نجد أن المنظمات الحكومية الإقليمية: 
التى تمثل البديل الأمثل الثانى البعيد جدا للتحرر العالمى الكاملء تسمح لهذه الدول 
بقدر من تجميع قدرات أسواقها ومواردها لحل مشاكلها الإقليمية. 

ويجب أن توضع الأهمية العامة للنتائج فى سياق الاهتمام بقوة هذه النتائج. 
حيث يرجع الضعف العام فى معامل الارتباط إلى حذف متغير "كثافة العضوية 
السابقة'. فى حين أن أقوى مؤشر على الارتباط المؤسسى يتمثل فى الارتباط 
السابق. ويرجع السبب فى عدم إدخال أية متغيرات متأخرة فى النموذجء بالنسبة 
لكثافة العضوية» إلى أن أثر المتغيرات سيصبح تراكميا لأن المتغير المتأخر 
سيشمل الأثر المتأخر للمتغيرات الأخرىء مما ينتقص من الأثر المباشر لنمط 
الحكم و التحول الديموقراطى والانفتاح» إلخ. وكذلك فإن أثر كل متغير يجب تفسيره 
فى ضوء 'مقياس الكثافة" التابع»ء وهو عبارة عن نسبة مئوية وليس رقما مطلقاء 
والأثر التراكمى عبر الزمن والذى لا يمكن قياسه كاملا بتحليل المقطع العرضى. 
ويؤدى كل من هذين العاملين إلى انتقال كل من معاملى المتغيرين المعروضين فى 
النتائج لجهة اليسار. ولكن طبيعة المتغير التابع وأثر تحليل المقطع العرضى يجب 
ألا يؤثرا على أهمية النتائج. 

ويعكس الارتباط السالب بين نمط نظام الحكم وكثافة العضوية فى إفريقيا 
حقيقة أن البناء التنظيمى للمنظمات الحكومية الإقليمية تسيطر عليه دول غير 
ديموقراطية» ويشير عدم وجود علاقة بين التحول الديموقراطى وكثافة العضوية 
إلى أن الدول الإفريقية تستفيد بطرق أخرى لا تتعلق بتأثير التحول الديموقراطى 
الواردة فى الدراسات المعاصرة(). وتؤيد هذه النتائج القول بأن الدول تستغل 


)١(‏ يجب أن نؤكد على أن كل الدول في إفريقيا ليست ديموقراطية» وأن أثر سلوك انضمام تلك 
الديموقراطيات القليلة يحمل وزنا كبيرا. وينطبق ذلك أيضا على مدى اختلاف الدول غير 
الديموقراطية في كونها دولا استبدادية. ومع ظهور ديموقراطيات إضافية في الإقليم عبر الزمن. تعمل 
تلك الدول بطرق تتسق مع حجة الإحلال. 
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المنظمات الحكومية الإقليمية كبدائل سياسية» فى هذين الإقليمين على الأقل» ولا 
تؤيد ادعاء أن الدول تبحث عن عضوية المنظمات لتسهيل التحول الديموقراطى. 


سا 
ئ 

(ضأت*31 246*211 رذانع*1.53)ةانع*1.42 

1 


0.001 )0.004( -0.12 )0.004(** 


١ 
-0.032 )0.016(** ا‎ 0.042 )0.031( 


اد ' 
7 


جدول )١5(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية الإقليمية» دول أفريقيا 


وأمريكا اللاتينية. 

المداخل عبارة عن تقدير ات المربعات الصغرى العادية )5دع.آ /0:01022 
8505 عاللالوكء مع وجود الانحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس» 
والأرقام المسوّدة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *** يعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,١٠١‏ 

أما الرمز ** فيعنى أن قيمة المعامل م .زائد أو ناقص + ٠,١٠5‏ 


أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,٠١‏ 
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وفى أمريكا اللاتينية نجد أن الدول التى تصبح أقل ديموقراطية هى التى 
يزيد عدد عضويتها فى المنظمات الحكومية الرسمية. وهنا يجب أن نذكر أن هناك 
آليتين متعارضتين تؤثران على منظمات أمريكا اللاتينية: المنظمات التى تسهل 
التزام الدولة وتمسكها بسياسات السيطرة. والمنظمات التى تعارض المصالح 
الأمريكية مباشرة. 

ويعكس جدول )١١(‏ النتائج المتاحة عن الشبكة الإقليمية للبناء المؤسسي»؛ 
حيث يرتبط الانفتاح سلبيا ومعنويا بكثافة العضوية فى المنظمات العالمية فى كل 
من أفريقيا وأمريكا اللاتينية: مما يؤكد القول بأن الدول التى تنضم للشبكة هى 
الدول التى تحتاج لمساعدات. ومع ذلك» ترتبط التنمية إيجابيا ومعنويا بالكثافة 
العالمية فى الإقليمين:» وقد يعكس هذا رغبة الدول ذات الاقتصادات القوية فى 
الدخول فى عضوية المنظمات التى تمنح فرصة الوصول للأسواق العالمية. أى أن 
المنظمات الحكومية الإقليمية تعتبر خطوة نحو تحرير الأسواقء ولكنها تسمح 
بضمانات وتحمى من ضغوط الأسواق العالمية. وتشجع المنظمات العالمية على 
التقدم نحو التحرير الكامل» وتوفر حماية أقل للأطراف الإقليمية النامية. وكذلك 
يرتبط نمط الحكم معنويا وسلبيا بكثافة العضوية فى إفريقيال). أما التحول 
الديموقراطى فقد فشل فى أن تكون له أية علاقة معنوية مع كثافة العضوية فى 
الإقليمين» وهذا عكس المتوقع تماما إذا كانت الدول تستغل هذه المنظمات للتوقف 
عن إصلاحات التحول الديموقراطى. 


)0( يتناقض هذا مع النتائج المتعلقة بالمنظمات الحكومية الرسمية العالمية (سنناقشها لاحقا)؛ حيث لا يبدو 
أي من نمط النظام ولا التحول الديموقراطي مؤشرا معنويًا علي كثافة العضوية. باستثناء إقليم إفريقيا 
في هلا ١‏ 
2135 


-0.005 )0.002(*»*»** 


: 
سركت 111) كن ج22 | *#نغركك *1.93*107)5,75 
#جعرذاتي 1ق )نات +164 | #عخرظا*2.73*1700.37 
اسن 
جدول )١١(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية العالمية؛ دول إفريقيا 


وأمريكا اللاتينية. 


التحول الديموقر ام (0.013) 0.003 


-7.36 )1.98( *# -8.93 )1.82( 


المداخل عبارة عن تقديرات المربعات الصغرى العادية أكدعآ 0101082 
5 16ائنا50» مع وجود الانحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس» 
والأرقام المسوئدة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *"* يعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,١١‏ 

أما الرمز ** فيعنى أن قيمة المعامل م ازائد أو ناقص + ١,٠6‏ 


أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,٠١‏ 


246 


-00220)0.09( **:* 


2 
0.014 )0.008(* | -0.016)0.008(* 


0.049 )0.062( 0.011 )0.053( 


0.088 )0.053( 


0.001 )0.001( -0.000 )0.001( 
0.000 )0.000( 0.000 )0.000( 


0586 
رذاع*2041 


0.001 )0.001( 


70010428125 


(قا*و7 1)ناع*34 1 


)354 
)0.107(*** 


0.625 )0.095(*** 


جدول )١١(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية الإقليميةء الدول الأفريقية؛ 
١ 6‏ وكا وغ:١٠536.‏ 


المداخل عبارة عن تقديرات المربعات الصغرى العادية )ك5دعآ :00102 
165 ه#اننال5,» مع وجود الانحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس» 
والأرقام البارزة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *** يعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + .,.١‏ 

أما الرمز * * فيعنى أن قيمة المعامل م -.زائد أو ناقص + 5.,. 


أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + .,٠١‏ 


وقد استخدمنا النموذج الثانى لدراسة كل فترة زمنية على حدة عبر الإقليمين 
لكل متغير تابع. وهذا له أهمية نظرية» لأنه يمكن أن تكون هناك آليات مختلفة 
تماما تؤثر فى كل فترة زمنية؛ وتغير اتجاه ومعنوية العلاقة السببية. ويمكن أن 
تضيع هذه الاختلافات الخاصة بالفترات الزمنية فى النموذج المجمع. وبهذه 
الطريقة» يعمل النموذج الثانى كمراجعة على النموذج الأول» لضمان عدم سيطرة 
أية فترة زمنية على النتائج؛ وأن النتائج النظرية المحققة ممثلة للنظام عبر الزمان؛ 
وعبر الأقاليم فى بعض الحالات. 

ويعرض الجدولان )١5(‏ و(07١)‏ النتائج للمقاطع العرضية الثلاثة لكل من 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية» على التوالي. ومن أهم الأشياء التى تتعلق بحجتنا المتعلقة 
بإحلال السياسات أننا لاحظنا فى جدول )١5(‏ أن العلاقة السالبة فى أفريقيا بين 
نمط الحكم وكثافة العضوية الإقليمية تتحقق عبر فترتين من الفترات الزمنية 
الثلاث؛ وأنها معنوية لكل الفترات أيضا. أما فى أمريكا اللاتينية» فيبدو أن الأثر 
السلبى والمعنوى للتحول الديموقراطى على كثافة العضوية الإقليمية كان معزولا 
للفترة الزمنية :, بالرغم من أن أثر نمط الحكم يبدو سالبا فى فترتين من 
الفترات النلاث. وقد يمثل هذا النمط رد فعل على إدارة نيكسون التى اتبعت 
أساليب تدخل شديدة خلال الإطاحة بحكومة شيلى الاشتراكية وذلك برعاية 
الو لايات المتحدة فى 7 .١‏ ويظل الانفتاح مرتبطا سلبيا ومعنويا بكثافة العضوية 
الإقليمية فى أمريكا اللاتينية لفترتين من الفترات الثلدث. 
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الا ا كل الل 1 “.3 
(0.004)0.004- (0.001)0.009- (0.032) 0.023 


*(0.018) 0.033- (0.034)) 0.006 (0.063) 0.034 
قرام 


عا 


15 


ق 


*:*(0.001) 0.002- (0.0010.002- **(0.001) 0.002- 
(تع*1.56)”ع*3.03 | (ذع*02062)قع406 


1 


الثروة 
وام 7ق“ا* 138 | رنانن*5 143*136 
227 كا كه كر كوت 


جدول )١7(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية الإقليمية»ء دول أمريكا 
اللاتينية, ه16 و5865 و5١٠56.‏ 


1 


ال 


المداخل عبارة عن تقديرات المربعات الصغرى العادية )5هعآ 0:01:22 
65 25010216 مع وجود الانحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس» 
والأرقام المسوّدة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *** يعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,0١‏ 

أما الرمز * * فيعنى أن قيمة المعامل م .زائد أو ناقص + ١,٠08‏ 

أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,٠١‏ 

ويقدم نموذج ” نتائج متسقة لكثافة العضوية العالمية عبر الفترات الزمنية 
الثلاث (جدول ١8‏ و9١).‏ ففى إفريقياء ارتبط نمط الحكم سلبيا بكثافة العضوية 
العالمية عبر الفترات الزمنية الثلاث» بالرغم من أنه كان معنويا إحصائيا فى 
5 فقط. وقد يرجع ذلك إلى أن هذه المنظمات تكونت أساسا خلال المراحل 
الأولى من الشرعية الإفريقية. عندما كان الحكم الاستعمارى يتفكك بسرعة. وكانت 
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هذه المنظمات تستخدم لدخول وتأسيس النظام الجديد. ولا يوجد أثر معنوى للتحول 
الديموقراطى على كثافة العضوية (على الرغم من أنه من الملفت أن التحول 
الديموقراطى كان مرتيطا سلبيا فى كل من ه51 و5185١).‏ 


]ا هافر | ا خهةذ .- 
***(0.015)0.004- | (0.004) 0.005 (0.003) 0.002- 


التحول (0.023) 0.007 (0.023) 0.005- (0.019) 0.019 
الدرموقر افدن 


-0.001)0.000(__| -0.001)0.000(**_ |] -0.001)0.00(( 

(ذع*101*10502036[ **رت*56ت2) 4.7810 | (ذع*12*1071.38 1 

رذاع*60اااء*2.77 | رتاع*1.360) “عمق | درام ممم و2 
38 


ع 


0.490 )0.030(***_| 0.435 )0,047(*** | 0.332 )0,053(*** 
7 


جدول )١8(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية العالمية» الدول الإفريقية: 
1 وك8 4 (و4١٠75.‏ 


1 


المداخل عبارة عن تقديرات المربعات الصغرى العادية )د5دع.[ 1013© 
5 0501001 مع وجود الانحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس. 
والأرقام المسودة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *** يعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,0١‏ 

أما الرمز * * فيعنى أن قيمة المعامل م -زائد أو ناقص + ٠,0١8‏ 


أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠,٠١‏ 
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وبصفة عامة. يبدو أن نمط الحكم ليس محددا هاما لسلوك الانضمام 
للمنظمات الحكومية الرسمية» وأنه لا يوجد أثر لإحلال الديموقراطية على المستوى 
العالمي!'). ويرتبط الانفتاح سلبيا عبر الفترات الزمنية الثلاث» ولكنه كان معنويا 
لسنة ١584‏ فقط. وكان كل من الثروة والتنمية يرتبطان إيجابيا بكثافة العضوية 
عبر الفترات كلهاء وكانتا ترتبطان معنويا فى فترتين منها. إذ تحتاج الأسواق 
العالمية إلى بنية تحتية وتنمية اقتصادية كافية للتكامل؛ والمنظمات الحكومية التى 
تفرض تقاليد وسياسات الأسواق العالمية تأتى بتكاليف مرتفعة للدول غير المتوافقة 
مع هذه السياسات. 


ومن الطريف أن نجد أن كلا من نظام الحكم والتحول الديموقراطى لم يكن 
لهما أى تأثير معنوى على كثافة العضوية العالمية لأمريكا اللاتينية فى أى من 
الفترات الزمنية (جدول .)١5‏ ومن الواضح أن التحول الديموقراطى ليس دافعا 
لعضوية المنظمات الحكومية العالمية» ولا يبدو أنه ينتج بالضرورة عن تلك 
العضوية» وهو ما يتعارض مع حجة السلام الديموقراطي. وإلا فإنه يوجد بعضص 
التشابهات الجوهرية مع الإقليم الأفريقي. وببدو أن الثروة والتنمية يرتبطان إيجابيا 
بعضوية المنظمات الحكومية العالمية» وبصورة معنوية فى ١518‏ و1.04(". 
ويرتبط الانفتاح سلبيا عبر الفترات الثلاث؛ ويكون معنويا فى ١9178‏ و4 7700". 
وتشير القيم المشتركة بين الإقليمين إلى أن هناك أليات سببية مميزة تدفع كثافة 
العضوية الإقليمية والعالمية» ولكن يبدو أن التحول الديموقراطى فى دول أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية لا يؤئر إيجابيا على أى من العمليتين» ويبدو فى سياق الكثافة 
الإقليمية أن الدول إما أنها تقلل مستويات التحول الديموقراطى مع انضمامها 


)١(‏ هذا بالمقارنة بالأثار على المستوى الإقليمي. ومع ذلك يكشف النموذج عن أثر معنوي وسلبي خلال 
المقطع العرضي لإفريفيا سئنة .١510-+‏ 

.١145 كان هذا معنويا ومرتبطا ايجابيا في إقليم إفريقيا لسنة‎ )1١( 

(") كان هذا معنويا ومرتبطا سلبيا في إقليم إفريقيا لسنة .١9141‏ 
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ومشاركتها فى المنظمات الحكومية الإقليمية» أو أنها استطاعت أن تظل غير 
ديموقراطية. 


اج المح كس الس كن ال 27 
نوع النظا (0.002)0.003 (0.005) 0.002- (0.011) 0.002 


0.020 )0.022( 


-0.013 )0.013( 


جسصرة +70 2) 7م8260 | (ذاج*177) “ج177 
الو" كك كود كن اود كر 


جدول )١5(‏ كثافة المنظمات الحكومية الرسمية العالمية»ء دول أمريكا 
اللاتينية, هل/ا5 و586١‏ و5١٠5.‏ 


0.004 )0.016( 


المداخل عبارة عن تقديرات المربعات الصغرى العادية أكدعآ بمهدال:0 
8565 عنورو5»: مع وجود الاتحرافات المعيارية المصححة بين الأقواس» 
والأرقام المسودة تشير إلى الأرقام المعنوية إحصائيا. 

الرمز *** يعنى أن قيمة:المعامل م زائد أو ناقص + ٠,٠١١‏ 

أما الرمز ** فيعنى أن قيمة المعامل م .زائد أو ناقص + ٠,٠50‏ 


أما الرمز * فيعنى أن قيمة المعامل م زائد أو ناقص + ٠.٠١‏ 
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الاستنتاجات 


يقدم التحليل التجريبى السابق تأييدا للتطور المستمر للنموذج المقدم فى 
الجزء الأول من هذا الفصل. وقد خلصنا إلى أن التحول الديموقراطى لا يفسر 
المعدل المرتفع لمشاركة الدول غير الديموقراطية فى البناء المؤسسى الإقليمى 
والعالمى للمنظمات الحكوميةء بل إن البيانات تشير إلى أن الدول فى أى من 
الإقليمين» والتى تنضم وتشارك فى شبكة المنظمات الحكومية الإقليمية» لن يزيد 
احتمال تحولها الديموقراطى نتيجة لذلك. مع ثبات العوامل الأخرى. بل إن هناك 
علاقة سالبة واضحة لإحدى الفترات الزمنية فى أمريكا اللاتينية» وهو ما يتعارض 
مباشرة مع حجة أثر التحول الديموقراطي. وتشير العلاقة السلبية المطردة بين نمط 
الحكم والعضوية الإقليمية فى أفريقياء بالإضافة إلى الغياب الكامل لأية علاقة 
معنوية بين التحول الديموقراطى وكثافة العضوية» إلى أن الدول الأفريقية تنضم 
وتستفيد لأسباب خارجة عن تلك المقدمة فى الأدبيات الحديثة. 

ونظرا لأنه يبدو أن نمط النظام والتحول الديموقراطى غير قادرين على 
تفسير عضوية الدول غير الديموقراطية والديموقراطيات الصاعدة فى أمريكا 
اللاتينية وإفريقيا؛ فإننا نرى أن نتائج الفترات الزمنية الثلاث تؤيد حجة أثر 
الإحلال بشدة. وتتمثل الفائدة من دراسة سلوك الانضمام للمنظمات. فى ضوء 
إطار إحلال السياسات الخارجية؛ فى أن سلوكيات كل من الدول الديموقراطية 
وغير الديموقراطية يمكن تفسيرها بنظرية عامة مشتركة. 

ويشير النموذجان إلى أن كثافة عضوية الدولة فى المنظمات الحكومية 
الرسمية العالمية تتأثر بآليات مختلفة عن تلك التى تؤئر على كثافة عضوية 


ب 
_ 
دن 


المنظمات الحكومية الإقليمية. فهناك انفصال واضح بين أنماط الدول التى تنضم 
إلى المنظمات العالمية فى أفريقيا وتلك التى تنضم للمنظمات الإقليمية: تظهر نتائج 
الجدولين )١5(‏ و(0١)‏ بوضوح أن الاقتصادات الصغيرة الأقل ثراء تميل إلى 
ارتفاع كثافة المشاركة فى المنظمات الإقليمية» بينما الاقتصادات الكبيرة والغنية 
تميل أكثر إلى المشاركة فى بناء المنظمات الحكومية العالمية. ويمكن أن تكون هذه 
العلاقة ذات دلالة فى القدرات. أو ربما يوجد إحلال بين الدول التى لديها أولويات 
سياسية مشتركة مع النظام العالمي. والدول الأخرى التى تحاول عزل نفسها عنه. 
وفى أى من الحالتين» نجد أن نتائجنا المتعلقة بالاختلافات فى سلوك الانضمام 
والمشاركة فى المنظمات الإقليمية فى مقابل المنظمات العالمية» تنفق مع تأثيرات 
المنظمات الإقليمية المذكورة فى الفصل الثالث. 

وترجع النتائج غير المنطقية التى أخرجها النموذج جزئيا إلى دراسة هذه 
العلاقات من خلال تصنيف المنظمات الحكومية الرسمية؛ إذ إن نفس النماذج التى 
تستخدم تعريفا أوسع وأقل تقييدا للمنظمات الحكومية تعطى نتائج أقل شمولا ولا 
تؤدى إلى أية علاقات معنوية. ولذلك لا بد أن نلاحظ أن المنظمات الحكومية 
الرسمية فقط هى التى تعتبر بمثابة بدائل سياسية قوية فى حدود هذا البحث 
النظريء وأن سلوك انضمام الدول للمنظمات الحكومية غير الرسمية يمكن أن 
يكون مدفوعا بآليات مختلفة تماما. 

إننا لا ندعى الحسم. ولكن النتائج الواردة فى هذا الفصل تشير إلى الحاجة 
لمزيد من البحث فى أسباب انضمام الدول للمنظمات الحكومية» خاصة المنظمات 
الحكومية الرسمية؛ وكيف أن الدول يمكن أن تعتبر هذه المنظمات بمثابة بدائل 
سياسية موثوق فيها لحل المعضلات المحلية والدولية التى يمكن أن تتطلب 
التزامات سياسية كبيرة وغير مرغوبة. ومن الضرورى أن نوضح أن مجموعتين 
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أو أكثر قد تبدى سلوكيات متشابهة» ولكن لأسباب سياسية مختلفة» وأن هناك حاجة 
إلى النماذج القادرة على توضيح الآليات السببية المختلفة» من أجل تفسير 
السلوكيات المنتظمة واليناء المؤسسى القائع. 


نل 
لك 
او 
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الفصل السابع 
مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان 


ف مالا لو ال قو 460 يتلم 43 
بيترارودر, وانوشكا فيرليو '. وأندريه مرفار 


طوال القرنين الماضيين!) تطورت شبكة كثيفة من المؤسسات بين الحكومية 
من مؤسسات دولية مختلفة تشمل منظمات ونظم دولية. ويبدو أن التباين فى 
عضوية الدول فى شبكات المؤسسات عند مستويات حوكمة مختلفة يشير إلى 
أولوياتها. أو مصالحها الإستراتيجية» للمشاركة فى عمليات صنع القرار فى 
المؤسسات المختلفة» ولكنه لا يقدم أية معلومات عما تفعله الدول فعلا بمجرد 
انضمامها للشبكة. وعلى سبيل المثال» كيف تتصرف الدول بوصفها أعضاء فى 


() زمعذانع دناذنوه أستاذة الإحصاء بكلية العلوم الاجتماعية» جامعة ليوبلاناء سلوفينيا. وهي رئيسة 
برنامج الدراسات العليا في الإحصاء بالجامعة؛ ورئيسة مركز بحوث المنهجية والمعلوماتية بمعهد 
العلوم الاجتماعية. وهي محررة المجلة الإحصائية 207211 846100010511 » وعضو هيئات تحرير 
مجلة علم الاجتماع الرياضيء ومجلة التصنيف, والشبكات الاجتماعية؛ والمنهجية. والإحصاء في 
مرحلة تحول؛ والبنية والديناميكاء والتحليل الإحصائي وجمع البيانات؛ والتقدم في تحليل البيانات 
والتصنيف. وكانت زميلة فولبرايت في .١31٠‏ وأستاذة زائرة بجامعة بتسبرج. ومنحت لقب سفيرة 
العلوم لجمهورية سلوفينيا في .١5937‏ وتشمل اهتماماتها التحليل متعدد المتغيرات. الشبكات 
الاجتماعية. ومنهجية المسح. وهي المؤلف المشارك في “تمذجة التكتلات المعممة" 11200أد063) 
(2005) 18اأاء5100 1810 الذي حصل على جائزة هاريسون وايت لأفضل كتاب عام .2٠٠07‏ (المترجم) 

(') 111007 :لخ حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من كلية الحاسبات والمعلومات» جامعة 
ليوبلانا. وهو أستاذ مشارك لمعلوماتية العلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية. وحصل على عدة 
جوائز في الرسم البياني في مسابقات في الفترة ما بين 25 و5 ."٠0٠‏ ومنذ سنة ٠٠٠٠١‏ كان يحرر 
المجلة الاقتصادية 2871 511 [0ل84)00 . وهو واحد من المؤلفين المشاركين لحزمة برنامج عردم 
(مع فلاديمير باتاجليج). وأحد المؤلفين المشاركين لكتاب "التحليل الاستكشافي للشبكات الاجتماعية " 
مع (2005) اعزدم. (المترجم) 

)١(‏ بالطبع لا تقتصر الشبكة على الدول. فعدد المنظمات غير الحكومية يفوق عدد المنظمات الحكومية 
بأكثر من عشرين مرة. وبالنسبة لخريطة الشبكة المؤسسية. انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. 
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المؤسسات الدولية عندما تأتى إلى تطوير أو مساندة الأعراف والقوانين الحاكمة؟ 
وكيف يتغير تأييدها لهذه القواعد فى أعقاب التغيرات المحورية الكبرى؛ مثل نهاية 
انقسام الحرب الباردة ثنائية القطبية؟ وإذا تطور نمط معين لسلوك الدولة فى سياق 
مؤسسى معينء فماذا سيحدث إذا تغيرت البيئة العامة؟ وهكذا يحاول هذا الفصل أن 
يبدأ تناول هذه القضية فى أحد مجالات القضايا الهامة فى العلاقات الدولية ألا وهى 
قضايا حقوق الإنسان. وبالتحديد. سينصب اهتمامنا على حماية حقوق الإنسان 
داخل الأمم المتحدة. 

وفى سياق دراسة موضوع النظام العالمى (الجديد)» تعتبر حقوق الإنسان 
مهمة لثلاثة أسباب على الأقل. فأولاء بالرغم من أن حقوق وواجبات ومسئوليات 
الناس كانت جزء! لا يتجزأ من مختلف الثقافات والتقاليد الدينية»ء وجاءت فى الكتب 
الدينية للهندوس وفى شريعة حمورابى وفى القرآن والإنجيل؛ وتعاليم كونفوشيوس 
(1998 , 111:20): بدأت قواعد حقوق الإنسان الحديثة فى الظهور فى شكل مكتوب 
فى وثائق فى الغرب (يسمى الآن أيضا بالشمال: 1998 , وز110): الوثيقة العظمى 
البريطانية .)١5١5(‏ ووثيقة الحقوق الإنجليزية :.)١181(‏ والإعلان الفرنسى 
لحقوق الإنسان »)١184(‏ ووثيقة الحقوق الأمريكية :»)١789(‏ ومعاهدات جنيف 
فى منتصف القرن التاسع عشر. وعندما أصبح دعم وحماية حقوق الإنسان 
موضوعا للاهتمام الدولى بعد الحرب العالمية الثانية» كما جاء فى ميثاق الأمم 
المتحدة» وعندما تم تبنى "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" فى ,)(١34/8‏ كان هناك 
عضوا بالأمم المتحدة فقط. وبالرغم من أن "الإعلان" كان يهدف "إلى وضع 
قواعد عامة يمكن تطبيقها فى مختلف الثقافات" (111:» :2001 , 15000 ©)» إلا أن 
تزايد العداوة السياسية بين الولايات المتحدة والكتلة السوفيتية جعلت عملية تبنى 
هذه القضية غير سهلة. وفى النهاية» صوتت 58 دولة لصالح "الإعلان"؛ وتغيبت 
دولتان» وامتنعت ثمان دول: بيلاروسياء تشيكوسلوفاكياء بولنداء المملكة العربية 
السعوديةء أوكرانياء جنوب أفريقياء الاتحاد السوفيتي» ويوغسلافيا. وكان امتناع 


)١(‏ في الطريق إلى "الإعلان”. انظر (1992) واعتعناظ. 
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المملكة العربية السعودية بسبب موقفها المتحفظ من الحرية الدينية» بينما كان 
امتناع الكتلة السوفيتية» كما تقول إليانور روزفلت. لأنها لم تكن غالبا لتقبل "المادة 
. التى نصت على أن لكل شخص حق مغادرة بلده فى أى وقت يشاء" (مقتبس 
فى 170 :2001 , ترهل0دء61). 

وثانياء تطور امتناع دول الكتلة الشيوعية فى ١144‏ لاحقا إلى رفض كامل 
قاطع لمسألة حقوق الإنسان ككل. وأظهر الانقسام بين الشرق والغرب نفسه فى 
مجال قضايا حقوق الإنسان؛ حيث كان الشرق يعطى أولوية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» بينما كان الغرب يعطى الأولوية للحقوق المدنية 
والسياسية('). وكذلك "كانت اللهجة الأنجلوأمريكية فى لغة الحقوق تركز على 
المبادرة والحرية الفردية؛ أكثر من المساواة أو التضامن الاجتماعي" , 6165008) 
(2001:<1011. وبالتالي» اعتبر الغرب أن الأقراد هم أصحاب حقوق الإنسان, بينما 
اعتبر الشرق تحقيق حقوق الإنسان كأمر جماعى (مجتمعي). ففى التقاليد 
الدستورية السوفيتية؛ كان الفرد يخضع للدولة؛ وكانت المساواة تحظى بأولوية على 
الحرية. وكانت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تأخذ أولوية على الحقوق السياسية 
و المدنية (0111* :2001 . «616800). وبالتالى أدت هذه الأفكار المتعارضة تماما إلى 
تكوين معاهدتين عالميتين لحقوق الإنسان (وكان كل منهما ميثاقا دوليا)» وذلك على 
عكس التوقعات بأن معاهدة واحدة ملزمة قانونيا بوسعها إكمال "الإعلان العالمي" 
لحقوق الإنسان. 

وثالثاء تكونت فكرة حقوق الإنسان كقضية تحظى باهتمام دولي» ولكن 
بسبب انقسامات الحرب الباردة» أصبحت حماية حقوق الإنسان تدخلا من الدول 
الكبرى فى الشئون الداخلية للدول الصغيرة: .المتحررة للتو من الاستعمار: 
والمستقلة حديثا. وكذلك أدت أسس التقسيم الجديدة للمجتمع الدولى- بين الأغنياء 


)١(‏ هذا لا يشير إلى أن الغرب لم يساند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لاحظ خطاب مندوب الولايات المتحدة 
أمام الجمعية العامة في سبتمبر ١144‏ الذي كرس فيه "الإعلان العام" (مقتبس في135 :2001 .0160008). 
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والفقراء. والدول المتقدمة والدول النامية» والقوى الاستعمارية (أو القوى السابقة) 
والمستعمرات السابقة- إلى زيادة تنوع الاهتمام بحقوق الإنسان (2001 , /إ286©)) 
وبالنسبة للدول النامية» كان الاهتمام الأساس يتعلق بالتطبيق الكامل للحفوق 
الاقتصادية أو الاجتماعية. و كانت الحاجات الإنسانية مثل الماكل والمأوى 
والمشرب أو الأمن الشخصى فى مقدمة اهتمامات الكثير من الحكومات الأفريقية. 
أما الحريات الشخصية؛ ومنها الحقوق المتعلقة بالمعلومات أو التعبير عن الرأى 
وحرية الكلام؛ فكانت ثانوية. ولكنها لم تكن كذلك لدى حكومات أوروبا الغربية أو 
أمريكا الشمالية. فبالنسبة لهذه الحكومات. لم تكن الحقوق المدنية والسياسية 
الأساسية تخضع لأية مساومة. وفى نفس الوقتء كانت الإشارة الغربية إلى عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية والسيادة تمنع فعلا أى انتقاد دولى قوى للفصل 
العنصرى فى الولايات المتحدة؛ من بين أشياء أخرى (363 :1998 , 1120[055). 
وبسبب انقسامات الحرب الباردة؛ لم يكن مدهشا كما يقول :1998) /:120[0آ 
(364 أن انتهاء الحرب الباردة "أعطى دبلوماسية حقوق الإنسان فرصة جديدة فى 
الحياة". ولكن حتى هذه الظروف التى تبدو مواتية أدت بالتدريج إلى ظهور بعض 
الاختلافات الجوهرية المثيرة للجدل حول حقوق الإنسان بين الدول من مختلف 
مناطق العالم. فمن ناحية» أصبحت حماية حقوق الإنسان تفسر (من جانب الأنظمة 
السياسية غير الصديقة لحقوق الإنسان بصفة عامة) على أنها فرض للقيم الغربية 
على الثقافات والتقاليد التى تختلف كثيرا عن فكرة الحريات والحقوق الفردية. 
وأصبحت هذه الحجة تعرف بالنسبية الثقافية لحقوق الإنسان» والتى تسمع غالبا من 
الحكومات الآسيوية (2007 , 20:2 |اد") :2001 , 1075). ومن ناحية أخرى. أضيف 
انتقاد الطغاة والدكتاتوريين إلى 'انتقاد الممارسات الثقافية والاجتماعية التى تسود 
فى المجتمعات غير الديموقراطية فى الجنوب"» مما يشير إلى الحاجة إلى إنقاذ 
الجنوب من نفسه (364 :1998 . +110[0). وقد وضع كل هذا الشمال مع العديد من 
المؤسسات الدولية فى مستوى أخلاقى عالمى مرتفع» ولكن التحديات الجديدة 
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القادمة من الجنوب لهذه الممارسات المثيرة للمشاكل أخضعت مجال حقوق الإنسان 
لسياسات القوة “,وز0ه367-8(:)11 :1998 ٠‏ وكان كل هذا بعد نهاية الحرب الباردة 
بفترة طويلة؛ وبعد غياب الانقسام القديم بين الشرق والغرب. 

وبعد هذه الآراء والاتجاهات المتصارعة بين مجموعات الدول التى تنتمى 
لأقاليم مختلفة, فإننا نثير السؤال التالى عن انتشار حقوق الإنسان فى المجتمع 
الدولي: هل أظهرت الدول بعد غياب الانتماء لتكتلات الحرب الباردة أنماطا 
مختلفة لمساندة قواعد حقوق الإنسان العالمية عبر الزمنء وإذا كان الأمر كذلك. 
فهل تختلف هذه الأنماط حسب الإقليم؟ 

تقدم الأمم المتحدة أنسب إطار مؤسسى للبحث عن إجابات لهذه التساؤلات؛ 
لأن تدعيم وتطوير حقوق الإنسان يعتبر جوهريا فى ميثاقها. وكذلك فإن قواعد 
حقوق الإنسان التى صاغتها الأمم المتحدة فى معاهداتها العامة لحقوق الإنسان 
تمثل فى مجموعها التوافق الدولى على مضمون ما تم قبوله كحقوق إنسان عالمية 
غيل اقابلة للشبيي: وقد السعاهة اك قفر كل لكل الدول» لسك “فنالكا حاجة لأنقفام 
الدولة لأى إقليم لتلتزم بهذه المعاهدات!). ولذلك سنحاول تحديد إلى أى مدى 
أصبحت حقوق الإنسان مقبولة عالميا فى المجتمع المؤسسى العالمى مع تغيره 
البنيوى منذ نهاية الحرب الباردة؛ وداخل الأمم المتحدة» والتى كانت نتائجهاء بما 
فى ذلك قواعدها ومساندة الدول لهاء تخضع دائما لعمليات بناء التحالفات. ونظرا 
لأن الأمم المتحدة تمثل المنبر المسيطر للعمل فى مجال حقوق الإنسان عالميا؛ 
سنحلل مدى قدرتها على التأثير على الدول فى مجال حقوق الإنسان» وما تداعيات 


)١(‏ وبعبارة أخرىء كل الدول لديها فرص متساوية لإظهار مساندتها الصريحة لمعاهدات حقوق الإنسان 
الخاصة بالأمم المتحدة. وكذلك يمكن أن تتطلع الدول للالتزام بمعاهدات إقليمية لحقوق الإنسان يمكن 
أن تكون أقوى من حيت آليات الإلزام. ومع ذلك تستطيع الدول الأوروبية وبعض الدول الأمريكية أن 
تفعل ذلك. وبالرغم من هذه الآليات الإقليمية الأقوى. يستمر نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
تقديم فرص متساوية لكل الدول في المجتمع الدولي لإظهار مساندتها الصريحة. ولذلك يبدو أن نظام 
الأمم المتحدة يقدم إطارا مناسبا لتحليل مساندة الدول لحقوق الإنسان عالميا. 
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هذا التأثير عبر الزمنء وذلك فى الفترة ما بين ١9176‏ و1985ء ثم فيما بين 
ا ل عندما حدث تغير محورى كبير. وهكذا فإننا نحاول تفييم تأثير 
اختفاء تقسيم القطبية الثنائية على اتحاهاك. الذول :نهو :قوق الإنسان: دآاخل: الاهم 
المتحدة» باعتبارها المؤسسة الدولية الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان عالمياء على 
مستوى الأقاليم. 

وينتظم هذا الفصل فى ستة أجزاء. حيث نناقش فى الجزء التالى حقوق 
الإنسان من منظور نظرىء كإطار معيارى دوليء ونراجع الأدبيات المتعلقة بذلك. 
وبناقش الجزء الثالث قاعدة البيانات التى كوناها للدراسة التجريبية لمتى وكيف 
دخلت الدول الشبكة المعيارية المتمثلة فى الأمم المتحدة» وذلك من خلال مقاربة 
بناء التكتلات المستخدمة فى تحليل الشبكات الاجتماعية .21 اء تذاء:2005(:)100 ٠‏ 
ونستخدم هذه المقاربة هنا لتحليل أنماط مساندة الدول لحقوق الإنسان على مستوى 
التزاماتها الملزمة قانونيا بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية» فى ثلاث سنوات 
محددة: 191/6 و19488١و .5٠١4‏ ويخصص الجزء الرابع لتحليل لبيانات قبول 
الدول لمعاهدات حقوق الإنسان موزعة على أقاليم العالم. ومن خلال النظر إلى 
مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان عبر الزمنء فإننا درسنا ما إذا كان تغير 
هذا النظام قد أثر على الشبكة المعيارية لحقوق الإنسان وعضويتها. ونعرج فى 
الجزء الخامس على الانتماء الإقليمى للدول» بتحليل سلوك الدول فى مجال قضايا 
حقوق الإنسان (بناء عل مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان). 

ومع بناء التكتلات فإننا نبحث مجموعات أو تجمعات الدول التى تصرفت» 
فى أى من الفترات الزمنية الثلاث موضع الدراسة»ء بنفس الأسلوبء أى أنها أفرت 
نفس العلاقات المتبادلة من خلال معاهدات حقوق الإنسان العالمية؛ حيث نهتم 
بالتجمعات وبالتغيرات فى العضوية عبر الزمن. وباستخدام برنامج اعزه8 ع0) 


)١(‏ لتفسير فترة السنوات الخمسة عشر. انظر الفصلين الأول و الثاني. 
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(2005 ,.ان أ لإههآ8 نقوم بالتحليل الإحصائى والبيانى لهذا السلوك للسنوات الثلاث؛» 
مع عرض أقوى المساندين لمعاهدات حقوق الإنسان فى المركز. 

وتستبعد نتائج تحليلنا الانتماء الإقليمى كتفسير لسلوك الدول فى مجال قضايا 
حقوق الإنسان. فهناك دول مختلفة جداء ومن أقاليم متباينة»ء تصرفت بصورة 
متشابهة فى أوقات مختلفة. وفى الجزء السادس الختامي» نحلل الأنماط المختلفة 
لانتشار القوانين الحاكمة قبل وبعد نهاية الحرب الباردة» تحت رعاية الأمم 
المتحدة. 


حقوق الإنسان إطار معيارى دولى 

أصبحت حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة قضية معيارية أساسية فى 
العلاقات الدولية» بل مقياسًا جديدا لدرجة الحضارة (1998 , لإلاء12050). فبالإضافة 
إلى المؤسسات الوطنية» هناك عدد كبير من المنظمات الدولية- العالمية والإقليمية 
وشبه الإقلبمية والحكومية وغير الحكومية- التى تحاول دعم حقوق الإنسان فى 
المجتمع الدولي؛ ومراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطنى فى 
الدول المختلفة. وتؤلف هذه الأنشطة والقواعد التى تطورت عبر العقود القليلة 
الماضية سياقا معياريا لسلوك الدول7. والشىء المهم هنا هو أن مصالح الدول 
تتحدد داخل هذا السياق المعيارى. فكما يقول (2 :1996) 0610016م1ا1: 


)0( عادة ما كانت معظم أدبيات حقوق الإنسان في العلاقات الدولية (أى من منظور العلوم السياسية وليس 
من منظور القانون الدولي) تركز على تطور قواعد حقوق الإنسان الدولية؛ ومضمونهاء والبنى 
التنظيمية (المؤسسات) التي أنشأت لمراقبة تطبيق هذه القواعد. وعلى أثر حقوق الإنسان على سيادة 
الدولة. انظر على سبيل المثال: (1983) «و75عاء2 مهد 101م1983(:0) عتععنظ )1986(١‏ بإااعصمدوط ٠‏ 
(1992) (نمدرعلوع41ل(1992 ) وتعع نظ (1995) ععضك عا )1998(٠‏ متاعد8 )2001(١‏ عاعع طلا . 
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"تتحدد مصالح الدول فى سياق القواعد والتفاهمات الدولية حول ما هو جيد 
ومناسب. ويؤئر هذا السياق المعيارى على سلوك صانعى القرارات وعلى 
الجماهير الكبيرة التى تختار وثتفيد صانعى القرارات". 

لا شك أن هذا السياق المعيارى قد يتغيرء بل إنه يتغير فى الواقع عبر 
الزمن: وبالتالى يؤثر على تكوين اهتمامات الدول» وبالتالى على سلوكها. 
وبالإضافة إلى ضغوط الجماعات المحلية والتهديدات الدولية (19930 , ادا طكازة)» 
فقد لوحظ قوة تأثير القواعد الدولية أو قوة الأفكار على جوهر تكوين اهدمامات 
الدول؛ وذلك فى مجال قضايا حقوق الإنسان :19992 ,اعطاععط"© :1996 , علمتعصصاط) 
(2002 , 1006آ. ومع ذلك وحتى وقت قريب كانت البحوث غير منهجية ونادرة 
نوعا ما. 

ومنذ ذلك الوقت. أصبحت بحوث مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان 
تركز على موضوعين كبيرين: عملية التصديق على معاهدات حقوق الإنسان 
الدولية؛ والتغيرات الفعلية على الأرضء أى التحسن الحقيقى فى حقوق الإنسان» 
فى أعقاب التصديق على المعاهدات؛ حيث بحث الدارسون عن إجابات للأسئلة 
التالية: كيف يتم التصديق على معاهدات حقوق الإنسان؛ وما الذى تحدثه فى 
الواقع؟ فبناء على الدراسات المتزايدة على مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان؛ 
وقفنا على عدد من العوامل المهمة التى تجعل الدول أكثر أو أقل ميلا للتصديق 
على المعاهدات المختلفة. وأكثر أو أقل ميلا لتطبيقها محليا. ونظرا لأن نتائج 
التحليلات الكمية تعتمد أساسا على البيانات المتاحة» ونظرا لأن نطاق هذه 
التحليلات يختلف من حيث المعاهدات وعدد الدول التى تم جمع البيانات عنها؛ 
تختلف النتائج فى بعض الأمثلة» ولا يمكن تطبيقها على كل مجال قضايا حقوق 
الإنسان. ومع ذلك؛ لا تزال هذه التحليلات تقدم بعض الرؤى لفهم مسألة مساندة 
الدول لمعاهدات حقوق الإنسان. 
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ويختلف نظام حقوق الإنسان الدولى عن التجارة الدولية» وعن النظم النقدية 
والبيئية والأمنية» من حيث إنه "غير مصمم لتنظيم المظاهر الخارجية للسياسات 
الناتجة عن التفاعلات المجتمعية عبر الحدودء ولكنه مصمم لجعل الحكومات 
مسئولة عن أنشطة داخلية تماما". ومن حيث إن قواعد حقوق الإنسان "لا تفرض 
عن طريق التعامل بين الدول بصفة عامة" (217 :2000 . ازوه340:30). فحقوق 
الإنسان تشجع الأفراد 0 تحدى الأنشطة التى تحدث داخل الدول بناء على 
القواعد الدولية. ولكن لماذا تنضم الدول إلى معاهدات حقوق الإنسان؛ بالرغم من 
تعرض سيادتها لهذه التحديات الكامنة؟ 


عرض (1998) عاد اكازة 0من ع«ودرعوه:8 منذ عقد مضى أحد التفسيرات» 
قائلا إن الدول تلتزم بقواعد حقوق الإنسان لتتبع الدول الأخرى التى التزمت بها 
من قبلء وهى تفعل ذلك عندما يتوقع منها أن تفعله. ولا يمكن تفسير سلوك الدولة 
على المستوى الدولى واهتمامها بالسياسات المحلية دائما. ونظرا لأن الدول 
"تنغمس فى شبكات كثيفة من العلاقات الاجتماعية الدولية والعابرة للقومية تشكل 
إدراكها للعالم ودورها فى ذلك العالم"» فإنها 'تصبح (متأقلمة) على طلب أشياء 
معينة من المجتمع الدولي": وكذلك 'تتحدد اهتماماتها فى سياق القواعد والتفاهمات 
الدولية السائدة حول ما هو جبد ومناسب” (2 :1996 . 5100600:6). وقد تصبح 
الدول مقتنعة فى وقت ما بأنه من المناسب لها أن تتبنى بعض قواعد حقوق 
الإنسان» وبالتالى تجعل هذه القواعد مكونا أساسيا فى هويتها. وقد أخضعت هذه 
النتائج للاختبار التجريبي. وترتب على ذلك إرجاع التزام الدول بقواعد حقوق 
الإنسان إلى عدة عوامل. وركزت التفسيرات إلى المستوى المحلى كثيرا. 

وبناء على تحليل صياغة "المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" (15011)» 
أوضح(2000) ز5ه240:80 أن الدول تهتم بإرساء حقوق الإنسان لمصالح ذاتية 
سياسية محلية. فهذا الالتزام الذاتى على لدت الدولى مفيد جدا للديموقراطيات 
المكونة حديثاء 'والتى لها أكبر مصلحة فى تحقيق استفرار الوضع السياسى المحلى 
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القائم ضد التهديدات غير الديموقراطية” (220 :2000 ,. غأأوج/ان,3840). ولذلك تحاول 
الدول عن طريق الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية أن تقتنص منافع القواعد 
الدولية محليا. ويمكن أن يكون الدخول فى نظام حقوق الإنسان مفيدا بصفة خاصة . 
للدول التى تتحول للديموقراطية: وعلى الرغم من أن هذه العملية تفرض بعض 
التكاليف على السيادةء فإن الديموقراطيات الجديدة أكثر ميلا لتحمل هذه التكاليف 
واستغلالها 'لفرض السياسات التحررية وإظهار نواياها للالتزام بالمؤسسات 
والممارسات الديموقراطية" (! :20082 , .21 أ 100نا13061-8]). وكلما زادت هذه 
التكاليفء كلما زاد احتمال انضمام هذه الدول إلى معاهدات حقوق الإنسان؛ وتعتبر 
الديموقراطيات المستقرة أسرع انضماما لهذه النظم من الدول الاستبدادية. 

ولكن معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة» مقارنة بمنظمات 
حقوق الإنسان('), تنطوى على تكاليف سيادية قليلة نسبيا . .اد اع )نا 8-ع0د1]) 
(20082. ونظرا لافتراض أن الأنماط المختلفة من الحكومات تتعامل مع تكاليف 
الالتزام بطرق مختلفة» لوحظ أنه لا توجد فروق معنوية إحصائيا بالنسبة لنمط 
الحكم المحلى والالتزام بست معاهدات كبرى لحقوق الإنسان خاصة بالأمم 
المتحدةء بالرغم من أن التحول الديموقراطى كان يشجع على الالتزام بالمعاهدات 
(28 ,. 14 :2008 , .21 أء لمأتناظ- عم د8). ومع ذلك» لم يجد 220 0000111 
(2006) ومءاسذلة أى دليل يؤيد حجة "الاقتناص" لالتزام الحكومات بحقوق 
الإنسان» وذلك بناء على تحليل إحدى معاهدات حقوق الإنسان (عن منع التعذيب). 
وكذلك يقول (136 :2003) /ره«د112:0 إن الأمم الديموقراطية أكثر ميلا للالتزام 
بمعاهدات حقوق الإنسان من الدول غير الديموقراطية؛ ولكن الدول الديموقراطية 
ذات السجل الضعيف فى حقوق الإنسان تكون أقل ميلا للالتزام من الدول 
الديموقراطية ذات السجل الأفضل فى حقوق الإنسان. وتتضح قلة أهمية حجة 


)١(‏ هذه في الأساس منظمات منبثقة عن منظمات دولية تأسست لمعالجة قضايا حقوق الإنسان. 
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"الاقتنناص" فى دراسة نإهجه!]11 من الاتجاه العام الذى لاحظه :2003 , لإنندا:!):11) 
(135ء حيث ذهب الى القول: 

'يقل احتمال انضمام الدولة إلى معاهدة حقوق الإنسان كلما ارتفعت تكاليف 
الالتزام؛ حيث تتحدد التكلفة بتفاعل مدى ابتعاد الدولة عن معايير حقوق الإنسان 
الواردة فى المعاهدة. واحتمال أن تضع الدولة هذه المعايير موضع التنفيد إذا 

وكذلك قام (2006) ووكءاسد11 لدد 00001156 بتحليل مفصل للتكاليف 
والعوائد المحتملة لانضمام الدولة إلى قواعد حقوق الإنسان فى حالة "اتفاقية الأمم 
المتحدة ضد التعذيب” (87©). فهل تقوم الدول 'بالموازنة بين عوائد الاقتناص 
والالتزام المعيارى فى مقابل تكاليف هذه الالتزامات": بما فى ذلك تكاليف تغير 
السياساتء والنتائج غير المقصودة؛ ومحدودية المرونة 5د لءاسداآ ممه 0600011116) 
(359 :2006) ؟ وجاءت الإجابة بالتأكيد؛ حيث يؤثر الالتزام المعيارى والتكاليف 
المختلفة- وليس مجرد التكاليف السيادية (20083 , .21 )© 400:ا8-,عم2!])- على 
التوقيع والتصديق على المعاهدة. فبالنسبة لتكاليف الالتزام بالمعاهدة» اتضح أن 
الدول ذات الحريات المدنية الأكبر!')؛ والنظام القضائى القائم على القانون العام؛ 
تكون أكثر ميلا للتوقيع والتصديق على هذه المعاهدة. وكذلك فإن الدول الأكثر قوة 
تكون أكثر ميلا للتصديقء لأنها تعتبر مواردها كافية لتجنب النتائج السلبية غير 
المقصودة. وعلى العكسء فإن الدول المتورطة فى نزاعات مع دول أخرىء ولكنها 
ليست فقيرة»: تكون أقل ميلا للالتزام بهذه المعاهدة , 5دءا«ه]ط1 لصة 600011106) 
(365-6 :2006. ومع ذلك» لم تكن التكاليف أهم عنصر مؤثر على التزام الدول» بل 
كان التزام الدول الأخرى هو المؤثر. والأهم من ذلك أنه إذا كانت دول أخرى من 
نفس الإقليم وقعت أو صادقت على المعاهدة» فإنه يزيد احتمال توقيع أو تصديق 


)١(‏ الدول القائمة على مبادئ حكم القانون تكون أكثر ميلا للالتزام لتعهداتها الدولية بالنسبة للقواعد النقدية 
(832 :2000 .51111210185)ء 
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الدولة المعنية على المعاهدة» وأن تفعل ذلك سريعاء بينما تؤثر المساندة العالمية 
للمعاهدة' على احتمال التصديق على المعاهدة. وليس على احتمال توقيعها 
(365 :2006 . 5من سواط لسد ع 6زاهمه0)!'). ويبدو أن كل هذا يشير إلى أن 
"القواعد قد تلعب دورا يتخطى كثيرا التكاليف والعوائد التى تقدمها" 220 00001116 
(369 :2006 , كملاطد]. 
وبالنسبة لالتزام الدولة بالقواعد النقدية الدولية. 'يكون لسلوك الدول 
الأخرى. خاصة فى نفس الإقليم» تأثير كبير على الالتزام بدرجة أكبر مما كان 
معروفا بصفة عامة" (832 :2000 , 5د«مم:م981). إذ إن سياق القواعد وتقييم تكاليف 
السمعة تأخذ مكانا بين "مجموعات الدول المتقاربة نوعا ما"» ولكن من خلال 
الأسواق الدولية» وليس المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى (المرجع 
السابق). وقد يكون ذلك خاصا بالقواعد النقدية. أما فى مجال حقوق الإنسان» فإن 
"القوى اللامركزية" المؤثرة على التزام الدولة بالقواعدء يمكن أن تأتى فى صورة 
قيم مشتركة؛ كشرط مسبق لمنظمات حقوق الإنسان. وهكذا فإن المفاهيم المشتركة 
حول مساندة حقوق الإنسان الفردية يمكن أن توفر "السوق الدولية" التى تؤثر على 
التزام الدولة فى هذا المجال. 
وبالإضافة إلى تحليل لماذا وكيف تلتزم الدول بقواعد حقوق الإنسان فى 
معاهدات حقوق الإنسان الدولية» فحص الدارسون العلاقة بين هذه الالتزامات 
وتأثيرها فى الواقع. وتختلف التوقعات حسب اختلاف المنظور للعلاقات الدولية. 
فمن وجهة النظر الواقعية (الجديدة)» تعتمد التأثيرات الإيجابية لقواعد حقوق 
الإنسان على الدول القوية» ولكن هذه بالتحديد هى الدول التى 'نادرا ما يتسق 
تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان مع سياستها الخارجية؛ ونادرا ما ترغب فى منح 
)0( نظرا لأن التصديق على المعاهدة يحمل تكاليف السمعة (أي أن عدم التطبيق يؤثر على سمعة الدولة)؛ 
فإن القواعد الدولية تغير اهتمام الحكومات بسلوك الالتزام: حيث تلتزم الدول بالقواعد الدولية: أي 


بالقواعد النقدية الدولية في هذه الحالة. عندما تنوى اتباع سياسة تصفها تلك القواعد 
(51111110115,2000). 
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أولوية لقضايا حقوق الإنسان"'» كما يقول (926 :2005) "تلز ناءل2 ء وذلك إذا لم 
يتأثر مواطنوها بهذه القواعدء أو فى الحالات التى تقدم فيها مبررا أخلاقيا ضروريا 
لدوافع إمبريالية وراء التدخلات الإنسانية» كما فى حالة العراق (2004 . 00108©). 
وبالتالى فإن نظام حقوق الإنسان الدولى يعانى من ضعف إجراءات اتخاذ القرار؛ 
بدون توافر القوة للتأثير على سسيادة الدول على أى مستوول. .- 

وعلى عكس الواقعية (الجديدة). تنظر المؤسسية نظرة أكثر إيجابية 
للتأثيرات الحقبقية للأنظمة الدولية. فبصفة عامة» تؤثر معاهدات حقوق الإنسان 
على سلوك الحكومات» خاصة عندما لا تصادق الحكومات عليها لغرض "التضليل 
لتحقيق أهداف و طنية ذاتية" (1940 :2002 , /ره«هطا)1]). ولذلك يعتقد أن نظام 
حقوق الإنسان أدى إلى تحسن متواضع فى حماية حقوق الإنسان داخل الدول؛ 
وذلك لأن الدول التى صادقت على معاهدات حقوق الإنسان المختلفة يمكن أن 
تتعرض للمساءعلة (2005 , تعل/إل باعلا :5 112030)ء بالرغم من أن هذا يمكن 
أن يمارس بصورة غير مباشرة (951 :2005 , اع/ا10الا06): بالضغوط الأخلاقية أو 
المادية (19936 . زا!:8): أو من خلال المساعدات الأجنبية» أو عن طريق نشاط 
المنظمات غير الحكومية» وليس عن طريق آليات فرض المعاهدة 200 6”لإه8) 
(7-9 :0 . طعذطناوطق. وبالإضافة إلى ذلك؛ قد تشير هذه التأثيرات غير المباشرة 
إلى تكوين لغة مشتركة لحقوق الإنسان» وفرض عالمية حقوق الإنسان» وتكوين 
إجماع المجتمع الدولى على حقوق الإنسان» ووضع قواعد أساسية لوصم منتهكى 
حقوق الإنسان» أو تقديم المساندة للقائمين على حملات حقوق الإنسان ما . اء0255) 
(951 :2005 . معنزةدربءل8. ولكن فرص الانتقاد المحلى والدولى التى ينتهزها دعاة 
وأنصار حقوق الإنسان ضد الدول التى تنتهك حقوق الإنسان» وليس لديها نية 
لتحسين سجلها فى هذا المجال: أدت أيضا إلى تأثيرات سلبية غير متوقعة؛. مثل 


)١(‏ وحتى مقاضاة الجرائم الدولية ضد الإنسانية كانت تخضع لاتفاقيات ثنائية خاصة بين الولايات المتحدة 
ودول أخرىء لتحمي الجنود الأمريكيين من المقاضاة الدولية. 
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تغيير أنماط القهر من الأشكال العلنية إلى الأشكال التى يصعب كشفها 280 6«لان) 
(15-17 :.1.0 , طممحاسوط ك1" 

وقد أدت التحليلات الكمية للتأثيرات الحقيقة لقواعد حقوق الإنسان إلى نتائج 
مختلطة أيضاء وذلك بناء على الظروف أو الحقوق أو المعاهدات التى تم تحليلها. 
فبالنسبة لتأثير التصديق على "المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية" (1©©510)؛ 
لاحظت (1999) 00زع1 م00© اختلافا فى حماية حقوق الإنسان ما بين الدول 
المشاركة وغير المشاركة فى هذه المعاهدة» ولكن لا يوجد فرق معنوى إحصائيا 
بين سلوك الدولة قبل وبعد التصديق على المعاهدة. وقد أدى هذا بها إلى استنتاج 
أنه "قد يكون من الإفراط فى التفاؤل أن نتوقع أن الانضمام لهذه المعاهدة الدولية 
سيحقق أثرا مباشرا ملحوظا" (1120 :1999 . طإأء>! مم:0©). ومع ذلكء يمكن أن 
يكون لهذه المعاهدة تأثير فعلاء ولكن الباحثين لم يستطيعوا اكتشافه لسببين على 
الأقل؛ فأولا: قد يكون الأثر غير مباشر على التغيير فى القوانين المحلية التى 
تساعد على تحقيق حماية حقوق الإنسان. وثانيا: تركز (1999:113) طائعء؟! رموه 
فى الأصل على أن: 

"الانضمام إلى معاهدة قد يكون الخطوة "الأخيرة" فقط فى عملية التأقلم 
الطويلة داخل المجتمع الدولي» والتى تؤثر على رغبة الدولة فى حماية حقوق 
الإنسان. وهكذا فإن الانضمام رسميا للمعاهدة قد يمثل اعترافا رسميا أو رمزيا 
بالقواعد السلوكية والمعايير الدولية التى قبلتها الدولة من قبل وبدأت فى العمل بناء 
عليها". وقد يصعب الوصول إلى الأدلة» وقد يستحيل غالبا اختبار هذه النتيجة 
بالمنهجية الكمية. 


)١(‏ وعلى سبيل المثال. فإن الأنظمة التي "ترغب في الحفاظ على مكاسب القهر مع تجنب الإدانة المحلية 
والعالمية للانتهاك الخفي وليس العلني للتكامل الطبيعي لحقوق مواطنيها * تميل إلى استبدال الاختفاء 
بالقتل خارج نطاق القانون ١7(‏ :.ل .27 ,طتقطنمطة لمن علنردط). وقد لاحظ (2002) اإوحد ادل 
وجود سجلات حقوق إنسان سيئة في أعقاب التصديق على المعاهدة. 
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وفى دراسة تشمل مختلف أنواع حقوق الإنسان (وليس مجرد الحقوق المدنية 
والسياسية) أجريت على 9 دولة ‏ درس (1999) كلتقطء81 نمه [ااعصم رومت ما إذا 
كان لنهاية الحرب الباردة أى أذ على ميل الحكومات لاحترام حقوق الإنسان. 
حيث توصلا إلى أن التعذيب والاختفاء والقتل غير الشرعى استمر بنفس المعدلء 
وحدث تحسن ملحوظ فى مناهضة السجن السياسي. وبالرغم من انخفاض معدلات 
الصراعات داخل الدول وفيما بينهاء لم تخدث زيادة فى احترام الحق ضد السجن 
السياسي» بالرغم من ملاحظة بعض التحسن قصير الأجل فى أفريقيا فى البداية 
(1999 . كلتقطء1! لصن |اأعمهعم©). ومن الو اضح أن التصديق على المعاهدة ليس 
له تأثير غير مقيدة على حقوق الإنسان؛ ولكن هذه التأثيرات الإيجابية تزيد فى 
الدول الأكثر ديموقراطية» بينما يمكن أن يؤدى التصديق على المعاهدة فى الدول 
الاستبدادية إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان (2005 , معلإدصبهل8). وفى 
الواقع نجد أن الدول ذات سجلات حقوق الإنسان السلبية جدا تستمر فى التوقيع 
والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان بنفس معدل الدول ذات السجلات الجيدة 
فى هذا المجال (2008 , لمداءععءدلا :2008 , .21 أه ته قرعو 0711 وقد يرجع 
ذلك إلى الفرص المتاحة فى نظام حقوق الإنسان؛ والتى تمكن الحكومات من 
إظهار الالتزامات الشرعية منخفضة التكاليفء بدون أية نية أو قدرة على تنفيذها 
فى الواقع (20086 , .1ه اء دمب 8-رعم2 و1( 


)١(‏ يقرر (2008) ل«0داءءءلا أن الدكتاتوريات التي تمارس التعذيب تكون أكثر ميلا للتصديق على اتفاقية 
منع التعذيب 087 من الدكتاتوريات التي لا تمارس التعذيب» لأن التعذيب يحدث في النظم التي تقتسم 
السلطة وتكون فيها فرص كثيرة للأفراد للعمل ضد النظام؛ في مقابل دكتاتوريات الحزب الواحد أو 
عديمة الأحزاب. ولكن تقاسم السلطة يساعد أيضا الأحزاب على الضغط على النظام لتقديم تنازلات» 
تشمل الوصول إلى معاهدة منع التعذيب 287. وبالنسبة لآثار القيود التشريعية المحلية على التزام 
الدولة بهذه المعاهدة وتطبيق شروطهاء انظر أيضا (2007) 512600 لهذ أأعندونم. 

(؟) وكذلك النظم القمعية المستقلة» أي الأقل تقيدا بالقوى المحلية؛ تكون أكثر ميلا للتصديق على معاهدات 
حقوق الإنسان. وهكذا فإنها تلتزم رمزياء وتستطيع أن تفعل ذلك لأنها حرة في الفصل بين السياسة 
والممارسة (20081 ..21 اه 107زنا8ظ-م206ج1]1. 
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وإجمالاء فإن البحوث الكمية المكثفة على سلوك الدول فى مجال قضايا 
حقوق الإنسان أدت إلى رؤى عديدة لأسباب انضمام الدول لمعاهدات حقوق 
الإنسان» وتأثير التصديق عليهاء ولكن النتائج كانت متناقضة أحياناء وتنطبق على 
عدد محدود من المعاهدات» أو على أنماط معينة من حقوق الإنسانء أو على عدد' 
محدود من الدول. وببدو أيضا أن معظم البحوث تأثرت بالمنهجية والبيانات 
المتاحة» وخاصة بالمتغيرات التى تتوافر بياناتها على نطاق واسع. وبالتالى كان 
سلوك الدولة يفسر كثيرا بالخصائص التى سبن قياسها وجمعهاء مثل مستوى 
الديموقراطية: وعدد الصراعات بين الدولء؛ أو حكم القانون. ولم يكن هناك تجميع 
لعدد كبير من التفسيرات المتنافسة» بما فى ذلك الفشل فى تحديد التفسيرات 
المتنافسة الناجمة عن النتائج الكمية و الكيفية (2007 , 11ه؟! لاك 017اكنا1121061-13). 

وعلى نفس القدر من الأهمية. ظهر الاعتراف بأن هناك تباينا هائلا بين 
الأقاليم فى أنماط تفاعل الدولة والمجتمع. ولأن حقوق الإنسان "غالبا ما تحاول 
إعادة تشكيل علاقات المجتمع والقولة يشتوق خدرية تركو رن يتن« الخظا أن 
نفترضص أن الجهود المتمائلة ستعمل بطرق مماثلة عبر أقاليم العالم" -81216]) 
(382 :2007 , هجا مد ده"ن13. فإذا اهتمت الدول بكيفية سلوك الدول الأخرى 
(خاصة إدا كانت متجاورة) بالقدر الذى يمكن أن يؤثر على سلوكها قى المجتمع 
الدولى (2006 , كمكاعد1آ مد 6 6زالمه0 :2000 5لمدصدم:ز5)ء فإن الاتجاهات 
المحددة لمدى مسانئدة الدولة لحقوق الإنسان يمكن أن تقدم بعض المعلومات القيمة 
حول كل من انتشار القواعد وقوة أو فعالية المنظمات الدولية بالنسبة للتغيرات فى 
المعتقدات المعيارية. فإذا كانت التوقعات بشأن تشابه الأقاليم فى اتجاهات الدول 
نحو حقوق الإنسان صحيحة: حتى عندما يتعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان 
العالمية الخاصة بالأمم المتحدة» فيجب بذل المزيد من الاهتمام بطريقة تعريف 
الأقاليم كما يوضح الحوار الحديث حول مستوى أوربة تركيا :2006 , “نللاه>ا) 
(2008 . مفحصلاء؟آ لقة تحطنقا. 


البيانات والتنظيم 

تحاول الدول بصفة عامة 7:. تسائد حقوق الإنسان على مختلف مستويات 
الحكم؛ بما فى ذلك المستوى العالمي. وبسبب البحوث الكثيرة على مشاركة الدول 
فى الشبكات المؤسسية. والمقارنة بين مشاركة الدول فى الشبكات العالمية 
والإقليمية» وبسبب المفاهيم المختلفة المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان المختلقة. 
وأهميتها فى مختلف أنحاء العالم؛ تم إجراء البحث الحالى حول مشاركة الدول فى 
مجال حقوق الإنسان على المستوى العالميء: مع أخذ البعد الإقليمى فى الحسبان. 

وقد جمعنا بيانات عن كل معاهدات حقوق الإنسان الأساسية لكل الدول 
الموجودة فى الفترات الزمنية الثلاث موضع الدراسة: ١91/8‏ و986١‏ و054١٠50.‏ 
وقد تم تحليل كل معاهدات حقوق الإنسان العامة (المفتوحة لكل الدول) الرئيسة 
(المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان)؛ والبروتوكلات الأساسية المتعلقة 
بالموضوع (أى عن أحد حقوق الإنسان) والشئون الإجرائية (أى السماح للجنة 
حقوق الإنسان بتلقى شكاوى فردية من مواطنى دولة طرف فى المعاهدة 
والبروتوكول المناسب) (يحتوى الملحق على قائمة بهذه المعاهدات). وتم الاقتصار 
على التصديقء وليس التوقيعء لقياس مدى مساندة المعاهدة(). وأخيراء فإن فترة 
الخمسة عشر سنة توفر فترة زمنية كافية للدولة للتوقيع والتصديق على المعاهدة. 
إذا كانت لديها نية صادقة لتصبح طرفا فى المعاهدة» بدلا من الاقتصار على 
الإعلان عن الالتزام المحتمل فى المستقبل بالتوقيع عليها. 


)١(‏ إننا نستخدم التصديق كمؤشر على أن الدولة لا تقتصر على التأييد الشفهي للمعاهدة» ولكنها راغبة في 
الالتزام قانونا بهاء ومن ثم تخضع لإجراءات مراقبة التطبيق. ولم نأخذ مجرد التوقيع في الحسبانء لأنه 
قد لا يتبعه التصديق. وهذا يمتل مؤشرا غير موثوق فيه لمساندة الدولة لمعاهدات حقوق الإنسان. وكذلك 
ظهرت دول جديدة في الفترة موضع الدراسة. وغالبا ما كانت تلتزم بالمعاهدات بدون التوقيع عليها. 
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الأقاليم 

لقد ثم نجميع البيانات للدول الموجودة فى السنوات الثلاث» ثم ثم ترتيبها 
حسب انتماء الدول للأقاليم. وذلك فى ظل افتراض أن الدول ذات التقاليد المشتركة 
ويتوقع منها أن تساند نفس معاهدات حقوق الإنسان عبر الزمن. ونظرا لأن نفس 
الحجة تساند تكوين المنظمات الإقليمية العامة مد -دة الأغراضء أو تكوين منظمة 
إقليمية متخصصة فى حقوق الإنسان؛ مثل 'مجلس أوروبا"؛ فقد تم تصميم الأقاليم 
بناء على عضوية الدول فى هذه المنظمات أساسا (فى حالة وجودها). وتم أخذ 
الوضع الراهن كنقطة انطلاق لتحديد الانتماء الإقليمى للدول» وبناء على 
الاهتمامات والقواعد والقيم المشتركة؛ تنضم الدول لنفس المنظمات عبر الزمنء أما 
غياب هذه الجوانب المشتركة فيمنعها من تكوين منظمة إقليمية مناسبة» وبالتالى 
ترتبط ببعضها بالموقع الجغرافى فقط. ولكن هذا التقارب المكانى يمكن أن يؤثر 

ويساعدنا تحديد الأقاليم بناء على الأوضاع الراهنة على تحليل كيف 
تصرفت الدول فى مجال قضايا حقوق الإنسان فى 1١916‏ و15185, وذلك 
بالمقارنة بالدول الأخرى فى نفس الإقليم» بغض النظر عن عضويتها المؤسسية فى 
المنظمات الإقليمية الموجودة فى ذلك الوقت. فبالنسبة لسنتى ١191©‏ و11839١,‏ فقد 
اعتبرنا العضوية فى منظمة إقليمية كمتغير مستقل (و بدلا من افتراض أن عضوية 
الدولة فى منظمة إقليمية أدى إلى انتماء إقليمى قوى يمكن مشاهدته فى مجال 
حقوق الإنسان» فإننا نتساءل عما إذا كانت الدول التى كانت تشترك فى نفس 
الانتماء المؤسسى الإقليمى فى ٠٠١4‏ كانت تتصرف بالمثل فى الفترة من ١517©‏ 
إلى 7٠٠١5‏ فى مجال قضايا حقوق الإنسان). 


لقد تكونت "الأقاليم” (مجموعات الدول) التالية طبقا للمعايير المحددة سلفا: 
أفريقياء الأمريكتان» آسياء أوروباء العرب/الشرق الأوسطء الأوقيانوسية و'أخرى". 
ويتكون الإقليم الأوروبى من أعضاء مجلس أوروبا والمؤلف حاليا من 47 دولة!". 
ويعتبر النظام الأوروبى لحماية حقوق الإنسان تحت رعاية مجلس أوروبا أكثر 
النظم تطوراء مع تمتع "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بسلطة فرض عقوبات 
مالية على الدول التى تنتهك حقوق الإنسان. ويشتمل هذا الإقليم على ديموقراطيات 
قديمة وحديثة» وعلى دول تتمتع بأطول تقاليد فى حماية حقوق الإنسان (المملكة 
المتحدة وفرنسا)؛ والدول الشيوعية السابقة فى وسط وشرق أوروباء بما فى ذلك 
أجزاء من الاتحاد السوفيتى السابق (أرمينياء وأذربيجان» وجورجياء ومولدوفاء ودول 
لبلقلي: والاتقاد الزوسي): :وال اصبحث كلها أعضاء :فى النجس الأورويئ: 
وبالتالى أصبحت أطرافا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 5011: منذ أوائل 
التسعينيات أو بعدها. وتدخل تركيا العضو فى المجلس الأوروبى منذ ١16٠‏ فى 
هذا الإقليه!"). 

ونظرا لعمليات تكوين الدول وبناء الأمم بعد نهاية الحرب الباردة. فقد نما 
هذا الإقليم بصورة كبيرة فيما بين ١949‏ و4١470:‏ حيث زاد بحوالى 907١‏ 


.)3١ (جدول‎ 


)١(‏ في ٠.04‏ * كان العدد 45: عندما كانت مونتونيجرو لا تزال جزءً! من صربيا والجبل الأسود. 
(1) يستبعد استخدام هذا المعيار الفاتيكان وبيلاروسيا؛ حيث تندرجان مع إسرائيل في فئة “أخرى". 
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جدول )٠١(‏ عضوية النظام الدولى فى ١9375‏ و984١‏ و5١٠٠‏ إبيانات خاصة) * 


*البيانات مجمعة بناء على الانضمام للامم المتحدة» وأرشيف بيانات الحرب 
0137© تنوب أو د5عاواء دهن" و المواقع الإلكترونية للدول المختلفة. 

ويتكون الإقليم الأمريكى من 'منظمة الدول الأمريكية' (085))؛ ويعتبر ثانى 
أكبر الأقاليم تطورا من حيث حماية حقوق الإنسان. وهذه مجموعة متنوعة من 
دول أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية والكاريبي!". 


)١(‏ كوبا التي استبعدت من المشاركة في منظمة الدول الأميركية 085 منذ 357كء ولكنها لا تزال 
عضوا رسمياء تدخل أيضا في الإقليم. 
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ويوجد فى إقليمى أفريقيا والشرق الأوسط منظمات إقليمية (الاتحاد الأفريقى 
وجامعة الدول العربية): ولكن العضويات تتداخل جزئيا فى شمال أفريقيا!'). فنظرا 
لأن دول شمال إفريقيا أعضاء أيضا فى جامعة الدول العربية؛» وليس العكسء» فكل 
الدول الإفريقية الأعضاء فى المنظمتين تم إدخالها فى إقليم العرب/الشرق الأوسط 
(و من هنا جاء الاسم). لأن القيم العربية هى أساس الانتماء لجامعة الدول 
العربية"). وتنتمى كل الدول الأفريقية الأخرى إلى إقليم أفريقيا. 

وهناك إقليمان بدون أية منظمة إقليمية عامة متعددة الأغراض: أو بدون أية 
مؤسسة إقليمية لحقوق الإنسان» وهما آسيا والأوقيانوسية. فهنا تم استخدام الموقع 
الجغرافى كمعيار لتحديد عضوية الإقليم. وتمت مقارنة عدة مصادر للانتماء 
الإقليمي» بناء على الجغرافياء والجيوبوليتيكاء لأغراض تجميع إقليم آسيا 7١(‏ دولة 
فى )25٠١4‏ وإقليم الأوقيانوسية (4 ١‏ دولة فى .)١١١84‏ 

ونتيجة لتغيرات نظامية- بسبب تصفية الاستعمار؛ وفى أعقاب نهاية الحرب 
الباردة- تزايد عدد الدول فى معظم الأقاليم. ولذلك يجب ذكر توسع/كثافة النظام 
الدولي: ومعدلات النمو المختلفة فى الأقاليم المختلفة» عند تحليل قبول الدول 
لمعاهدات حقوق الإنسان. وإذا كانت الدول الأعضاء الأساسية فى الأمم المتحدة 
احتاجت لعقدين قبل أن تتبنى أول معاهدات عامة لحقوق الإنسان ملزمة قانونا 
عالميا (معاهدات الحقوق المدنية والسياسية. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية)» واحتاجت عشر سنوات أخرى للتصديق عليها لتدخل حيز التنفيذء فإن 
الدول التى تكونت حديثا منذ .١5917©‏ وخاصة منذ نهاية الحرب: الباردة» احتاجت 


)00( ميثاق جامعة لدول لعربية. ؟> مارس 153 1. المذة الأولى: لنجانائت1ين:1 عع جدع ا طس رده جدعوكه اليل 1 حححخن ااا 
٠(‏ مارس .)٠٠١8‏ والنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي. توجوء ١١‏ يوليو ١٠٠50؛‏ المادة 530, 
مناحاء حت ان خ دع ناا ناكتز0)/ناك نمطم /ان/ا1013.012/700 اانا -ه8010/0/.2151//:م11 ٠١(‏ مارس .)2١١4‏ 

(1) نظرا لأن لإسرائيل ليست عضوا في أي من المنظمتين. تم إدخالها في مجموعة الدول "الأخرى”؛ مع 

: بيلاروسيا والفاتيكان. ولم تدخل الصحراء الغربية ولا فلسطين في التحليل لأنهما ليستا عضوتين في 
الأمم المتحدة. وليستا دولا أطرافا في أي من معاهدات حقوق الإنسان. 
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عددا قليلا من السنوات لتصبح دولا أطراف فى عدد من معاهدات حقوق الإنسان 
على الأقل. وكما سنرى لاحقاء لم تعد هناك دولة واحدة بحلول ٠٠١54‏ ليست 
مرتبطة قانونا ولو ببعض التزامات حقوق الإنسان. 


المعاهدات 

بالنسبة لهذه الدراسة؛ سنقتصر فى التحليل على معاهدات حقوق الإنسان 
العالمية»ء وبعض البروتوكولات المختارة. ومع تبنى الدول للمعاهدات الجديدة 
تدريجياء فإن التحليل سيأخذ فى حسبانه المعاهدات الجديدة التى تم تبنيها فى 
السنوات التالية. ويحتوى الملحق على المعاهدات الخاصة بكل إطار زمني. وكما 
ذكرنا.سلفاء سنقيس مساندة الدولة لكل معاهدة بتصديق تلك الدولة على المعاهدة("). 


مساندة حقوق الإنسان عبر الزمن 

بناء على تحليل مساندة معاهدات حقوق الإنسان طوال الفترة ١91176(‏ 
و949١‏ و4١٠25)ء‏ مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد المعاهدات ذاته ينموء تم 
التوصل إلى ملاحظتين: أن مساندة المعاهدات المختلفة تزايدت» وأن كل معاهدة 
تقريبا حظبت بمساندة نسبة كبيرة من الدول الموجودة. 

ففى 1975١ء‏ كان حوالى 58؟ فى المتوسط من كل الدول تؤيد معاهدة 
لحقوق الإنسان (شكل ١5‏ وجدول »)7١‏ وكان المدى يتراوح من ©5؟ 'للمعاهدة 


)١(‏ وقعت بعض الدول فعلا على بعض المعاهدات؛ ولكنها لم تصدق عليها بعد. وعلى سبيل المثال؛ وقعت 
الصين على "الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية" ]10081 في 1919/4١»ء‏ ووقعت الولايات المتحدة 
على "الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية' 105856085 في .١19177‏ ولم تصادق أي 
منها على المعاهدة التي وقعت عليها. ويمكن أن تعتبر هذه الفترات الطويلة مؤشرا على أن الدولة 
ليست راغبة أو مستعدة بعد للتصديق على المعاهدة لتصبح ملتزمة بها قانونا. 
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الدولية التخلص من كل أشكال التمييز العنصرى" (05878©) إلى 767 من الدول 
. الموجودة التى تساند البروتوكول .الاختيارى الذى يخص <1]005. وفى ١9116‏ 
أإضناء لم تكن مساندة معاهدات حقوق الإنسان متساوية فى كل أقاليم العالم (شكل 
:)١5*‏ حيث أظهرت أوروبا ودول فى إقليم الأمريكتين أعلى مساندة لمعاهدات 
حقوق الإنسان (فى المتوسط كانت كل معاهدة تحظى بمساندة 9647 من كل الدول 
الأوروبية» وحوالى 4 من كل الدول فى الأمريكتين)» بينما كانت إفريقيا ١8[(‏ 
؟) وآسيا )901١9(‏ والأوقيانوسية (9015) على الجانب الآخر من المدى. وفى 
بعض الأقاليم (آسيا والأوقيانوسية والعرب/الشرق الأوسط) لم تكن هناك مساندة 
لتقوية إجراءات المراقبة عن طريق السماح للجنة حقوق الإنسان بتلقى شكاوى 
الأفراد (البروتوكول الاختيارى للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
(10022-0511). 


معاهدة ملع ومعاقية جريمة الإيادة الجماعية . ' 
106 


المعاهدة الدولية للقضاء ا معاهدة منع التعذيب 
, أشكال التمييز انمد ولس جات 27 والمعاملة غير الإنسائية 


3 / 
سس مرب ده إل زرا ل 7/70 ”2 
ب 
أآآ 7 د المعاهدة الدولية لمتع 


العرب/الشرق الأوسط ‏ سهب أفريقيا سم 
الاوقيانوسية سه الأميركتان سه 

أخرى 35 نا عه 

ضر سه وس سم 


شكل )١5(‏ مساندة معاهدات حقوق الإنسان» .١51/6‏ 
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وفى ١9843‏ (شكل ١7‏ وجدول .)١5١‏ تزايد معدل قبول المعاهدات المختلفة: 
بنسبة 994٠‏ للمعاهدة الدولية لمكافحة ومعاقبة جريمة التفرقة العنصرية 
(10:578). وبنسبة 95٠0‏ للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية (2)1055001 وبنسبة 7,55 للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
61 وبنسبة 7,٠١‏ للبروتوكول الاختيارى للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية10):212-081'1» وبنسبة 9,9١‏ للمعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال 
التمييز العنصرى «10511. وهناك معاهدتان تم تبنيهما فيما بين ١91/6‏ 2293899 
وقد تم التصديق عليهما بنسبة 90048 و/9707. ويلاحظ أن كل المعاهداتء باستثناء 
أحدثها (معاهدة ضد التعذيب وأشكال المعاملة أو العقاب الأخرى القاسية أو غير 
الإنسانية أو المهينة 87©) والبروتوكول الاختيارى الإجرائى (0©71-0711])): 
تم التصديق عليها من أكثر من نصف الدول؛ حيث حظيت المعاهدة الدولية للقضاء 
على كل أشكال التمييز العنصرى 108115 بأعلى معدل قبول نسبته 96177» وذلك 
بعد عشرين سنة من دخولها حيز التنفيذ فى .١9559‏ وبصفة عامة»ء تزايد متوسط 
معدل مسائدة كل معاهدات حقوق الإنسان فيما بين ١916‏ و145١‏ من حوالى 
5 فى ١91076‏ إلى 906٠‏ فى .١985‏ 
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القضاء على التمييز 85 منع الإبادة الجماعية/8 
بروتوكول الحقوق المدنية والسياسية ا الحقوق المدنية والسياسيةج 


منع ومعاقبة جراثم التفرقة العنصرية :: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 8 


شكل )١5(‏ المساندة الإقليمية لمعاهدات حقوق الإنسان» .١9176‏ 


تمعاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية 


المعاهدة الدولية للقضاء ع تاعانق فيان 
على أشكال التمبيز العنصري 0-01 والمعاملة غير الإنسائية 


المعاهدة الدولية للحقو 0 معاهدة القضاء على كافة 
المدنية والسياسية / :. 
/ 77 / أشكال التمييز ضد المرأة 
ش 1 ٍ لتر و 
البروتوكول الاختياري للمعاهدة مه ب لا يي المعاهدة الدولية لمنع 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية -س---000 ومعقبة جرائم التفرقة العنصرية 


| 


ا 
المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية 


العرب/الشرق الأوسط. سعب أفريقيا سه 
الاوقيانوسية ‏ هم الأميركتان هه 
أخرى م لديا سبف 

الكل أوربا 


شكل )١7(‏ مساندة معاهدات حقوق الإنسان» .١985‏ 
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وكما فى »١916‏ كانت أنماط مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان فى 
8 تختلف حسب الانتماء الإقليمى للدول (شكل ١8‏ وجدول ؟7")؛ حيث 
استمرت أوروبا والأمريكتان فى إظهار أقوى مساندة لمعاهدات حقوق الإنسان: 
بمتوسط 957 99779 على التوالي.و لكن المساندة تناقصت عبر بقية الأقاليم 
الأخرى: إذ تراوحت ما بين 9057 فى إفريقيا إلى 907١‏ فقط فى الأوقيانوسية. 
وباستثناء الأوقيانوسية. زادت كل الأقاليم معدل قبولها فيما بين ١591©‏ 215859 
وكانت أعلى معدلات الزيادة فى إفريقيا وآسيا. وبحلول :»١9189‏ كانت عملية تكوين 
الدول بعد تصفية الاستعمار قد اكتملت. 


معاهدة 
لقضاء 
على 
كافة 
شكل 
التمييزر 
ضد 


المرأة 


2027 
م 


05)آ32 


7 | 100.00 | 33.33 ا 233 35333 3 331.33 


28.32 0 20.29 234 2000 73.34 38 


جدول )١١(‏ مساندة معاهدات حقوق الإنسان حسب الأقاليم» .١9149‏ 


الكل أخرى الأوقبانوسية ‏ العرب/الشرق أوريا آسيا الأمريكتان افريقيا 
الأوسدظ 
الحقوق المدنية والسياسيةهع القضاء على النمييز 81 منع الإبادة الجماعية ا 
منع ومعاقبة جرائم التفرقة العنصرية« الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :ا بروتوكول الحقوق المدنية والسياسية 8ه 


000000000000000 هناهضة التعذيب وأشكل المعاملة غير الإنسانيةس» منع ومعاقبة جرائم التمييز ضد المرأةيا ... 


شكل )١18(‏ المساندة الإقليمية لمعاهدات حقوق الإنسان» .١145‏ 

وقد أصبحت الدول المستقلة حديثا أعضاء مسئولين فى المجتمع الدولى 
يتقبلون القواعد السارية» ومنها قواعد مجال قضايا حماية حقوق الإنسان. وفى 
5٠‏ , كان النظام الدولى يختلف كثيرا عما كان عليه فى :١31/85‏ حيث زاد عدد 
الدول بنسبة »90١١‏ وتغير بنية النظام الثنائى للحرب الباردة» وفرضت الولايات 
المتحدة نفسها كقوة كبرى وحيدة[(). وبالرغم من هذه الظروفء استمر الاتجاهان 
بالنسبة لتطور مجال حقوق الإنسان؛ حيث كانت الدول تتبنى معاهدات حقوق 
الإنسان الجديدة» وكانت تقدم مساندتها للمعاهدات القائمة. وفى ٠٠١4‏ (شكل ١1‏ 


)١(‏ بالنسبة للقوة الهيكلية للولايات المتحدة» انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب. 
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وجدول )7١‏ أصبحت معاهدة حقوق الإنسان ملزمة لحوالى 97614 من كل الدول 
لأول مرة فى التاريخ7). وكذلك قامت الأغلبية العظمى من الدول بالتصديق على 
بعض المعاهدات القديمة (جدول .)١5‏ بل إن غالبية الدول قبلت احتمال التعرض 
لشكاوى الأفراد أمام لجنة حقوق الإنسان (10©71-0811). وفى المتوسط كانت 
كل معاهدة لحقوق الإنسان يساندها 95١‏ من كل الدول فى .٠5٠0١4‏ وذلك بزيادة 
نسبتها 9077 عن .١1189‏ 


المعاهدة الدولية للقضاه ‏ جريمة الإبادة الجماعية ل 
0 5 معآاهدة حصاية ف 
على اشكال التمبيز العنصتري سحت 7 معاهدة حماية حقوق المهاجرين 
0 الحقوق معاهدة حماية الأطفال من البيع و البغاء 
المدنية والسياسية -_ 


معاهدة حماية الأطفال 


1 ا 4 , 
1/00 مد شرك في لصراع فسنع 


را 
ير ٠‏ 


ا 1 معاهدة حفوق الطفل 
. / / - 
/ ظ-_-ك 51 
المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية “/,/ مكف مماهدة ملع التعذيب والمعاملة غير الإنسائية 
١0 75‏ 
المعاهدة الدولية لمنع 1 ري 
ومعاقية جراثم التفرقة العنصرية سل و معاهدة مناههضة التمييز مند العرأة 
معاهدة القضماء على كافة 
أشكال التميبيز ضد المرأ 
العرب/الشرق الأوسط ‏ ل ١‏ أقريقيا أ سهم 
الاوقيانوسية اسه الأميركتان ‏ -©- 
أ صج- 1 ري 
اخرى ضعت أسيا 5232 
الكل أوربا 


شكل )١1(‏ مساندة معاهدات حقوق الإنسان» .5٠١5‏ 


. رفضت الولايات المتحدة والصومال فقط التوقيع على 'معاهدة حقوق الطفل'(010)‎ )١( 
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5 
| غ غ 
© خم 


نا © 8 غم © 
3 


لغصري 


لهدة يروتوكول | ابروتوكول | معاهة معاظة ساء .| لبروتوكول | مننهضة | معلهدة | ليروتوكول | فبروتوكول | حملة 
غوف الأول لنثقى لخوق منع الاخترى | تنيب | حوق |لاول لثنى لمعاهة | حقوق 
فية قوق الوق الاجتماعية ‏ | ومعلقة و قفضاء على لطل 2 | لمعاهدة حقوق اطفل | لعمل 
واسيدية | لمدنية لمدنية والاقصدية | جرلم ' قموز ضد حقوق لطق وأسرهد 
ولسيدية ولسيادية تفرقة لمرأة 
لغصرية 


مع اس اسع إنعداض اند إضعه اضف 


جدول (؟؟) مساندة معاهدات حقوق الإنسان حسب الأقاليم 


أما على مستوى الأقاليم (شكل ٠١‏ وجدول 354)» فقد تزايد معدل القبول 
بحوالى الثلث (فى إفريقيا وآسيا والدول العربية/ الشرق الأوسط)(7). وتحقق أعلى 
معدل قبول فى أوروبا (9077)؛ حيث تقبلت الدول الأوروبية معظم معاهدات 
حقوق الإنسان بالإجماع غالباء بما فى ذلك كل الدول الجديدة والديموقراطيات 
الجديدة» وكان معظمها يحتاج لسنوات قليلة فقط للتصديق على المعاهدات. ولم 
ترفض الدول الأوروبية سوى أحدث معاهدة؛ "المعاهدة الدولية لحماية حقوق كل 
العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم" (1058345187): حيث ساندها 9017 فقط من 
الدول؛ و"المعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة التفرقة العنصرية"055084) » 
ساندها 901910 من الدول» فى حين أن البروتوكولات الاختيارية ساندها حوالى 
نصف الدول الأوروبية. واستمر ثانى أعلى مستوى للمساندة فى الظهور فى 
الأمريكتين (9615): ولكن الدول الإفريقية سدت الفجوة تقريبا (96517؟). وكانت 
معدلات القبول فى آسيا والمنطقة العربية/الشرق الأوسط أعلى من ٠65؟.‏ 


لاه “0 #أمهوع0 عا100لااطهيمة ومميع ‏ وأقم ‏ ذمعنعمم وءاام 


أقوع 
0001 5 الاممع6 ه 11ممهمهور هم قومن ع 
0ر0 © آط0-للاممع0 »ه 72مم.هموور سه ومعمر ع 
5 امع ه 658 ها ومعمر م 
ب 6686© م فوصوم سل 


شكل )٠١(‏ المساندة الإقليمية لمعاهدات حقوق الإنسان» .50١5‏ 


)١(‏ تحسن مستوى المساندة في الأوقيانوسية بنسبة 5 67؟9» مما جعل هذا الإقليم» الذى يتكون من عدد من 
الدول الجزرية الصغيرة؛ صاحب أدنى معدل لقبول معاهدات حقوق الإنسان. 
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وباستثناء الأوقيانوسية» أظهرت الأقاليم الأخرى تقاربا فى تصديقها على 
معاهدات حقوق الإنسان. فكما كانت أوروبا والأمريكتان تمثل الأقاليم الرائدة فى 
مساندة حقوق الإنسان فى 5917١ء‏ احتفظت بنفس الموقع أيضا فى ,.١185‏ ولكن 
بعض الدول فى أفريقيا وآسيا حققت قفزة كبيرة للأمام: لأن مساندتها لحقوق 
الإنسان تضاعفت. وبحلول :7٠٠١54‏ تباطأت معدلات النموء بالرغم من أن الدول 
فى معظم الأقاليم حسنت مستويات مساندتها بحوالى الثلث» بما فى ذلك الدول 
المستقلة حديثاء والتى تكونت منذ نهاية الحرب الباردة فقط. ويبدو أن هذه النتائج 
تشير إلى أن حقوق الإنسان كانت محل قبول عالميا منذ نهاية الحرب الباردة. 
ويبدو أيضا أنها تشير إلى أن حجج النسبية انثقافية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان 
أصبحت مرفوضة. حيث كانت تستخدمها بعض الحكومات كذريعة فى بعض 
السياقات الخاصة عندما يطلب منها أو يضغط عليها لتبنى قواعد معينة. وكذلك 
أظهر تحليل مساندة الدول لمعاهدات حقوق الإنسان أن الدول ترفض نوعا ما قبول 
إجراءات المراقبة المتشددة. ولكنها تتطلع إلى الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان 
الكبرى التى ترسى حقوق الإنسان المختلفة» للناس بصفة عامة» أو لمختلف 
مجموعات السكان. ومع ذلك. لا يوضح هذا التحليل الاختلافات التى يمكن أن 
توجد بين الدول داخل الأقاليم. ولمعالجة هذا الموضوع. ولمعالجة أى انتقاد بالنسبة 
لتعريفنا لأقاليم العالم وعضويتهاء يركز الجزء الثانى من تحليلنا على الدول 
المختلفة. 


حقوق الإنسان شبكة اجتماعية 

لقد مكننا تحليل الشبكات الاجتماعية باستخدام برنامج عاءزه5 استنادا على 
مرجع (2005 . .1د ات بروهلا ) من تخطى أقاليم العالم والتركيز على سلوك الدول 
المختلفة فى مجال حقوق الإنسان عبر الزمن. وبدلا من النظر إلى أقاليم العالم 
(والتقارب الجغرافي) من حيث التصديق على معاهدة حقوق الإنسان: أردنا أن 
نستكشف أولا ما هى الدول. ومن أى الأقاليم. التى تتصرف بصورة متشابهة 
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عندما يتعلق الأمر بمساندة قواعد حقوق الإنسان؟ وثانياء فى ظل الاختلافات بين 
الدول من حيث مساندتها الشفهية لحقوق الإنسان» أردنا أن نستكشف ما إذا كانت 
الدول غيرت سلوكها تجاه حقوق الإنسان بمرور الوقت. 

كان لدى كل الدول موضع الدراسة فرص متساوية لقبول قواعد حقوق 
الإنسان كالتزامات قانونية (كل معاهدات حقوق الإنسان عبارة عن وثائق عالمية 
متاحة لكل الدول بدون استثناء). ولكن لا تزال هناك بعض الدول التى لم تفعل 
ذلك» أو لم تفعل ذلك بنفس المعدل. ولذلك يمكننا تحليل الشبكات من تحديد 
الروابط.ء التى تتحدد فى ضوء عضوية الدولة فى معاهدة بين الدول فى مجال 
حقوق الإنسان.. وبناء على حساب كتافة هذه الروابط» يسمح لنا تحليل الشبكات 
أيضا بتحديد مدى مركزية الدول المختلفة فى هذا المجال. 

لقد تناولنا مسألة تشابه سلوك الدول بالنسبة لحقوق الإنسان فى السنوات 
الثلاث موضع الدراسة» وذلك باستخدام بيانات شبكات نمطين لبناء النماذج!"). 
عندما تقوم الأطراف (الدول) بمساندة المعاهدة (بالتصديق عليها) أو عدم مساندتها 
(5 .لا :2005 . .1ه اء 0واءع,120). ففى ١١931725‏ كان هناك خمس تجمعات من الدول 
(جدول ١4‏ وشكل ١؟).:‏ ومع ذلك كان كل تجمع يتكون من دول من أقاليم مختلفة 


جدا("). 


)١(‏ يحاول بناء النماذج تجميع الوحدات من المجموعة الأولى (الدول) التي تتمتع بأنماط متشابهة من 
العلاقات. مع وحدات من المجموعة الثانية (المعاهدات). ويتمتل الهدف من هذا العمل في تحديد 
تجمعات الوحدات (الدول) في شبكة معينة (المجتمع الدولي) التي تشترك في خصائص هيكلية تتحدد 
في ضوء بيانات العلاقات (المشاركة في قواعد حقوق الإنسان الواردة في معاهدات حقوق الإنسان 
الخاصة بالأمم المتحدة) (2-3 :2005 ..له كن لنكت201]). 

(") تم تحديد عدد التجمعات بفحص الأشكال الشجرية التي حصلنا عليها باستخدام المسافة الإقليدية وأسلوب 
تجميع وارد لندلاا (137-48 :2005 ..ال كن 11لنأن1(06). وتم تحسين الحل باستخدام أسلوب نماذج 
الكتل. 
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.5٠٠١5و‎ 


وقد حقق التجمع الرابع» من بين تجمعات الدول فى 219175 أعلى كثافة 
للروابط (بناء على المساندة المكثفة لكل معاهدات حقوق الإنسان)» وهو يتكون من 


لم 
ع 
كن 


ست دول من إقليم العرب/ الشرق الأوسطء وأسترالياء وخمس دول إفريقية؛ وثلاث 
دول أسيوية» وسبع دول من الأمريكتين» و4١‏ (من55) دولة أوروبية؛ منها معظم 
الدول الشيوعية والإسكندنافية. وجاءت دول أوروبية غربية أخرى فى التجمع الذى 
حقق ثانى أعلى كثافة فى الروابط (التجمع الثاني)» مع عشر دول من الأمريكتين 
ودول قليلة من أقاليم أخرى. ويتكون التجمع الخامس. الذى جاء فى المرتبة الثالثة 
من حيث كثافة الروابط. والذى يساند "المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال 
التمييز العنصرى 1058109 و/أو "المعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة التفرقة 
العنصرية"105108: من دول أفريقية )١5(‏ وعربية/شرق أوسطية (0). وكان 
التجمع الأول يظهر مساندة معاهدة واحدة فقط: "معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة 
الجماعية” (7060©). ويتكون من دول من جميع الأقاليم). ويوجد فى التجمع 
الثالث دول لم تقبل أية التزامات ملزمة قانونا فى مجال حقوق الإنسان. ويتكون 
هذا الإقليم أيضا من مجموعة متنوعة من الدول الأفريقية )١5(‏ والآسيوية )٠١(‏ 
والعربية/الشرق أوسطية (5): ويشمل أيضا سبع دول أوروبية وست دول من 
الأمريكتين» منها الولايات المتحدة. 

وقد تحسن مستوى قبول قواعد حقوق الإنسان كثيرا بحلول 1/5١؛‏ حيث 
قبلت كل دولة بعض التزامات حقوق الإنسان الملزمة قانونا. وبناء على الفحص 
النظرى للشكل الشجرى الناتج عن استخدام المسافة الإقليدية مععصهادتل مدعلتاءظ 
وأسلوب 'وارد 4:/". يمكن تجميع بيانات عام ١545‏ بطريقتين» إما فى شكل 
مجموعتين من الدول (شكل )١١‏ أو فى شكل أربعة تجمعات (شكل 7؟). 


)١(‏ تشمل إيطاليا وألبانيا وتركيا و هندوراس وإسرائيل وأفغانستان وسريلانكا وكولومبيا وإثيوبيا وجمهورية 


203 


294 


) 


به 


تجمعا' 


ن من 


.١585 الدول»‎ 


وي 
اال 


) 


06 


الدول» ها ١‏ . 


11 1 1 
ا 


0 


111 57 1 101 
ا : 


202 


30 


0 مالسا 
0215 اده يد | 


شكل )١١(‏ أربعة تجمعات من الدول» .١985‏ 
وبصفة عامة؛ أظهرت الدول نمطين من السلوك (شكل ١١)؛‏ حيث صدق 
من الدول على معظم معاهدات حقوق الإنسان» بينما فعل 994٠‏ من الدول 
ذلك بصورة أكثر انتقائية. وعندما نقارن بين التجمعين»: نجد أن الدول من كل أقاليم 
العالم كانت مقسمة بينهما بالتساوي» مع استثنائين؛ حيث صدقت الغالبية العظمى 
من الدول الأوروبية على معظم المعاهدات» وكذلك فعل ثلثا الدول فى الأمريكتين. 
وعند تحليل سلوك الدول فى المجموعتين بقدر أكبر من التعمق» أظهرت 
كل مجموعة سلوكا مختلفا بالنسبة للمعاهدات المختلفة. ومن أجل التوسع فى دراسة 
هذه الاختلافات؛ يمكن عرض مستوى المساندة فى أربعة تجمعات (شكل 7؟). 
وعند تنظيم سلوك الدول فى أربعة تجمعات؛ يصبح عدد الدول التى حققت 
أعلى كثافة فى الروابط؛ وأكبر عدد من المعاهدات التى صدقت عليهاء صغيرا جدا 
وأقل تنوعا؛ حيث تتكون أساسا من الدول الأوروبية (الشرقية/ الوسطى أو 
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الشيوعيةء والإسكندنافية وبعض الديموقراطيات الغربية مثل فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا والنمسا). وبعض دول الأمريكتين (ربع الدول فى الإقليم» ومنها الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك ودول أمريكية لاتينية أخرى). أما التجمع الثانى من 
الدول. والذى أظهر ثانى أعلى مستوى لمساندة معاهدات حقوق الإنسان» فهو 
الأكبر لأنه يتكون من 964١‏ من كل الدول. وهذا التجمع متنوع لأن معظم الدول 
الأفريقية والآسيوية وبعض دول الأمريكتين تنتمى إلى هذه المجموعة. وكذلك 
الأمر بالنسبة للتجمع الثالث» فهو متنوع أيضاء ويتكون غالبا من بقية الدول 
الأفريقية والآسيوية. وتتواجد الدول ذات أقل مستوى للمساندة فى التجمع الرابع. 
والتى تسيطر عليها دول من أفريقيا والأوقيانوسية (سبع دول لكل منها). 
والأمريكتين وآسيا (ست دول لكل منها)» ولكنها تشمل ثلاث دول أوروبية أيضا. 

ويوضح شكل )١5(‏ التصديق على معاهدات حقوق الإنسان بعد نهاية 
الحرب الباردة بخمسة عشر سنة؛ عندما أصبحت حقوق الإنسان معيارا عالميا. ولا 
يزال هناك مستويات مختلفة من المساندة؛ ولكن لم يعد هناك أية دولة خارج هذا 
الإطار المعيارى بحلول .5٠04‏ وأصبحت شبكة حقوق الإنسان أكثر كثافة مما 
كانت عليه فى ,.١985‏ بسبب تزايد أعداد المعاهدات وتزايد حالات التصديق 
عليها. وعندما قسمنا الدول إلى مجموعتين» إحداهما تظهر مستوى مرتفعا من 
مسائدة حقوق الإنسان» والأخرى تظهر مستوى منخفضاء كانت المجموعتان 
تتكونان من دول ذات انتماءات إقليمية مختلفة. ومع ذلك تنتمى الدول الأوروبية 
إلى "أفضل" مجموعة (فى الجانب الأيسر من شكل »)٠١-1‏ كما هو الحال بالنسبة 
لمعظم دول الأمريكتين. وينطبق العكس على الأوقيانوسية: فكل دولها باستتناء 
استراليا ونيوزيلنده تنتمى إلى أقل المجموعات مساندة لحقوق الإنسان. وتتوزع 
دول من الأقاليم الأخرى بالتساوى تقريبا بين التجمعين. 

ومع ذلكء توضح الدراسة المتعمقة على أساس التجمعات الأربعة (شكل 
د؟) دورا أقوى للانتماء الإقليمي؛ حيث تسيطر الدول الأوروبية على التجمع 
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'الأفضل" (77 من 55 دولة)!). وبحلول .٠0١5‏ لم تلزم أية دولة عربية/شرق 
أوسطية نفسها بقواعد حقوق الإنسان بما يكفى لضمها لأفضل التجمعات أداء. 
وكان التجمع الثانى من الدول صاحب ثانى أعلى مستوى للروابط هو التجمع 
الأكبر (40؟ من كل الدول)؛ يتكون من دول من أقاليم مختلفة: من معظم الدول 
الآسيوية: وأغلبية الدول الإفريقية» والأمريكتين» والدول العربية/الشرق أوسطية» 
وثانى أكبر مجموعة من الديموقراطيات الأوروبية القديمة والجديدة. وجاءت بقية 
الدول الأوروبية (أندوراء وأرمينياء وسان مارينوء ومالطةء ولاتفيا) فى ثالث 
'أفضل" مجموعة من الدولء وذلك مع معظم الدول الأفريقية (؟١١‏ دولة)؛. وتسع 
دول أمريكية وسبع دول أسيوية. وأظهرت دول الأوقيانوسية أدنى مستوى للمساندة 
١١(‏ من ١5‏ دولة فى التجمع الرابع)» وآسيا ( من 5١).؛‏ بالإضافة إلى ثلاث 
دول من الإقليم العربي/الشرق أوسطيء ودولتان من إفريقياء وأربع دول من الجزء 
الكاريبى من الأمريكتين. 

وعندما أخذنا فى الحسبان كثافة الروابط فى شبكة حقوق الإنسانء, فإننا 
استخدمنا أيضا تحليل الشبكات الاجتماعية باستخدام نموذج 66زهم مأخوذا من 
المرجع التالى .1د كن /إ8/00 2005(:)06 ٠‏ لرسم تمثيل بيانى لكل سنة» لتوضيح 
مركزية الدول فى الشبكة؛ حيث تعرف المركزية هنا بكثافة الروابط (الأشكال من 
7 حتى 28)؛ حيث يتحقق المكان المركزى بأعلى مستوى من التزام الدولة 
بقواعد حقوق الإنسان الملزمة قانونا. وتوضح الخرائط كيف أن الشبكة أصبحت 
أكثر كثافة» ولكنها تظهر أيضا مجموعة من التغيرات الهامة فى أوضاع الدول 
المختلفة على خريطة الدول المساندة لحقوق الإنسان. 


)١(‏ بالإضافة إلى خمس دول في أمريكية لاتينية (بنما وباراجواي وفنزويلا وكوستاريكا وكولومبيا) 
ودولتين أفريقيتين (سيشل وناميبيا) ونيبال الدولة الآسيوية الوحيدة وأستراليا ونيوزيلندا. 
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شكل )١5(‏ أربعة تجمعات 


من 


الدول 


55 


شكل )١5(‏ تجمعا 


نَ 


من الدول» 55 


ويوضح شكل )١1(‏ عدد الدول التى لم تدخل فى الشبكة (الطبقة الخارجية). 
أما الطبقة الداخلية من الدول فهى صغيرة جدا ومختلطة إقليمياء وتسيطر عليها 
الدول التى كانت استبدادية7') آنذاك فى أمريكا اللاتينية وكل من الدول الاستبدادية 
(الشيوعية) والدول الأوروبية بالغة الديموقراطية (الاسكندنافية). ومع ذلك: فإنه 
بحلول ١184‏ توسعت الدائرة الداخلية (إقليم أقوى مساندى حقوق الإنسان) لتشمل 
عشر دول: خمس دول من أمريكا اللاتينية» وتوجوء السنغال» ليبياء الفلبين» 
والمجر. 


شكل )١5(‏ التمثيل البيانى لمساندى حقوق الإنسان» .١516‏ 


)١(‏ بناء على قاعد بيانات (2ذاهم) 117 نوؤزاه0. 
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شكل )١0(‏ التمثيل البيانى لمساندى حقوق الإنسان؛: .١545‏ 


شكل )0 التمثيل البيانى لمساندى حقوق الإنسان» 6 


2300 


ويسيطر على الإطار الثانى دول أوروبية ودول فى الأمريكتين. أصبح 
انها" لوعو قل أطوا لعطل 03:21 10 وماك مقكوف عاد 41/87 1ك عن وو فسا في 
هذه الذائرة:: بينمنا المت تشيكويِاو فاقيا" للدائزة القادية بالأضافة" إلى كدذ من 
الديموقراطيات الغربية. ولأول مرة صدقت دول إفريقية وآسيوية على معاهدات 
حقوق الإنسان» وبالتالى تغير موقعها فى الشكلء. ولو كانت موجودة بالشبكة فى 
تمثيل عام 19176+ لكانث انتقلت إلى الطبقة الوسطى من الشبكة فى تمثيل عام 
01 


ويبدو التمثيل البيانى فى شكل )١8(‏ مختلفا كثيرا. فبصفة عامة» أصبحت 
الشبكة أكثر كثافة عما كانت عليه فى .١583‏ مع إظهار المزيد من الدول 
لمساندتها المتزايدة لقواعد حقوق الإنسان. وأصبحت كل الدول أعضاء مرتبطين 
ببعض معاهدات حقوق الإنسان على الأقل. ويشير هذا إلى أن حقوق الإنسان 
أصبحت قيمة عالمية فعلا. وأن الأمم المتحدة نجحت فى تحقيق غرض تشجيع 
حقوق الإنسان. فلا تستطيع أية دولة عضو فى الأمم المتحدة أن تتجاهل معاهدات 
حقوق الإنسان كلية. وتفسر هذه المساندة العريضة لحقوق الإنسان» والقيمة 
المرتبطة بهاء لماذا تضاءلت الدائرة الداخلية ثانية فى :5٠٠4‏ لتقتصر على ثلاث 
دول فقط؛ حيث انضمت أذربيجان والبوسنة والهرسك إلى الإكوادور. ولو كانت 
الأخيرة قد وضعت نفسها فى المركز عندما كانت لا تزال استبدادية» لاستمرت فى 
مساندة كل معاهدات حقوق الإنسان (مع استمرارها فى التطور) كدولة ديموقراطية 
أيضا. وهكذا أظهرت قواعد حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
مستوى ما من الاستمرار أو القوة. فعندما تقبل دولة ما هذه القواعد. بغض النظر 
عن نمط نظام حكمهاء فإنها تصبح جزء لا يتجزأ من سجلها الدولي. وهكذا يبدو 
أن انتشار قواعد حقوق الإنسان عملية تسير فى اتجاه واحد فقط. 

وبالنسبة للدولتين الجديدتين فى الدائرة الداخلية» أذربيجان والبوسنة 
والهرسك. فإن قبولهما الكبير لقواعد حقوق الإنسان يثبت مكانتهما فى المجتمع 
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الدولى كدولتين مسئولتين؛ بالرغم من أنهما استقلتا حديثا. ويمكن أن يكون الأمر 
كذلك بالنسبة للدائرة الثانية» التى تتكون من دول أمريكا اللاتينية وليبيا وثلاث دول 
أفريقية ودولتين آسيويتين (قيرغيزيا والفلبين)»ء وخمس دول أوروبية - كلها دول 
شيوعية سابقة: سلوفاكيا. صربيا والجبل الأسودء رومانياء مقدونياء وكرواتيا. 
ونظرا لحقيقة أن نهاية الحرب الباردة مهدت الطريق لعملية تكوين دول جديدة 
وتوسع النظام الدوليء فإن هذا التوسع قابله انتشار كثيف لقواعد حقوق الإنسان. 
فعندئذ كانت معظم الدول فى الأقاليم المختلفة قد انضمت لنظام حقوق الإنسان 
الخاص بالأمم المتحدة» مما قدم مثالا للدول الأخرى لاقتدائه بغض النظر عن 
التكاليف(). 


الاستنتاجات 

يكشف تحليلنا للبيانات - بناء على معاهدات حقوق الإنسان عبر ثلاث أطر 
زمنية تشمل التغيرات فى السياسات الدولية الحديثة من الحرب الباردة إلى حقبة ما 
بعد الحرب الباردة- عن عدد من الأنماط البارزة. وهناك ثلاث نقاط أكثر 
وضوحا. فأولا: يبدو أن هناك انتشارا واسعا لقواعد حقوق الإنسان» إذا كان 
التصديق على هذه المعاهدات يقيس مدى انتشار القواعد. وقد تزايدت كثافة 
الشبكات كثيرا فيما بين ١591©‏ و054١750؛:‏ مما يعكس بوضوح زيادة مسائدة الدول 
لمعاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة عبر الزمن. وقد أظهر تحليلنا فى 
هذا المجال كيف أن منظمة بين حكومية مثل الأمم المتحدة تستطيع التأثير عبر 
الزمن فعلا فى كيفية تصرف الدول على المستوى الدولي. ويلاحظ أيضا أن 
التقارب فى سلوك الدول فى مجال حقوق الإنسان؛ عندما يقاس بمساندة الدول 


)١(‏ وهكذا يبدو أن نتائج معاهدة منع التعنيب 047 (369 :2006 .135 :1128 10د 000011]1)): التي فسرت 
سابقا في الجزء الخاص بحقوق الإنسان كإطار معيار ي دولي» يمكن سحبها أيضا على معاهدات 
حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بالأمم المتحدة. 
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لمعاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة» والتى تتمتع الدول بحرية 
الانضمام أو عدم الانضمام إليهاء قد تزايد بصورة منتظمة عبر الزمن. وقد حدث 
هذا بالرغم من التغيرات المحورية الكبرى (تصفية الاستعمار ونهاية الحرب 
الباردة) مما مهد الطريق لتوسع النظام الدولي. واستمر الاتجاه الذى بدأ فى 
السبعينات؛. من الدول الديموقراطية والاستبدادية على السواءء فى مجال حقوق 
الانسان. وداخل الأمم المتحدة» تحددت قواعد حقوق الإنسان قانونيا وساندتها نسبة 
متزايدة من الدول. 


ثانياء يتمثل تعليقنا على الأقاليم فى وجود تباين كبير فى انتشار القواعد بين 
الدول وبين الأقاليم وداخلها. فبينما تظهر الدول الأوروبية والأمريكية غالبا فى 
'أفضل" فئةء يوجد تباين كبير عبر التجمعات بما يكفى لإثارة التساؤل عن حجة 
النسبية الثقافية فيما يتعلق بأهمية قواعد حقوق الإنسان (من حيث قبولها الرسمى 
على الأقل). وقد يضع هذا التباين الحجة الجديدة- القائلة بأن التباين الإقليمى الكبير 
مبرر فى هذه الدراسات- موضع الاختبارء وهى الحجة التى يقدمها الدارسون 
الذين يستخدمون الأساليب الكمية لتحليل مساندة الدول لحقوق الإنسان. ونظرا 
لوجود عدة احتمالات لتعريف الأقاليم؛ يظهر خطر احتمال تأثير هذا على نتائج 
البحث. فمن وجهة النظر النوعية» وبناء على تحليلنا لكل من الأدبيات الثانوية 
والبيانات التجريبية. يبدو أن مساندة الدولة لحقوق الإنسان تتحدد بما يلي: 
(أ) العوامل الداخلية بالدولة (بالرغم من عدم وضوح العوامل التى تفسر مساندة 
حقوق الإنسان بصفة عامةء وليس حقا محددا أو أنماط الحقوق المقررة فى معاهدة 
ما مثلا)» (ب) العوامل الخارجية بين الدول. خاصة سلوك الدول المجاورة فى 
نفس الإقليم» (ج) التطورات العالمية تحت رعاية المؤسسات الدولية مثل الأمم 
المتحدة. ومن الناحية المنهجية» يجب تطبيق توليفة من الأساليب الكمية والنوعية 
للمساعدة على تحسين فهم انتشار القواعد فى نظام حقوق الإنسان. 
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ثالثا: يبدو أن حقوق الإنسان تحولت إلى نوع ما من مبادئ السيادة: وهو 
شرط يجب أن تحققه الدول إذا أرادت أن تنظر إليها الدول الأخرى على أنها 
أعضاء لها مصداقية فى المجتمع الدولى والأمم المتحدة. وحقوق الإنسان ليست 
فوق السيادة حتى الآن. فكما اتضح سلفاء لا يعنى التزام الدول بحقوق الإنسان 
دوليا بالضرورة تطبيق هذه الحقوق داخليا. ويبدو أن هذا ناتج عن عاملين 
متصلين: أولا: تعتبر معاهدات حقوق الإنسان ضعيفة بمعنى أن الدولة لا تتعرض 
لأية عواقب كبرى إذا لم تطبقها » وثانيا: أصبحت حقوق الإنسان معيارا للعضوية 
الكاملة والمسئولة فى المجتمع الدولى المعاصرء. ولذلك تميل الدول إلى التصديق 
على معاهدات حقوق الإنسان المختلفة حتى إذا لم يكن فى نيتها تطبيقها بالكامل. 

لقد أظهر تحليل الشبكات الاجتماعية لمساندة حقوق الإنسان أن نهاية الحرب 
الباردة أدت إلى زيادة كثافة شبكة حقوق الإنسان. وذلك بسبب المعاهدات الجديدة 
واستمرار عملية التصديق على هذه المعاهدات. حيث تشمل شبكة حقوق الإنسان 
الآن كل الدول الموجودة»ء وتزايدت كتافتها عبر الزمن. ومع ذلكء لا نستطيع أن 
نسئنتج أن الحرب الباردة أو نهايتها قد أثرت على سلوك الدول المختلفة فى مختلف 
الأقاليم. إذ أن تجمعات الدول التى كانت تتصرف بطريقة متمائلة كانت تتكون من 
دول مختلفة تماما. ويبدو أن هذا يوضح أن اهتمام الدول بمجال حقوق الإنسان لم 
يكن مدفوعا بانتماءاتها للتكتلات القائمة. فالدول التى تنتمى إلى نفس الكتلة» سواء 
الديموقراطية الغربية أو الشيوعية» كانت تظهر خيارات مختلفة فيما يتعلق 
بمعاهدات حقوق الإنسان التى كانت متبناة عالميا. وقد كان هذا الحال سائدا خلال 


الحرب الباردة. وعند نهايتهاء وبعد ذلك بخمس عشرة سنة. 
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الملحق 


قائمة معاهدات حقوق الإنسان المستخدمة. 191٠5‏ و9195899و04١٠5.‏ 
- 0006: "معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية", 1 ديسمبر 2١55/8‏ 
دخلت حيز التنفيذ فى ١١‏ يناير ١5١٠( ١165١‏ دولة حتى ١8‏ يوليو 
“51 ى). 


- (1881: "المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري” تم 
تبنيها وفتحها للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة )٠١( 5١١5‏ فى 
١‏ ديسمبر 1955ء دخلت حيز التنفيذ فى 5 يناير ١77( ١9159‏ دولة 
حتى ١8‏ يوليو .)٠١٠١1‏ 

- 10812: "المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية": تم تبنيها وفتحها 
للتوقيع والتصديق والوصول بقرار الجمعية العامة )١7١ 15٠٠٠١‏ فى ١5‏ 
ديسمبر 2.١157‏ دخلت حيز التنفيذ فى 71 مارس ١5١( ١975‏ دولة 
حتى 38 فبراير .)5١0١١4‏ 

- 0811-©1©2: "البروتوكول الاختيارى للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية 
وَالسِياسية؟7'؟ 15 :كِيسمين 25455 كَخْلُ حيق التتفيذ فى ؟؟ ماس ١5197‏ 
٠٠١(‏ أطراف حتى ١١‏ أكتوبر .)5١0١1‏ 


)١(‏ طبقا للمادة الأولى "تعترف الدولة الطرف في المعاهدة والتي تصبح طرفا في البروتوكول الحالي 
بصلاحية اللجنة لتلقي ودراسة اتصالات من أفراد خاضعين لتشريعها يدعون أنهم ضحايا انتهاك 
الدولة العضو لأى من الحقوق الواردة في المعاهدة. ولا تتلقى اللجنة أية اتصالات إذا كانت تتعلق 
بدولة طرف فى المعاهدة ولكنها ليست طرفا في البروتوكول الحالى”. 
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- 0#و»1: “المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"» تم 
تبنيها وفتحها للتوقيع والتصديق والوصول بقرار الجمعية العامة ١٠5”5أ‏ 
)١1(‏ فى ١١‏ ديسمبر 21517 دخلت حيز التنفيذ فى " يناير ١1175‏ 
١61/(‏ دولة حتى 1/8 فبراير .)50١8‏ 

- حم050): “المعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة التفرقة العنصرية"؛: تم 
تبنيها وفتحها للتوقيع والمصادقة والوص .ل بقرار الجمعية العامة 0748" 
)4 فى "٠‏ نوفمير 1917ء دخلت حيز التنفيذ فى ١8‏ يوليو ١1171‏ 


.)5001 يوليو‎ ٠١ أطراف حتى‎ ٠١( 


(إضافتان جديدتان) ١175‏ 

- لاج دزع"): 'معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة"؛ تم تبنيها 
وفتحها للتصديق والوصول بقرار الجمعية العامة ١7‏ فى م١‏ 
ديسمبر 8 ؛ دخلت حيز التنفيذ فى "٠‏ ديسمبر ١98١‏ (5م/١‏ دولة حتى 
ه١1‏ فبراير ٠‏ 6). 

- 1م): 'معاهدة ضد التعذيب و أشكال المعاملة أو العقاب الأخرى القاسية أو 
غير الإنسانية أو المهينة"؛ تم تبنيها وفتحها للتوقيع والمصادقة والوصول 
بقرار الجمعية العامة 14 فى ٠‏ ديسمير 14 ؛ دخلت حيز التنفيذ 


فى 7٠٠١‏ يونيو ١45( ١9417‏ دولة حتى ” أكتوبر .)5٠١1‏ 


ست اضافات جدبيدة) "٠ ٠#‏ 


- دجمن-جم©)1: “البروتوكول الاختيارى الثانى للمعاهدة الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية", الذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ١5‏ ديسمبر 
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١86‏ دخل حيز التنفيذ فى ١١‏ يوليو ١919١‏ (50 دولة حتى ١5‏ يناير 
5١٠٠0‏ ). 

0510418-07: "البروتوكوز الاختيارى لمعاهدة القضاء على كل أشكال 
التمييز ضد المرأة". ‏ أكتوبر .١5595‏ دخل حيز التنفيذ فى ١7‏ ديسمبر 
»© دولة حتى ١5‏ يناير .)50٠١8‏ 

1: 'معاهدة حقوق الطفل". تم تبنيها وفتحها للتوقيع والتصديق والوصول 
بقرار الجمعية العامة ١5/415‏ فى ٠١‏ نوفمبر .١984‏ دخلت حيز التنفيذ 
١‏ سبتمير ١935(‏ دولة حتى ١‏ فبراير 106؟). 

080-011: "البروتوكول الاختيارى لمعاهدة حقوق الطفل عن مشاركة 
الأطفال فى الصراع المسلح". 55 مايو .٠٠٠١‏ دخل حيز التنفيذ ١‏ 
فبراير "00 ١٠١(‏ دولة حتى © مارس )٠١٠١8‏ 

20000002 "البروتوكول الاختيارى لمعاهدة حقوق الطفل عن بيع 
الأطفال» وبغاء الأطفال» والتصوير الجنسى للأطفال'. 760 مايو 25٠٠٠١‏ 
دخل حيز التنفيذ ١‏ يناير >0 ١١5(‏ دولة حتى 5 فبراير .)50١١8‏ 
/28141): "المعاهدة الدولية لحماية حقوق كل العاملين المهاجرين 
وأعضاء أسرهم'". تم تبنيها بقرار الجمعية العامة ١١/8/4©‏ فى ١8‏ 
ديسمبر ٠‏ ؛ دخلت حيز التنفيذ ١‏ يوليو ددا فض دولة حتى م8١1‏ 


يوليو /ا. 6 
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مراجع الفصل السابع 


تعمرمعن8 أقصمأأفصومط له برععلين1" .08 مممصوع! عدنظ .8 لمة عبر يمصحطوظ 
إن امامل اوم ممقاط "نز لصتا سصرمت لهءتاتامط سمختامممصوم2 عل عم) معودع لهات 
11:107-24 بورمء111 أهاعم3 

ممصتبق أه ععلعع عدت عط مم بطصواعس 01501 ممأكس ام ع1“ .1998 .اعنتصدة .ل يمتكلية8 
,27:229-52 معلل !5 أهمم معاد إه أمسهمز ٠١‏ :تاتالا "مسعولط مخطوكا! 

ممحصن] عطاعه اوطيعظ عطاك تمءمء موع8 موك مغ 1020 1 “.1992 .لقمعع11 هذل ,كتعع تنظ 
14:447-7 برأت 01167 5 / ون مم تلاط "ممعت عتلصعمل عط متدعل] منطوتظ 

22113 نآ ملضمطظ م[ ”وعسلولا مدتمة )ه عترمأعطتا عط“ .2007 ..آ ملممطظ ورهدااهت 
كا ونلا لط أهد0 611لا ونا رامعل (قلء) 5نعامع)5-صهداء:ة1آ1 عزنا 210 
112-2.مم رع صمعنظ عصصجآ تجعلانده8 .وو«تهمء1 أل نرعووط 

التاق ده األمط 0 لأقمه لأ عنما مممعول؟ لعاتمنا عط“ .1999 .ممصت بطنتعا مدصت 
”ترواتوطاعة وخطول مس11 مزععصعمع 26 و علط خآ وعه<1 تمنطئن لمع لله ممه 
.36:95-18 تلءتوعدع!] معوع 0 011101[ 

مآ ”مععلنت معطا ممه بطتلتطل ممم تتطوتظط مقدصت؟!" .2001 .ممدملة لرعمهت 
.لرازوع د21[ اومان ههه كتطولظ مصاع (كلء) معصوز عماء2 0مة لزعمقن لممتطلك 
.51-76 .مم روفهت علصدعظ بصه100 


ممم "“موتتممتلمءه5 سه كممتاتطتاكم! أقمممصععتصة“ .و1999 1١‏ برعطء[ ,اأعاءعطان 
.051 آه ادمع اونا مه ممععة :واو0 .99/5 عععموط و1/ :للا 

وسمتصتمام»2 تعممتال)كه! لمة ممتممدع] لهنه؟ ,ممع مدة“ ,1999 "1١‏ برعطاع[ ,اعماءعدات 
"لعصسنوعظ مغطونظ ممصسطط ممعممسباظ عط 6ه عتصرول8 عط طعاسد ععمفتأصصرم) 51216 
,1و0 أه براتومء تهت ممه مدععة :واو0 1 [/99 معصدظ ومتعارمالا ونعيقم 

متطونظ مقصس +0) أععموع* .1999 .كلنقطعنه مآ لأتقط مصة ,مآ لأمتف7ط ,تااعمممهمات 
36:511-34 بلع مهعدع8 ععوء8 إن أوتصيام[ "دللا 0014 عط كه فصظ عط علج 

مقحصنة] سه إأمواعىء ه50 عه كمأخطول مفصسن[] .ون بطمواععء و5" .2004 .ستغمس[ بمماصمت 
46:75-0 ككهات 1ه ءعه8 "#كخطون] 

اوعمكى بودمءمرمايظ .20035 .زاعوة:ة8 عتحص ندا مسد مدصاا زعتلصة ععانه8آ ,نرمول8 عل 
رووعم2 بطتوعء الهلا عو ل عط تهت عع لتتطحصهه .اعوط بأغزس كتوبر/عاصق رمعل 

مع فرط ”وزوز أمسة عسلوعظ لك تغطوا1 ممصسة؟ أمممتتممعم1" .1986 اعد[ ,راإعصهمجز 
40:599-42 برو أاةع أسمعء0 [ه01 1ه 

مويل "(مونموتلك )هو لعدلمة5 بعلل له تماطونظ مفقصسط“ .1998 عد[ لرالعصصمط 
.74:1-24 د1ه/ق أه012 1011 

لع تامعدسع ,2005 .زموالع8 ماقنمة لصه بزاععمئد8 عتستلدالا ماعتمتدط ,مداعجمطط 
كوع 21 102107615167 عع طحصهت تعع لا «ط سمت بوتا وم 8/0 

اأعدصدم0 تقعمط؟! ,بؤءاعم30 أوادم ءادآ دأ امج 1 !مآ أه دمأ ه81 .1996 مقطامما/! رع رم تمعصصاط 
كو2]6 67زوم 100117 

1011131 عوكة أفمم تتفم عتم“ .1998 علمفللز5 مرمطنهكط لصة ممطعملط مم سمعصمع 
.52:887-7 ارو أتمعتممو0 أعدمنامامعناج! "تعوصقطك لمع تلوط لصة 
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أوموعستدلا عط ننه عأعنعدمه] جمجهعاعا بسعلظ علماط فأنولاا 2001.4 .مط عمط رممل1© 
.عكنان1آ متملصهظ علكملا مم1 .كنطونطا «مبطا كه «مامعماءء 12 

4 51215 :امعط لص دمن مستستمامعظ " .2006 .كص 1ط .0 مع د0آ 0د ,نزد[ ,00001126 
68:358-71 ىاو إن أمسمامل عبل1 "عتناكره1' أكنتهمة ممأامعء لصم عط 

1 لانت الوأكشل ]0 أواعاول ”#ماطعنة[ ممحصب!! عومطللا .1998 .تمصعتاطظ 1مك مهزلد1 1 
.33:359-8 وع41 لا 31 

م نللامطعنه2 .0 درول لله ,لأعلمصدك8 .(1 لمدسلظ ,كه عالتصسظ ,سماموظ- مع ململ 
كن اصح //تماغط كه عاطواتهجق ".وعصستوع< عغطع 8 صمصنآ] مده مملعمجت ممعم" 
لم ده وطعع د قط- وه[ خصا/وعة 1 /سلء.معمعءتطءنا 

ناكم كأطولط مقدنة1“ .2007 .صمظ كعدمة[ لصة .14 عللتصصظ ,مظعم 112 
.44:379-83 تلع توعوعط[ ععمء:[ زه أماعارهل العم 816 لصة عترمأعط 

«تعاص]" .2008 .«عبرعك8 ,لاا صسطوز لص ,لناكانة1 نمعاأمرك! ,.3 عللتصصظ ,عياط رع د11 
65 م باأووع رمع :2010 لاتتزوعآ كه وعلغتاه2 عط ممه عتما عخطونآ مملصساط أحده هم 
23:115-4 نزع0[م50 أ12م1غم ممم 11 ”.1162115 طول ممصسط ممه 

بصا علهلا "تععصععء]:12 د علدلا وعنغمءئ1 وأطاطونة! ممصسط 2002.100 ,لق مم00 لردوحه 12 
111:1935-2 0117141[ 

بعصا عتأطفاظ ,أممتلءد عمط علا *“.أمع 2 لستحصم أن أومب ع1" .2003 .ل 2م00 ,لإدتمتق )112 
1014 :47 .ولا ععموط ع1[ 1مثالا 

لمعتطممععمتاطاظ م :وعصنوعه لصة كنطونظ ممصس“ .1988 .14 بروومن) ,وممكععل مع 
10:525-43 براءء 1401ل كاطوقظ متبلط الإهووظا 

-15232ن!!/نال»ع. مطتنا. 1 بحام مط :غ3 عأطدلتديدم "1150 دا كاأونظ لسدصسد1" .1998 1112 
.تصغط ع ماعتط- تع هداة/ 1 سوط /تطه صل ضوععع ط/وعء توعد نلعت ط/ 2 تتسلء لكا 
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الفصل الثامن 
البحر المتوسط إقليم فى مرحلة التكوين 


انا بوينوفيتش فنكو 


هل هناك إقليم للبحر الأبيض المتوسط؟ 

بالرغم من أن البحر المتوسط(" إقليم له تاريخ طويل وثري. لم يكن هناك 
حافز قوى ولا إرادة سياسية لتكوين شبكة منظمات بين حكومية ذات صلاحيات 
سياسية أو أمنية أو اقتصادية للتعاون فيه. وكذلك لا توجد عمليا أية منظمات 
رسمية فى البناء المؤسسى للمنطقة؛ باستثناء منظمة واحدة عمرها تسعون سنة 
للاستكشاف العلمى للبحر الأبيض المتوسط. وقد وصف ((20000) 01ه611, المستوى 
المنخفض للتطور المؤسسى فى هذه المنطقة الجغرافية؛ حيث سجل الملامح التالية 
التى تقيد هذه المنطقة من دخول مستوى أعلى من التكامل السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والثقافي. فأولاء تقع المراكز السياسية والثقافية لمناطق البحر المتوسط 
فى أماكن أخرى (فى أوروبا وآسيا وأفريقيا)ء ولذلك تعتبر هذه المنطقة "حدودية" 
وليست 'مركزية" فى حد ذاتها. وثانياء لا تشكل دول البحر المتوسط مركبا أمنيا: 
فلديها نظم سياسية ومؤسسية مختلفة جداء وتوجد فجوات اقتصادية كبيرة جدا بين 


(') مادعة! 16ناه0ن1زه8 ددخم باحثة دكتوراه في العلاقات الدولية» كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة ليوبلانا 
(سلوفينيا). وعضو مركز العلاقات الدولية. وتركز بحوثها على النظرية الإقليمية وتكوين الأقاليم 
والسياسة الخارجية وإقليم البحر المتوسط وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البحر المتوسط. (المترجم) 

)١(‏ من حيث التماسك الاجتماعى التاريخى السياسى داخل منطقة المتوسط؛ يشمل التعريف العملى للإقليم 77 دولة 
هي: ألبانياء والجزائرء والبوسنة والهرسك. وكرواتياء وقبرص. ومصرء وجمهورية مقدونيا اليو غسلافية السابقة 
(1:2/3). وفرنساء واليونان. وإسرائيل. وايطالياء والأردن: ولبنان. وليبياء ومالطاء وموريتانياء وموناكوه 
والجبل الأسود. والبرتغال. وسان مارينو. وصربياء وسلوفينيا. وأسبانيا. وسورياء وتونس. وتركيا. 


الالزم 


دول شمال وجنوب الحوض. وثالثاء نظرا لأن المنطقة تتمتع بأهمية سياسية 
واقتصادية عالمية» فإنها تتعرض لتدخل كبير من أطراف سياسية خارجية: سواء 
كانت منظمات بين حكومية عالمية» أو منظمات بين حكومية إقليمية: أو دول قوية. 
وفى ضوء التحديد الوارد فى الفصل الثانيء» يعتبر نطاق البحر المتوسط فى قاعدة 
بيانات المنظمات الحكومية الرسمية نطاقا 07 الأقاليم. 

ولذلك فإن الإشارات إلى المنظمات الحكومية الإقليمية فى هذا الفصل 
ستكون عن التجمعات الأوروبية والشرق أوسطية ذات الصلاحيات المتوسطية» 
والتى سندرجها فى قاعدة بيانات المنظمات الحكومية الإقليمية كمنظمات بين 

ومع ذلكء فإن عدم وجود منظمات حكومية إقليمية متوسطية لا يعنى أنه لا 
يوجد شىء يمكن أن نسميه البناء المؤسسى المتوسطي. فهناك أشكال عديدة للتعاون 
الإقليمى بين الدول؛ والأطراف غير الحكومية» وخاصة التجمعات متعددة الأطراف 
التى أصبحت مهمة للتعاون الإقليمى المتوسطى منذ نهاية الحرب الباردة. حيث 
تتعاون الأطراف الإقليمية فى مجالات حيوية عديدة: حماية البيئة» الثقافة» العلوم؛ 
التعليم. حقوق الإنسان» والقضايا الاجتماعية الاقتصادية. وكانت هذه الأطراف 
تقوى التماسك الإقليمى فى المتوسط منذ .١989‏ وبدأت فى بعض الجوانب 
باستعادة أنماط العلاقات الإقليمية الدولية الاجتماعية التاريخية عميقة الجذور للبحر 
المتوسط القديم» الموجود ككيان اجتماعى وسياسى منظم فى ضوء آقاليم اليوم 
(1997 بدلرإعااه )). 

ومن الناحية التاريخية؛ كان البحر المتوسط إقليما يعمل كمركز للعالم. حيث 
كان الوضع كذلك حتى ظهور الدول القومية الغربية فى القرن السابع عشرء ويعتقد 
أن هذه "المكانة" استردت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (989! ,0أطنة). 
أما ما يناسبنا اليوم فهو ما إذا كان يمكن تنشيط الشرعية والذاكرة التاريخية 


للممارسات الإقليمية من جانب الأطراف الإقليمية للمساهمة فى عملية اكتساب 
نطاق البحر المتوسط لعناصر التماسك الإقليمى القوية. 

ولكى نحلل نطاق البحر المتوسط كإقليم (تاريخي) (2003 ,)5ط1:06)» فإننا 
نحتاج إلى البداية بفكرة عملية البناء الاجتماعى؛ حيث ندرس المتوسط كإقليم فى 
مرحلة تكوين؛ إذ إن عملية تكوين الإقليم كما تسمى فى إطار "المقاربة الإقليمية 
الجديدة" (خ1]() (2003:28-0 رتمااء1!! :462-8 :2000 ,اوطئعلة5 لليد عصناع1]) 
تركز على المنطقة التى "ستصبح" إقليماء وذلك لأن التحول وليس السكون هو الذى 
يهم البحث أساسا. وبالنسبة لمنطقة المتوسط؛ تعتبر هذه المقاربة ذات أهمية 
خاصة؛ لأن التركيز على الوضع "القائم" يؤدى ببساطة إلى استنتاج أنه لا يوجد 
تجمع متوسطى للمنظمات الإقليمية» بل ولا يوجد إقليم»ء وهو ما لا يكون كذلك 
عندما يكون إقليم ما فى عملية تكوين. وفى حالة البحر المتوسطء تظهر المقاربيات 
السائدة للدراسة الإقليمية فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى الدولى- الواقعية 
الجديدة» المؤسسية الليبرالية» أو تكامل السوق- محدودية انطباقها على الأقاليم التى 
تتكون. 

ولكن المقاربة الإقليمية الجديدة تأخذ موقفا نقديا تجاه هذه التقارير عن 
الظواهر الإقليمية التى تركز أساسا على العلاقات الإقليمية بين الدول بناء على 
تجربة التكامل الأوروبيء وتكون قادرة على تقديم أنماط معينة من التساؤلات 
والمعرفة (1] :2004 ,1زلاوط:580). ونظرا لأنه ليس كل الأقاليم تتطور على 
النموذج الأوروبيء فإن المقاربة الإقليمية الجديدة تتجنب هذه الافتراضات النظرية 
بالتركيز على محتوى الإقليمية. وتتساءل "بمن» ولمن. ولأى غرض/نتائج يوضع 
موضع التطبيق. ويساند أو يقاوم الإقليم" (38 ,4 :2004 ,<اداةط»560). وهذا يناسب 
تماما نطاق المتوسط؛ حيث نمت العلاقات التى تتضمن أطرافا دولية وغير حكومية 
منذ نهاية الحرب الباردة- كما حدث فى نطاقات إقليمية أخرى- وذلك من حيث 
العدد والصلاحيات. ومع ذلكء بتمثل الفرق الذى يظهره هذا النطاق فى استقلال 
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الإطار الإقليمى الحكومى الرسمى (المنظمات الحكومية الرسمية الإقليمية) عن 
الإطار غير الحكومي. فنموذج الاتحاد الأوروبيء. كما يحدده (1994) عع ااذللاء 
يطور التكامل الرسمىء. أولا: نظام كونفيدرالى وفيدرالية تعاونية تشمل تداخل 
الحكومات الوطنية؛ وتكون مؤسسات مشتركة تعمل على وضع قواعد وسياسات 
لتنظيم وتوجيه وإعادة توجيه وتشجيع أو منع تدفقات اقتصادية واجتماعية معينة. 
'و فى هذا الإطارء فإنه بمجرد أن تنشأ المؤسسة (فى حالة الاتحاد الأوروبي) 
يكلو التكائن هين سس اق الباظة التفامن التى: نيمات يكوق المويذ تمن 
القرارات الحكومية المقصودة. باتباع آليات السوق والتقنية وشبكات الاتصالات. 
والتبادل الاجتماعي . أو تأثير الحركات الاجتماعية أو السياسية أو الدينية" 
(5 :1994 ,18/01166). ولكن العملية كانت عكس ذلك فى حالة المتوسط. 

إن "صناع' الأقاليم هم الأطراف التى تعمل على مستوى الإقليم فى مجالات 
تعاون متنوعة فى أوقات مختلفة وأزمنة مختلفة. وبناء على هذه المقاربة؛ يقدم هذا 
الفضلٌ تمويزأ“تحليليا عاما بين أطزاف:ومجالات الثغاون* الأطرزاف: الحكومية!؟ 
وغير الحكومية (الدولية)7) من ناحية؛ والتعاون الوظيفى والسياسى من ناحية 
أخرى. وبعد إعداد هذا التحديد للأغراض التحليلية» يتمثل الهدف الأساس لهذه 
الدراسة فى إظهار القيمة المضافة وتقوية تأثير المبادرات التى تقوم بها مجموعات 
من هذه الأطراف الإقليمية فى عملية البناء الإقليمى للمتوسط. فمن خلال عملية 
تكوين الإقليه» تصل المنطقة إلى درجة أقوى من "الإقليمية" لصن 606]ء11) 
(28-9 :2003 ,عداء1] :462-8 :2000 ,«سوطعلة5؛ حيث يعبر هذا المصطلح عن 


)١(‏ يشير مصطلح “الأطراف الحكومية" إلى الدول التي تمارس التعاون الإقليمي من خلال سياستها 
الخارجية بصورة ثنائية أو جماعية في سياقات رسمية أو غير رسمية. 

6 تعرف الأطراف غير الحكومية أو الدولية كما يلي: الأسواق. والأعمال والمشروعات الخاصة» 
والمؤسسات متعددة الجنسيات. وشبكات الأعمال متعددة الجنسيات. والمنظمات غير الحكومية. 
والحركات الاجتماعية: والأنواع الأخرى من الشبكات الاجتماعية المكونة على أساس الروابط المهنية أو 
الفكرية أو العرقية أو الدينية (465 :2000 .«تنادط:5006 لهد 1!1»1106) وتشمل المجتمعات الفكرية 
والعملية (2008 .80167). 
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كثافة ونوعية "التماسك الإقليمي" كما يعرفه (1995) 11ن1!101ء حيث تطور المنطقة 
علاقات إقليمية أقوى. 


ويمكن اعتبار المتوسط كما هو موجود اليوم بمثابة مجتمع إقليمى فى حالة 
تطور 120016ز2007(:)130 . وعلى هذا المستوى» يمكن تنظيم المنطقة من خلال 
المنظمات الحكومية الإقليمية» ثم يسمى الإقليم إقليما 'رسميا". أو يمكن أن يكون 
ظهور المجتمع الإقليمى أكثر تلقائية أيضاء مما يعنى أن هناك عمليات تكوين 
إقليمى "من أسفل". مما يكون إقليما "حقيقيا" -462 :2000 ,«سدطعلة5 هد عطناء11) 
(28-9 :2003 .ه11 :8. وفى هذه الحالة لا تكون الدول الطرف الحيوى الوحيدء 
بالرغم من أنها لا تزال المسيطرة. وفى تلك الأثناء. تساهم الأطراف غير 
الحكومية فى عملية تكوين الإقليم؛ وتؤدى إلى تكوين اقتصاد إقليمى عابر للقوميات 
ومجتمع مدنى إقليمى -28 :2003 ,عدغععء1 ب462-8 :2000 ,تاسدحطارعلة5 لقة عصناع11) 
(9. ولذلك فإن عملية تكوين الإقليم تعتبر عملية حقيفية تتضمن زيادة التبادل 
والاتصال والتنسيق» وتشمل عناصر مثل التعاون والتكامل والتماسك والهوية 
درعء83(:)11 :2003 . وطبقا للمقاربة الإقليمية الجديدة» فإنه عندما تقوى عناصر 
المجتمع الإقليمى من خلال العمليات المتنوعة على مختلف المستويات وفى مختلف 
القطاعات». تتزايد وتتسع العلاقات يبن الإقليم الرسمى والحقيقي. وتصبح البنى 
الإدراكية مؤسسية» وتبدأ المنطقة فى اكتساب الهوية الإقليمية: و'ترفع" إقليميتها إلى 
مستوى المجتمع الإقليمي. ويتم التعبير عن المجتمع الإقليمى من خلال التداخل بين 
الإقليم الرسمى والحقيقيء والثقة الاجتماعية العميقة على المستوى الإقليمى» والهوية 
الإقليمية المتطورة (28-9 :2003 ,عماء1آ :4062-8 :2000 .سوطعلة5 لسة عمناعا]). 


الإقليمى حتى الوقت الحاضر. مع اهتمام خاص بالتغيرات (المحتملة) ف التماسك 


الإفليمى بعد 'لهاية :الخرت الباردة:: وكذلك:. ثم تخصيضن, أربعة أجزاء للقيمة 
المضافة لأطراف التكوين الإقليمى المختلفة فى تكوين إقليم المتوسط. وهنا نميز 


بين الدول داخل وخارج منطقة المتوسط التى تبذل جهودا فى سبيل التكوين 
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الأرسمى للإقليم. ونظرا لانخفاض عدد المنظمات الحكومية الدولية التى تركز 
أساسا على هذه المنطقة؛ سينصب التركيز بدلا من ذلك على الروابط المؤسسية 
بين الدول من حيث العضوية المشتركة فى المنظمات الحكومية الإقليمية وفى 
المنظمات الحكومية بين الإقليمية» والتى تتضح باستخدام تحليل الشبكات لهذه 
الروابط. ثم نقوم بتحليل تكوين 'إقليم المتوسط الحقيقي" من خلال مبادرات 
الأطراف غير الدولية وتكتلات الأطراف المختلطة فى منطقة المتوسط. وختاماء 
سنلخص إسهام كل الأطراف من حيث تقاربها المحتمل. 


المنظور الاجتماعى والتاريخى والسياسي 

ظهر المتوسط كإقليم عالمى شامل فى الفترة الهيلينية والرومانية ٠٠٠١(‏ 
ق.م إلى 555 م)»؛ وكانت اليونان وروما تمثلان المركز المسيطر على القطاع 
الهامشى (كل الحوض والخطوط الساحلية)» مع تدخل قليل من خارج الإقليم 
(59-88 :1997 .دنإهااه©). وأثبتت الدرجة المرتفعة من التماسك (الاجتماعى 
والاقتصادى والتنظيمي) التى تحققت فى النظام الفيدرالى الرومانى .ااءع20ة5) 
(2007 ,ؤوامآ :2007 ..1ه أ !84 :20007 أنها صفة هامة للإقليمية المتوسطيةء 
خاصة بسبب حقيقة أن نظام الحكم (نظام التجارة الخالى من الجمارك» توفير 
الطرق والموانى والعملات وحرية السفر والأمن) لم يترتب عليه تفكك كامل بعد 
نهاية الإمبراطورية الرومانية. بل على العكسء فقد كان لذلك تأثير مستمر فى 
المنطقة لأن المؤسسات الرومانية استمرت (القانون والهندسة والنقل والاتصال 
والتعامل بين النخبة)» وكذلك كان تواجد المدن صفة فريدة للإقليم (1997 ,برهال)(". 
ومع ذلك. يلاحظ (1989) «نى أن الوحدة السياسية التى ظهرت فى عصر 


)١(‏ وكان الشىء المهم جدا يتمتل في الثقافة الحضرية لمدن المتوسط. والتي تتعارض تماما مع التنظيم 
الإقطاعي والريفي السائد في المجتمع في شمال ووسط وشرق أوروبا حتى العصر الحديث (النمط 
الخشريى للمخار الرظليفة التجارية للبذن التكوينات الاليتناعية ذات الطزيمة الغحدرية «وظاهرة 
العملاء والزبائن) (2 :1989 .41313). وبالنسبة للتحليل التاريخي لمنطقة المتوسطء انظر 10د 0ع100] 
(2006) لاعتتصولط لتره (2002) ااعصئيط. 
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الإمبراطورية الرومانية لم تحققها أى من القوى المسيطرة اللاحقة فى المتوسط (لا 
العرب ولا المدن الإيطالية ولا الإمبراطورية العثمانية). 

وبالرغم من حقيقة أن "التخطيط الإستراتيجى للسياسة الخارجية العربية 
حاول أن يقلد نوعا ما شبكة العلاقات الرومانية" (65 :1997 ,هلإنااد:») خلال الفترة 
من 706٠0‏ إلى 1١15.ء‏ مما أدى إلى مستويات مرتفعة من الصراع بين الدول مع 
الجيران الأوروبيين المباشرين(". إلا أن العلاقات التجارية والتعاون الثقافى 
والعلمى والفنى كان كثيفا فى ذروة قوة دول المدن الإيطالية خلال القرن الحادى 
عشر؛ حيث ساعدت هذه العلاقات على تحويل المتوسط من منطقة حدودية بين 
الشمال المسيحى والجنوب المسلم إلى منطقة عابرة للقوميات بصورة متزايدة 
(1997 .لإن1ان"©). وعلى الرغم من تنوع الأعراق التى تعيش فى هذه المنطقة. فإن 
الإقليم اكتسب ملامح اجتماعية وثقافية مشتركة خلال العصور الوسطى؛ مع 
"مصائر جماعية" (1990 ,اعلناه:13). ومع ذلك. لم تكن مفاهيم الإقليم المشترك 
متجانسة؛ حيث يعرض (2005) 15اذان840 الأيديولوجيات اللاتينية والعربية التقليدية 
فى البحر والمنطقة7). 

وفى سياق العصور الوسطىء أصبح المتوسط نظاما إقليميا مقتحماء حيث 
مارست فيه أطراف خارجية (بريطانيا العظمى والنمسا والمجر وروسيا) تأثيرا 
على كل من المركز (فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والإمبراطورية العثمانية) وعلى 
القطاعات الهامشية (بقية الحوض). فقد كانت هذه فترة صعود الدول القومية 


)١(‏ كانت الحروب الصليبية (من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر) مثالا يوضح التوترات الدينية 
في المنطقة. ومع ذلك كانت في جوهرها الحقيقي بمثابة غزو للمجال البحري والتجاري للمتوسط 
(90 :1993 ,اعلسدوظ). 

(؟) الفكرة اللاتينية التي “قدمتها" أسبانيا وفرنسا وإيطالياء تعتبر المتوسط بمتابة "كيان موحد من ناحية 
المفاهيم والوظائف ومن حيث الذاكرة التاريخية كجزء من عالمنا” (15 :2005 .38401012115). ويعتبر 
الفكر التقليدي العربي البحر المتوسط مجرد خليج هامشي صغير من الخلجان العديدة للمحيط - بل إنه 
خطير ومؤذ. وبالتالي فإن البحر الذي ينظر إليه هذه النظرة يفرق ولا يجمع (15-22 :2005 ,دلكلهاناها/!). 
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الأوروبية (0-.5١-١٠1١).؛‏ مما أدى إلى نمط إقليمى مقتحم للعلاقات فى المنطقة» 
واستمر ذلك سائدا حتى نهاية الحرب الباردة (85 :1997 .قتزعااقت)!"). 


التكوين الإقليمى فى العصر الحديث 

بحلول النصف الثانى من القرن التاسع عشرء أدى الصراع على 
المستعمرات إلى زيادة درجة المنافسة بين الأطراف الخارجية وظهور القومية بين 
أمم البلقان. وانعكس توسع الفكرة اللاثينية عن المتوسط فى حملة نابليون على 
مصر. مما أدى إلى إظهار الإقليم على أنه "نظام ناجح للمبادلات” عمطدط 00د 1220) 
(32 :2005 ,وناذانه54 هذ وتجدد موضوع الهيمنة الأوروبية. وجاءت نقطة التحول 
الكبرى نحو الإقليم الرسمى مع افتتاح قناة السويس فى 1859., والتى اعتبرت 
'رمزا للرغبة الحقيقية لتكوين إقليم- "اختراع" المتوسط- الذى تساهم عناصره 
المتكاملة فى الثراء المادى والثقافى لكل المشاركين فيه" (32-3 :2005 .115ذ|نا0م30). 

وقد وضعت هذه الفكرة موضع التنفيذ فى :.١41١4‏ مع تكوين أول منظمة 
بين حكومية للمنطقة- "اللجنة الدولية للاستكشاف العلمى للبحر الأبيض المتوسط" 
(11551©): ومقرها موناكوء والتى اقترحها 'المؤتمر الدولى للجغرافيا" (2008 ,7018514". 
وقد دفعت تجربة الاتصال مع الغربء الذى كان يمر بمرحلة تحديث وتصنيع 
سريعة. الكيانات العربية إلى عدم اعتبار المتوسط كعنصر فصل ( فى ضوء 
الاختلافات الكبيرة فى التنمية الاقتصادية)» واعتباره عنصر وصل ووسيلة لاقتحام 
آفاق "المجتمع الخاص” من خلال الوسائل الغربية للتقدم مع الاحتفاظ بالإحساس 


)١(‏ أدى انقسام الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذوكسية في .٠١5*9‏ وسقوط القسطنطينية في ١1537‏ وبداية 
توسع الإمبراطورية العثمانية إلى إظهار دور جيوإستراتيجي وسياسي أكثر وضوحا للبلقان داخل المتوسط. 

)١(‏ هذه هي المنظمة الحكومية الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها منظمة حكومية إقليمية متوسطية: وهى 
مسجلة كمنظمة حكومية بين إقليمية تضم دولا أوروبية وشرق أوسطية. وقد وصل عدد أعضانئها إلى 
ما لايقل عن ١5‏ دولة من الإقليم في .7٠٠١‏ 
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بالفخر بالهوية العربية (22 :2005 .540012115). وكان ضم المتوسط إلى أوروباء 
بالرغم من أن ذلك كان من خلال الاستعمار. يعنى إدخال المنطقة فى نظام التبادل 
العالمى (22 :2005 .15!ذاناه200). وانتشرت الفكرة اللاتينية عن المنطقة وعبرت 
عنها دول قوية مختلفة (مثل فرنسا). ولكن هذه الفكرة أدت أيضا إلى تأثيرات 
سلبية على تكوين الإقليم فى المتوسطء خاصة مع التطفل السياسى والاقتصادى 
لدول أوروبية غير متوسطية على الشئون "الإقليمية”. 

وقد أدت زيادة أهمية المنطقة بالنسبة للأطراف الخارجية؛ بالإضافة إلى 
انتقال الاهتمام من المتوسط إلى الأطلنطيء. إلى إعادة تشكيل سياق التطور الإقليمى 
(2004 ,لاءا8:0): وترتب على ذلك نتائج جوهرية: فهذا "الانتقال لمركز الجذب 
بدأ يعمق مفهوم التطور غير المتساوي. فقد كان مجتمع المتوسط موجوداء ولكنه 
توقف عن النمو. وأصبح المتوسط منطقة حدودية بين مركز أوروبي- شمال 
أمريكى جديد. وهامش إفريقى أسيوى جديد. ومنطقة إستراتيجية للآخرين" ,017ا4) 
(30 :1989. ومع تزايد أعداد الأطراف الخارجية وزيادة التنافس بينهاء ظهرت 
صراعات كبرى فى شكل الأزمة المغربية ثم لاحقا فى حروب البلقان واندلاع 
الحرب العالمية الأولى (75 :1997 .4لزعء1اة©). 

وكانت الفكرة الثانية عن التعاون المؤسسى فى المتوسط تتمثل فى مقترح 
روسى بتكوين "اتحاد البلقان" الذى يشمل الحكومة العثمانية (197-8 :1999 ,15:عطه80)» 
ولكنها كانت فكرة سلافية شبه إقليمية» استمرت لدى عدد قليل من الدول خلال 
فترة ما بين الحربين(). وقامت الدول الأكثر تأثيرا فى المنطقة- فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا العظمى والنمسا والمجرء وألمانيا وروسيا لاحقا- بالتلاعب بالدول 


)١(‏ للمزيد عن دور البلقان وخاصة تركيا في المتوسط في الثلاثينات. انظر (2005) كنانغ8. 
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الصغرى بدعوتها إلى اتفاقيات إقليمية للمساعدات والتعاون المتبادل؛ ولكن بدون 
أية نية حقيقية لتكوين تعاون مؤسسى متعدد الأطراف(". 

ومن الواضح أن التماسك والقواعد المشتركة كانت تتطور (رسميا) فى جزء 
واحد من المتوسط. ويمكن اعتبار المحاولات الأولى للتعاون الدولى فى المجال 
السياسي؛ بالرغم من أنها كانت غير رسمية وقصيرة الأجل وتشمل أطرافا 
خارجيةء بمثابة عناصر أولية لتكوين المنظمات الحكومية الإقليمية لاحقاء بالرغم 
من توقفها وتفرقها. وقد أثبتت عدة مبادرات إقليمية للتعاون فشلها. وفى الواقع» 
ظهرت منظمة حكومية إقليمية دولية- منظمة حماية النباتات الأوروبية والمتوسطية 
(0مم83/1)- فى ١155.ء‏ وكان عدد أعضائها ١‏ دولة متوسطية )ء عد5نامطاعبع) 
(2003 ..1ه. ووضعت أول فكرة للتعاون السياسى الإقليمى على مستوى متعدد 
الأطراف موضع التنفيذ فى اجتماع وزارى لأربع دول متوسطية محورية (إيطاليا 
ومالطا وليبيا وتونس) فى 1917» بالرغم من أنها لم تحقق نتائج ملموسة .810) 
(21 :2006 بلطن لصح ععالة :60 :1997 

ومع انتشار التحرر من الاستعمار بين الدول العربية» أدت عملية تكوين 
الأمم والدول إلى بداية التعاون شبه الإقليمى من أجل حماية الدول الجديدة من 
تطفل القوى الخارجية فى شئونها الداخلية وشئون "الإقليم7). وفى الحقيقة» ظهر 
عدد قليل من الأفكار للتعاون الإقليمى على المستوى متعدد الأطراف فى مختلف 
المجالات» خاصة بعد نهاية الحرب الباردة. مع التفكير فى تكوين مؤسسات إقليمية 


)0( كان هذا هو السبب في فشل المقترح الفرنسي بتوحيد إقليم البلقان عن طريق 'حلف المتوسط". بالرغم 
من أنه كان يحظي بتأييد شديد من الأتراك. مثل فكرة إقليم المتوسط (453 :2005 .5ة331!). 

)١(‏ يذكر (1995) مم151 أنه من المحير أن جامعة الدول العربية تأسست في ١155‏ كضمان لسيادة 
واستقلال كل من الدول المشاركة. والذي يمكن أن يتهدد من داخل أو خارج الإقليم. وبالمثل فإن 
أفكار الرابطة السلافية التي تحققت في يوغسلافيا الأولى والثانية» اللتين ظهرتا بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. كانت عبارة عن مشروعات اتحادية للحفاظ على الأمم الصغيرة من الاندماج في 
الدول الكبيرة المجاورة (1992 .7016لال). 
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رسمية وغير رسمية لشغل الفراغ الذى يرى البعض أنه نتج عن نهاية المواجهة 
بين القوى الكبرى. وكان هناك مقترحان كبيران من المقترحات الإقليمية التى لم 
تتحقق: )١(‏ 'مجلس المتوسط" فى .١117‏ على غرار "مجلس أوروبا". والذى 
تطور إلى فكرة "حلف استقرار المتوسط" فى ١992©‏ :1997 .مز8 :1996 ,تعصمة1) 
(2006 .دلإءااه©. و(؟) الفكرة الإيطالية الإسبانية 'لمؤتمر الأمن والتعاون فى 
المتوسط" (05012/1©) فى .1١990/83‏ :2001 ,1016 :1998 .معمره :1997 ,وذ8) 
(2006 .لاءااة©» والتى كانت تهدف إلى 'تأسيس مجتمع دولى متوسطى بتشجيع 
وإدارة الاعتماد المتبادل بين أوروبا الغربية والشرق الأوسط". 

وبالإضافة إلى ذلك؛ تكونت مؤسستان حكوميتان شبه إقليميتين لهما طبيعة 
غير رسمية: )١(‏ "حوار المتوسط 5+5" (4+ه فى البداية) والتى اقترحتها فرنسا 
فى ١1859‏ وتحققت فى ,.١11٠‏ وكانت قاصرة على دول غرب المتوسطء. ولكنها 
سرعان ما توارت. ثم أعادتها البرتغال فى ٠٠١١‏ (2006 .١دلإعالت‏ :1997 .مز8)ء 
و(١)‏ 'منتدى الحوار والتعاون فى المتوسط" (منتدى المتوسط): الذى اقترحته 
مصر وفرنساء وبدأ فى ١115‏ وشمل ١١‏ دولة متوسطية. مع عدم وجود قيود 
على العضوية (995! .لعناة5 ا5 :13! :2006 ,دلاءااة©). وتعتبر الحالة الثانية مثالا 
نادرا على مبادرة إقليمية كانت تعمل جيدا 1مه2000(:)116 . بصلاحيات كبيرة» 
وحوار مستمر. ومرونة» وإجماع؛ ولكن الرئاسة كانت دورية» ولم تكن هناك أمانة 
دائمة» ولا آلية مالية مستقرة للتنفيذ (113 :2006 ,هلا021!1). ومع ذلك. تعرضت 
بداية فكرة 'منتدى المتوسط" لمعارضة أفكار متناقضة لأطراف (خارجية) مؤثرة 
عن التعاون الإقليمي(". 


)١(‏ أرادت الفكرة الإسبانية والإيطالية والتونسية والمغربية إدخال صلاحية واضحة في الشئون الأمنية؛ 
ولكن مصر أرادت أن يكون المنتدى مؤسسة تقنية لتوجيه المساعدات الأوروبية إلى دول جنوب 
المتوسط. وركز الاتحاد الأوروبي على علاقات منفصلة مع العالم العربي الشرقي والغربي: 
واعترض الأمريكيون على تكوين أي إطار سياسي للتعاون في المتوسط يستبعد الولايات المتحدة 
(20 :1995 ,تلورناعك لعبروذ-اظ). 
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- حركة عدم الانحياز" 
(2/814) سبعينيات القرن 
العشرين 
- منتدى المتو سط 
)١514-1991(‏ 


(1989) للهلا حوار المتوسط 2+٠‏ مؤتمر الأمن 


(اموطل )5٠0 ١1/13١‏ والتعاون فى 
المتوسط 
)١190/19549(‏ 
الصندوق الدولى 
للحوض الغربى 
من البحر المتوسط 


١/11/1114 )1995( 


بس وان (152/15)1995 
النباتات 
الأوروبية 
والمتوسطية 
8/1100 ) 


جدول )١5(‏ المؤسسات الإقليمية المتوسطية وتاريخ تكوينها وبدايتها 
ونهايتها. 


ويلخص جدول )١5(‏ مراجعة التعاون الإقليمى بين دول المتوسط فى 
مختلف المنابر؛ حيث يظهر وجود ثلاث منظمات رسمية متوسطية بين حكومية» 
تختلف فيما بينها من حيث مستويات التعاون الإقليمي. وهناك مؤسسات غير 
حكومية (منظمات حكومية غير رسمية) أكثرء وهى ست مؤسسات تحديدا. وهناك 
أيضا عدد كبير نسبيا من المبادرات التى لم تتحفقق بأى شكلء أو أصابها الركود ثم 
عادت للنشاط (حوار 2+2): أو انتهت بعد فترة قصيرة من وجودها كمنظمة 
رسمية بين حكومية (11840810). ويشمل جدول )١١(‏ أيضا المنظمات الحكومية 
بين الإقليمية الخاصة بالمتوسط فقطء ولكن ليس كل دول المتوسط أعضاء فى هذه 
المنظمات. وقد أخذنا ذلك فى الاعتبار فى الشكلين ("'؟) و(4؟). 

ولا يبدو أن جدول (55) يظهر الكثير من الإقليمية الرسمية فى منطقة 
المتوسط؛ حيث تظهير الإقليمية عندما تتفاعل مجموعات من مشروعات الدول 
(250 :1906 .عمبروط لذن عإاطتدرة©6)» ولكنها تفشل فى التحقق ما لم يتم التوصل إلى 
اتفاق مشترك؛ حيث تختلف سياقات البناء التى تتكون فيها الأقاليم» وتختلف قدرات 
الدول المختلفة. وتدفع التحالفات الاجتماعية المختلفة لتبنى سياسات إقليمية. ولا 
تقتصر مستويات التحليل المناسبة التى تتوافق مع المقاربة الإقليمية الجديدة على 
النظام العالمي؛ ولكنها تشمل أيضا أطرافا خارجية وتفاعلات الدول والمجتمعات 
110 0ه اععد©)):(! 1 :1999 . وسننظر إلى كل هذا فى الأجزاء التالية. 


الإطار الرسمى للمتوسط 
المتوسط. قد يكون من المناسب أن نراقب العضويات المشتركة المحتملة لدول 
المتوسط فى منظمات أخرى بين حكومية. فكما نرى فى جدول »)١15(‏ تتعاون دول 
من منطقة المتوسط بدرجة كبيرة (تحتفظ بعضويات مشتركة أكبر) فى مناطق 
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أخرى غير المتوسط. وينطبق هذا على الفترات الزمنية الثلاث الواردة فى قاعدة 
بيانات المنظمات الرسمية بين الحكومية. 

وبالإضافة إلى ذلك؛. فإن ندرة المنظمات فى هذه المنطقة- والتى تنعكس فى 
المنظمات بين الإقليمية فى قاعدة البيانات- لا تتسق أبدا مع الأنماط المذكورة سلفا 
عن التطور الإقليمى خلال الفترة .١5483-١©‏ ولا مع التطور بين الأقاليم خلال 
الفترة 3٠١٠5 -١95٠‏ فى أماكن أخرى. وعلى عكس الأنماط الملحوظة لمعظم 
التجمعات الأخرى فى الفصل الثاني» يوضح جدول )١5(‏ أنه لا توجد علاقة 
بالأنماط المناسبة إقليميا والملحوظة فى مناطق أخرى؛ حيث يبرز الاختلاف فى 
الفشل فى تكوين المزيد من المنظمات بين الإقليمية بعد نهاية الحرب الباردة؛ فهدا 
النمط هو الذى يعكس الاتجاهات فى أماكن أخرى. ويوضح هذا التناقض مع 
الأنماط الملحوظة فى (وبين) المناطق الجيوبوليتيكية الأخرى عدم قدرة الدول 
الأطرافء. وبالتالى عدم قدرة التحليل الحكومى الرسمى الضيق على توضيح عملية 
تكوين إقليم المتوسط على المستوى الحكومى غير الرسمي. 


جدول (1؟) العضويات المشتركة لدول المتوسط فى المنظمات الرسمية بين 
الحكومية: 
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الكل سه عضوية عالمية-هه > عضوية دولية> . عضوية إقليميفك-.- 


شكل (79) عضوية دول المتوسط فى المنظمات الرسمية بين الحكومية» 
ه/51 و1856 و4١١7.‏ 

ويتضح من هذه الملاحظات التجريبية أن تحليل التعاون الإقليمى على 
المستوى الرسمى للمنظمات يفتقد "العمل" الجارى فى الإقليم» بداية من التسعينات» 
ويتضمن المستوى الحكومى غير الرسمي. ومن الطريف أن معظم التعاون القائم 
بين دول المتوسط يحدث فى سياقات منظمات خارج الإقليم» والتى تتضمن 
منظمات إقليمية فى الشرق الأوسط أو أوروبا. 

واتساقا مع الفصل الثانى؛ فإن النظر إلى المتوسط من خلال تحليل الشبكات 
عبر الأطر الزمنية الثلاثة يظهر صورة مرئية طريفة للروابط التى تربط وتفصل 
بين الدول فى هذه المنطقة الجغرافية عبر الزمن7'). وتعرض المؤلفة العلاقات 
المؤسسية بين الدول كشبكات إقليمية على أساس المعيار الذى تسميه 'متوسط 
العضوية المشتركة"؛ حيث يحسب هذا المتوسط على أساس العضويات المشتركة 


)١(‏ تشكر المؤلفة كيث جرانت على مساعدته في إعداد رسوم تحليل الشبكات. 
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لدول المتوسط فى مختلف المنظمات الرسمية بين الحكومية!"). وقد تم اختيار هذا 
المعيار؛ لأنه أنسب معيار منظور لتوضيح التماسك المؤسسى الإقليمى المتوسطى 
على مستوى الدول» وذلك فى حالة عدم وجود عدد كبير من المنظمات 
الإقليمية/يين الإقليمية فى إقليم المتوسط (كما يتضح فى جدول .)١51‏ وبالنسبة لسنة 
, يحتوى شكل ٠١‏ على المجموعات الفرعية. وإحداها هى 'شمال المتوسط' 
([دول جنوب أوروبا- فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانياء وليس البرتغال]. 
والبرتغال ويوغسلافيا وتركيا وقبرص ومالطا)» والأخرى هى "جنوب المتوسط' 
(و تشمل كل دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأدنى العربية). وتتكون المجموعة 
الفرعية الثالثة من أربع دول من جنوب أوروبا (فرنسا واليونان و إيطاليا و إسبانيا). 
وكانت إسرائيل وألبانيا تعملان كدولتين معزولتين؛ حيث كانت إسرائيل تشترك فى 
عضويات مشتركة مع أربع دول متوسطية فقطء أما ألبانيا فلم يكن لها أية عضوية. 
ومن الناحية المطلقة» كانت فرنسا وموريتانيا تتمتعان بأعلى رقم من عضوية 
المنظمات الإقليمية» وتمثلان الرابطة المؤسسية الرسمية بين مجموعتى الدول 
الفرعيتين فى المتوسط. 


)١(‏ يحسب متوسط العلاقة المشتركة بالطريقة التالية: اختيار كل دول المتوسط من قاعدة بيانات المنظمات 
الحكومية الإفليمية. واستخراج الأرقام المطلقة لعضوياتها في المنظمات الحكومية الرسمية (الإقليمية 
وبين الإقليمية) في سجلء ثم حساب الرقم المتوسط للعضويات المشتركة لأزواج الدول. وأخيراء 
حساب متوسط العضوية المشتركة لدول المتوسط في المنظمات الحكومية الإقليمية وبين الإقليمية من 
كل أرقام العضويات المشتركة الأزواج الدول. وقد تم إجراء هذا لعضويات السطمات الحكومية 
الإفليمية وبين الإقليمية فى كل الفترات الزمنية. 


5336 


شكل )2١(‏ تحليل الشبكات لمتوسط العضوية المشتركة بالمنظمات الإقليمية 
لدول المتوسط. .١91/6‏ 

وعند نهاية الحرب الباردة :.)١185(‏ لم يظهر شكل )"١(‏ أية تغيرات 
جوهرية فى الروابط الإقليمية المشتركة بين دول المتوسطء بالرغم من أن أرقام 
الروابط داخل المجموعات الفرعية كانت أقوى مما كانت عليه فى .١917٠6‏ ويبدو 
أنه كان هناك رابط رسمى محدود جدا بين يوغسلافيا ومصر الدولتين الرائدتين فى 
حركة عدم الانحياز. وظلت المجموعة الفرعية العربية أكثر تماسكا من المجموعة 
المتوسطية الشمالية أو حتى المجموعة الأوروبية الجنوبية» بينما ظلت فرنسا 
وموريتانيا تمثلان الرابط المؤسسى بين الشمال والجنوب. 

وبعد نهاية الحرب الباردة بخمسة عشر عاما »)3٠١5(‏ يعكس شكل (7؟) 
التكامل الكبير للجزء الأوروبى الجنوبى من المتوسط مع نهاية الصراع بين الشرق 
والغرب. وأصبحت ألبانيا الآن مندمجة فى الجانب الشمالي» وأصبحت المجموعة 
الفرعية الأوروبية الجنوبية تتفوق فى أعداد الروابط مقارنة بالإقليم العربي. 
واستمرت فرنسا وموريتانيا تمثلان الرابط بين المجموعتين الفرعيتين الكبيرتين. 

وتعكس الأشكال زيادة قيم التماسك للمجموعات الفرعية داخل منطقة 
المتوسطء ولكنه التماسك الذى بداخل الشبكات الإقليمية الأوروبية والشرق أوسطية 
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حسب التعريف فى قاعدة بيانات المنظمات الإقليمية. ولكى نقيم زيادة التماسك بين 
الدول داخل إطار منطقة المتوسطء ينتقل التحليل إلى شبكات العلاقات فى 
المنظمات بين الإقليمية» التى نمثلها بحساب متوسط العضوية المشتركة لدول 
المتوسط فى المنظمات بين الإقليمية كمأ هو وارد فى قاعدة البيانات. 


شكل )*١(‏ تحليل الشبكات لمتوسط العضوية المشتركة بالمنظمات الإقليمية 
لفو البقر ته 1124 


شكل (9"): تحليل الشبكات لمتوسط العضوية المشتركة بالمنظمات الإقليمية 
لفول المتوسط ١+4‏ 9, 
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شبكل (159 تماسك: المنظماك الرسمية بإقليم المتوسط فى 75,46 يعسي 


متوسط العضوية المشتركة. 

وهذه هى المنظمات القليلة التى ذكرناها سلفا والتى تتعامل مباشرة مع 
المتوسط (811/1210 ,831570 ,0185231)؛ ومنظمات أخرى تتمثل صلاحياتها فى 
أنها تضم دول المتوسط أساسا كأعضاءء مثل 'منظمة الإعمار الريفى 
الآأفرواسيوية" (2)44780 و"اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية' 
(1:00ه4)؛ ومنظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود" (85©17), و"المكتب 
المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية" (01715)» و'منظمة براءات الاختراع 
الأوراسية" (54720)» و"المركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة" (1187©]).: و'بنك 
التنمية الإسلامي" (15108): و"الإدارة المشتركة للثقافة والفنون التركية" (/زه1هدا1). 

ويكشف تحليل متوسط العضوية المشتركة بالمنظمات بين الإقليمية لدول 
المتوسط عن أنه لا يوجد تطور تنظيمى كبير ولا تماسك كبير بين الأعضاء عبر 
الأقاليم التقليدية لأوروبا والشرق الأوسط. فقد زاد إجمالى عدد المنظمات بين 
الإقليمية من ست فقط فى ١175‏ إلى ثمان فى »37٠١54‏ بالرغم من النمو الكبير فى 
هذه المنظمات بعد ١184‏ كما ذكرنا فى الفصل الثانى. ففيما بين نهاية الحرب 
الباردة وسنة .7٠٠١4‏ انخفضت النسبة الحقيقية لدول المتوسط المشاركة فى 
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المنظمات بين الإقليمية المتوسطية قليلا- من 47 إلى 9078 - مما يشير إلى 
الركود أو حتى الانخفاض فى عدد الروابط المؤسسية الرسمية المشتركة بين هذه 
الدول: 

ويوضح الشكلان (7") و )١4(‏ عدد الروابط المؤسسية التى تكون شبكة 
العلاقات بين دول المتوسط المشاركة فى عضويات المنظمات بين الإقليمية. فعند 
نهاية الحرب الباردة (شكل 7*) كانت كل الدول داخلة فى روابط مؤسسية. وظلت 
الدول المحورية كما هي: الجزائر وتونس والمغرب وتركيا (كما كان الحال فى 
5ه1), 


شكل )١4(‏ تماسك المنظمات الرسمية المتوسطية فى ٠٠١5‏ حسب متوسط 
العضوية المشتركة بالمنظمات بين الإقليمية. 

ولكن سوريا انضمت إليها الآن. وتشترك دول شمال المتوسط فى عشر 
عضويات فى المتوسطء ومع ذلك» تعتبر أسبانيا الدولة المحورية فيما بينها بمتوسط 
75 عضوية. ويوضح شكل (54) أن شبكة العضوية المشتركة بالمنظمات بين 
الإقليمية لدول المتوسط أصبحت أكثر تنوعا فى »3٠٠١5‏ مقارنة بما كانت عليه فى 
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8. حيث يظهر وجود تجمعين كبيرين من الدول؛ هما الدول العربية جنوب 
المتوسطء والدول المتوسطية الشمالية('). وتدخل الدول الجديدة ليوغسلافيا السابقة 
فى المجموعة الثانية. بينما تستمر المجموعة الفرعية العربية فى تماسكها النسبيء 
مع تقارب الأردن ولبنان وانتقال مصر نحو المركز. وتعتبر تركيا جزءًا من 
الشبكة الأوروبية للعضويات المشتركة فى المنظمات الإقليمية. بالرغم من أن 
تحليل المنظمات الحكومية بين الإقليمية يوضح ارتباطها بإقليم الشرق الأوسط فى 
تفي الوقف:؛ 


دور الأطراف الإقليمية الخارجية 


يحدد (1999) امونرخ عددا من العوامل الهامة لتحقيق تماسك إقليمى أقوى؛» 
منها نشاط الأطراف الخارجية: كوجود قوة إقليمية محورية. أو دولة ذات سيطرة 
شرعية أو تطلعات إدارية داخل الإقليم» تعزل الإقليم عن التدخل الخارجى والتأثير 
الإقليمى المفرط. وكذلك فإن المشاركة الخارجية يمكن أن تحقق توجها مفيدا نحو 
تماسك إقليمى أقوى إذا كانت دول المنطقة تعتبر التكامل الإقليمى متوافقا مع بناء 
الأمم ومكملا لأهدافها وليس معارضا لها. ولكن يبدو أن هذه الشروط لم تتحقق بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية» خاصة عندما انتقل مجال تدخل الأطراف الخارجية 
من المجال الاقتصادى (1975 ,ااعطمصبة© :79-81 :1953 ,اوعنه1) والأهداف 
الجيواستراتيجية إلى الأهداف الأيديولوجية (1989 ,6م52 :1984 .50/16 أله كلن97). 

ومن الواضح أن التركيز على الأطراف الخارجية يمثل جزءًا مهما من 
أحجية إقليمية المتوسط؛ حيث كان الوجود الخارجى بالمنطقة يتسم بإحلال الولايات 
المتحدة محل بريطانيا العظمى بعد ١4417‏ مع سياسة خارجية نشطة بصورة 
متزايدة (169 ,83 :1997 .دنإهاا")). ومع ذلكء كانت السياسة الخارجية الأمريكية 
تسمى المنطقة بإقليم الشرق الأوسطء. وليس المتوسط .ندها!:1 :2005 .لإممآ) 


)١(‏ أجرينا توسيعا لمجموعة دول شمال المتوسط بيانيا من أجل توضيح الأسماء. 
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(2006. وبعد ١9894‏ تلمك الو لايات المتحدة عددا من مبادرات التعاون 
'الإقليمية”. تشمل 'مبادرة شراكة الشرق الأوسط". والقمم الاقتصادية للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا (ذلا81): ومبادرة الناددء812 (20000 ,أموطزاه). و"مبادرة 
الشرق الأوسط الكبير"7") فى ٠٠٠١5‏ (2005 ,ترق :2004 ,ذعناألالا لافحظم2). 
ويبدو أن صناع السياسة الأمريكية كانوا مشغولين بنوع من التفكيك المقصود 
للمتوسط. وليس كإقليم فى مرحلة تكوين» وذلك بسبب الصراع الإقليمى بين الدول 
و"التفكك المحتمل من الدول المجاورة" (18! :1998 .ع10كا). وذلك كجزء من 
المركب (الأمني) الإقليمى "الحقيقي” للشرق الأوسط الكبيرا"". 

ولكن التغلغل التقليدى المكثف من الأطراف الخارجية فى منطقة المتوسط 
كان موجودا أثناء الحرب الباردة وبعدهاء ليس من جانب الدول فحسبء بل ومن 
جانب المنظمات الحكومية (الإقليمية والعالمية) أيضا. ومن بين المنظمات الحكومية 
الإقليمية الخارجية المؤثرة فى المتوسط. كان هناك'مؤتمر/منظمة الأمن والتعاون 
فى أورويا" (270501))؛ بمكونها المتوسطى :1984 .20[31اه,0 :1984 ,16رمعااء) 
(2006 .)عت لمة بتعالخ :2000 ,أممطتلخ :1997 ,ماقا :1988 .2212 ووجود 
'منظمة معاهدة شمال الأطلنطي" (الناتو)؛ والمبادرات السياسية/السياسة الخارجية 
للمجموعة الأوروبية/الاتحاد الأوروبى ((507/81)؛: ونظام الأمم المتحدة. وإجمالاء 
فقد حصر 120016ز80 من 52616 (2007) التدخلات النشطة من الأطراف الخارجية 
فيما يلي: مبادرتان من الناتو ومبادرتان من منظمة الأمن والتعاون فى أوروباء 
ستة برامج مستمرة من وكالات الأمم المتحدة» ١9‏ مؤسسة وبرنامج مرتبطة 
بالاتحاد الأوروبي» وثلاث مبادرات أمريكية إقليمية (شرق أوسطية). 


)١(‏ 'ورقة عمل مشاركة الثمانية الكبار والشرق الأوسط الجديد"؛ نشرتها "الحيات في ؟١‏ فبراير :7٠054‏ متاحة 
على موقع 'مجلة استعلامات الشرق الأو سط": ‏ تاحا,3 | 0402/ع| 1 دع ناعمل يع هحامس رادا 
(5 أكتوبر .)5٠٠١1/‏ 

(؟) وهذا يؤثر أيضا على الحاجة إلى دراسة الشرق الأوسط بدلا من المتوسط. انظر مثلا. ,(1999) 35م 
أأععين! ,(2004) بصطدع .(1970) اعععامذ له رماضد© .ر2004) لإعالممعة ,ر1998) مأعائط 
له #اباتاعذ5 7اامطلصنا ,(2002) علصوعا .(2002) انوللتترالنممقة لج اعخنطعنررتل! ,(2005) 
(1995) ممكآ ,(1980) ومع .(2001) .له اء متمههاعدلة .(2005) #اسطاعد. 
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وكذلك أثرت سياسات المجموعة الأوروبية على إمكانية ظهور بناء إقليمى 
فى المنطقة من عدمه. فقد بدأت المجموعة الأوروبية سياساتها المتوسطية فى 
تسعينيات القرن العشرين بفكرة تطوير علاقات متميزة مع دول حوض المتوسطء 
وذلك بمجمو عة من اتفاقيات الارتباط الثنائية ذات الطبيعة التجارية أساسا 
(810.1997:61). وفى »؛ شجعت المجموعة الأوروبية هذه السياسة وأعادت 
تسميتها 'بالسياسة المتوسطية العالمية” (6345)»: والتى ركزت على التعاون المالى 
والتفنى وتشجيع التصنيع وتحديث الزراعة؛ وذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية أيضا 
(366 :1988 .»:2). وعلى الرغم من تسمية هذه السياسة 'بالمتوسطية". فإنها كانت 
تعكس فقط اسما عاما لدول منطقة التعاون الاقتصادى للمجموعة الأوروبية: بدون 
أى جوهر 'إقليمي". وكان الحوار الأوروبي-العربيء الذى بدأ بعد أزمة النفط فى 
177 'بسبب الخوف الأوروبى من عدم توريد النفط' (611 :1975 .ااءممستهع)ء 
أول مثال على حوار المجموعة الأوروبية مع دول متوسطية كمجموعة:؛ بالرغم 
من أنها كانت مجموعة فرعية. ومع ذلكء لم يكن الهدف من هذا الحوار مشتركاء 
وقد تم التخلى عن هذه المبادرة بسبب الاختلاف بين الطرفين على المضمون 
والأولويات7"). فقد كانت الأفكار المتعلقة بمنطقة المتوسط لا تزال متباينة بين دول 
المجموعة الأوروبية المنتمية للمنطقة!'). ولكن كما يدعى 250 #عالث 5أ) نطءءاثا 
(21 :2006 ,ل:0]بسن©»: كانت هذه هى المرة الأولى التى تعترف فيها المجموعة 
الأوروبية بالمتوسط "كإقليم' (21 :2006 ,0م001 لص 4016) ٠‏ 


)١(‏ يعطي الاتحاد الأوروبي أولوية للشئون الاقتصادية المتعلقة بالطاقة. ولكن الدول العربية تدفع لمنافقشة 
المشكلة الفلسطينية (]2 :2006 ,0طاسحه© مه مءاله :60 :1997 .8(5). ومع ذلك» بدأ الاتحاد 
الأوروبي “الجمعية البرلمانية للتعاون الأوروبى العربى” (81280) في 013175 في محاولة لدعم 
السلام في الشرق الأوسط. وتقوية التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى بين أوروبا والعالم العربى 
(2007 .غتاموززم8 لمن غنطدةق). 

(1) يقول (84 :1997) نرهاان© إن فرنسا تمثل القوة الوسطى فى الإقليم. ومع ذلك؛ كانت العضو الوحيد 
في الاتحاد الأوروبى الذى لديه فكرة واضحة عن '“مجتمع متوسطي وفرنسا كقائده الطبيعى". ولكن 
الدول الأخرى لم تقدم الدعم لوضع الفكرة موضع التطبيق. ولم توافق إيطاليا وإسبانيا على قيادة 
فرنساء وكانت اليونان وتركيا متشككتين» وكانت إسرائيل معادية؛ وظلت الدول العربية متحفظة 
(622-3 :1975 .العطمتصة). 
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ومع ذلك كان تركيز المجموعة الأوروبية منصبا على الجانب الأوروبى من 
المتوسط؛ وذلك بسبب القوة المتزايدة للأحزاب الشيوعية فى دول جنوب أوروباء 
بما فى ذلك ممارسات دول المتوسط الفردية غير المتكافئة» حسب الأهمية 
الإستراتيجية لكل دولة؛ مما أثر سلبا على الحركة الإقليمية» بإضفاء الطابع 
المؤسسى على الاختلافات الموجودة والمدركة بين دول المنطقة. وبالرغم من 
'الشراكة الأورو متوسطية" (58345) المستمرة منذ ١‏ سنة؛ والتى بدأت 'بإعلان 
برشلونة7")؛ الذى تضمن عناصر التعاون الإقليمي. فإن 'سياسة الجوار الأوروبي" 
(8107) التى بدأت فى ٠٠١54‏ أعادت تكرار ممارسات التعاون الثنائى بين الاتحاد 
الأوروبى الحالى ودول جنوب المتوسط المختلفة .عطعهدةناء5 مه مكدذ اعل) 
(2007 ,6أماهوأزه8 :2005. وكذلك استبعد الاتحاد الأوروبى دول غرب البلقان 
المتوسطية من "الشراكة الأوربية المتوسطية” 5347 و'سياسة الجوار الأوربي”580/5 
لأسباب تاريخية وسياسية (2006 .ع520)؛ مع مراعاتها فى سياسة توسيع الاتحاد 
الأوروبى فقطء بالرغم من اهتمامها الكبير بالانضمام إلى "الشراكة الأوربية 
المتوسطية" فى برشلونة فى ١590©‏ (2006 ,501ه())!"). ويتمثل أحدث تطور فى 
سياسة الاتحاد الأوروبى المتوسطية فى رفع مستوى "الشراكة الأوربية المتوسطية" 
المقبد بمبادرة "اتحاد المتوسط" التى اقترحتها فرنسا فى .7٠٠١7‏ وقد بدأت "عملية 
برشلونة: اتحاد المتوسط" فى يوليو )72٠08‏ بمشاركة كل دول الاتحاد الأوروبى 
وشركاء "الشراكة الأوربية المتوسطية": وتشمل ألبانيا وموريتانيا (فى ديسمبر 


)١(‏ 'إعلان برشلونة" تم تبنيه فى "المؤتمر الأورو متوسطى" 22-177 نوفمبر ١155‏ في برشلونة» متاح 
على الموقع اط 5001 اع/ط؟ ا/وعرعء الك امل كانه تموسيه//نمالط ١(‏ ايناير .)5١035‏ 

)١(‏ كانت سلوفينيا وكرواتيا تكافحان بشدة للحصول على مكانة دولة شريكة للارتباط بالمعايير الديموقراطية 
الغربية للحكم والتعاون؛ ولكن الشراكة كانت 'محفوظة" لدول جنوب المتوسط. إلا أن سلوفينيا استطاعت 
بعد مناورات مكثفة أن تحضر فقط مؤتمر برشلونة ضيفا بدعوة منظم المؤتمر (الحكومة الإسبانية). 

(؟) “الإعلان المشترك لقمة باريس للمتوسط. تم قبوله فى 'اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأورومتوسطية في 
باريس” تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية مصر العربية» في ١١‏ يوليو 
0 متاح ل ل الملا 
لم :]ديد عصدصع! ئل ع1 - 16ر10 -) ويد _متيوط-عدل ل حمتتدنه أعل- اران للخصمم ٠(‏ سبتمبر .)5١0١8‏ 
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0 وأحدث الأعضاء البوسنة والهرسك وكرواتيا وموناكو والجبل الأسود 
(للمزيد عن تطور المبادرة: انظر 2008 ..ان كن أدمهطناه). 

وكذلك كان دور نظام الأمم المتحدة مهما جدا فى المشروعات البيئية 
0 التنموية (2007 .2001أزه13 03 6ناه5)- بالرغم من أن ذلك اقتصر على مستوى 
التعاون التقني- غير القادرة على تحقيق تأثير "الانتشار". وكانت 'حركة عدم 
الانحياز" (72/434) تمثل قوة خارجية أخرى هامة خلال الحرب الباردة. وكان 
لدولتين من دول الإقليم (يوغسلافيا ومصر) دور رائد فى هذه الحركة» واختارت 
معظم دول المنطقة هذه الحركة. فقد كانت الحركة مثالا للوحدة السياسية المشتركة 
بين دول جنوب أوروبا ودول العالم الثالث فى المنطقة. مدفوعة بمفهوم القهر 
الثقافى والسياسى الذى فرضته الكيانات الاستعمارية (الغربء. الولايات المتحدة. 
الناتو) (1983 .:50اءن1)؛ حيث "أفسحت الطريق للبحث عن إقليم متوسطى غير 
مرتبط بالسيطرة الغربية" (2000 ,1«ه15ذاه). وكانت حركة عدم الانحياز تناقش 
شئون المتوسط بكثافة فى إطار اجتماعاتها السياسية (364 :1988 .:2): وكانت 
المؤتمرات الوزارية الدورية لدول عدم الانحياز المتوسطية تعقد حتى ١315٠‏ ,810) 
(61 :1997 فمنذ البدايات الأولى للحركة؛ كان أحد أهدافها تحويل المتوسط إلى 
'منطقة سلام وأمن" (1984 ,غأندوطاءط :1080 :1984 .انذزهد:ه:12)؛ و التى استطاعت 
الحركة أن تسجلها فى وثائق الأمم المتحدة فى قراراتها الخاصة 'بتقوية الأمن 
والتعاون فى إقليم المتوسط7"). 


الإطار "الإقليمي" للمتوسط 
لقد كانت الأطراف العالمية (بخلاف الدول) هى التى أخذت زمام "المبادرة” 
منذ السبعينات فى تكوين الأنماط الدولية للعلاقات فى المتوسط: وذلك مثل 


١41/468. 8/42/159. انظر مثلا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .43/012ل8 .43/579ل8‎ )١( 
.8/44/820. 8/45/7133 
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(شبكات) المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المتوسطية» وشبكات مراكز 
البحوت. ومجموعات العمل والمجتمعات المعرفية» والمدن والمجتمعات المحلية 
العاملة فى مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة» والشئون الاجتماعية؛ والحوار 
الثفافي. وكل أنماط حماية حقوق الإنسان. ولا نركز هنا على تحليل توزيع وجود 
الأطراف غير الدول فى المتوسط. والذى تم إجراؤه فى مرجع آخر 0مه6أطدة) 
(2007 .016مززه3اء ونشير إلى تركز هذه الأطراف فى الجزء الشمالى من 
المنطقة؛ حيث تستضيف فرنسا حوالى 9055 من المقرات الرئيسة للمنظمات غير 
الحكومية المتوسطية. ويقع حوالى 96١5‏ فقط من هذه المقرات خارج نطاق الاتحاد 
الأوروبي. وتتمثل النقطة المهمة هنا فى إظهار أن الأطراف الدولية كانت أكثر 
نشاطا من حيث كمية المبادرات المتوسطية وتركيز صلاحياتها بالمقارنة بالدول 
ذاتها. وكما يوضح (2007 ,50716ازه8 00 50616)ء فإن نمو هذه الأطراف غير 
الحكومية ارتفع بصورة خاصة منذ ٠91١ء‏ وفيما بين نهاية الحرب الباردة 
و“0٠50:‏ زاد نموها عن الثلاثة أضعاف: فى حين زادت عن ضعف المبادرات 
الموجودة التى ترعاها الدول. ولذلك فإن دور هذه الأطراف غير الحكومية فى 
تكوين إقليم المتوسط الحقيقى يستحق الاستكشافء. ويؤدى إلى فهم التأثيرات 
المحتملة على تكوين الإقليم. 

وقد كان (1969) 10056080 من أوائل من استخدموا مفهوم سياسة العلاقات 
وأظهروا أهمية شبكات المشورة والجماعات المعرفية والمنظمات الدولية غير 
الحكومية بالنسبة لسياسات الدول وصياغة القواعد الدولية ونشر هذه القواعد فى 
الممارسات المحلية. وقد تحققت هذه العملية من خلال إستراتيجيات الأطراف 
الدولية وعملية التهيئة الاجتماعية التى جرت فى إطار الأوضاع المادية والمؤسسية 
الدولية, والأوضاع المحلية» والربط بينهما (263-8 :2006 ,1556©). أى أن الأطراف 
المتوسطية غير الحكومية التى تعمل على تكوين الإقليم توفر فى هذا السياق 
الأسس اللازمة للاتصال وتنسيق السياسات والبرامجء والمساندة اللوجيستية والمالية 
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للمؤسسات المتوسطية غير الحكومية؛: التى كان يمكن ألا تستطيع التعاون مع 
نظيراتها فى دول المتوسط الأخرو.. وبالطبع فإن هذا ليس الإقليم الوحيد الذى يفعل 
ذلك: فقد وجدت شبكات المنظمات غير الحكومية الدولية الناجحة منذ التسعينات فى 
أقاليم جنوب شرق وشمال شرق أسياء وليس فى مجالات عمل المجتمع المدنى 
"التقليدية" مثل حماية حقوق الإنسان فحسب. بل وفى التشكيل الإقليمى للأُجندة 
الأمنية» حيث كان دورها يتمثل فى 'تحقيق الإجماع على دور عملية بناء قدرات 
جماعات المجتمع المدنى فى مجال منع الصراعات والتعاون مع الوكالات الدولية 
والحكومية" (2006 ,ون.1)!". 

ويبدو أن العملية كانت مشابهة فى المتوسط حيث أدت على الأقل إلى تشكيل 
'منتدى المنظمات غير الحكومية المتوسطية للبيئة والتنمية المستدامة"» 'معهد 
المتوسط". 'منتدى تنمية المتوسط"؛ 'منتدى المتوسط". 'مكتب معلومات المتوسط". 
"اللجنة الجغرافية المتوسطية" كجزء من 'مؤتمر المناطق البحرية الهامشية". 
'المؤتمر الدائم لمدن المتوسط". وتتجسد المنظمات غير الحكومية الدولية ذات 
"البعد" المتوسطى فى "المجلس الدولى للمبادرة البيئية المحلية'(10151)؛ و"أصدقاء 
الأرض" وبرنامجها :5018-14603/6, وللحصول على قائمة أكثر تفصيلاء 
انظر1009016ز80 لصد ق6أطدة8)» (2007 . فقد كان التعاون الاجتماعى والسياسى ذو 
الطبيعة غير الحكومية موجودا خلال الحرب الباردة (1984 ,كادزهم:ه:<1). ويبدو أن 
عملية الإحلال محل التنظيم الحكومى الرسمى تتسق مع نتائج الفصل الثالث 
المتعلقة بتزايد الفراغ النائج عن البناء التنظيمى الحالى. 

وبالإضافة للأنشطة الفردية لهذه الأطراف الدولية غير الحكومية فى 
المتوسط.ء يمكن أن نلاحظ اتجاها متزايدا لهذه الأطراف نحو تجميع وتنسيق 
أنشطتها الإقليمية مع أطراف تمثل الدول؛ منها مؤسسات داخل الدول. وتسمى 


)١(‏ بالنسبة لدور الأطراف الدولية (خاصة المجتمع المدني) في “الاجتماع الآسيوى الأوروبى' بين الإفليمى 
(الملتقى الأسيوى - الأوربى 8581/1)؛ انظر (2005) 08ه01|5. 
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المنتجات الناتجة عن هذه التفاعلات بالأنشطة الجماعية مختلطة أو متعددة 
الأطراف». وهذا المصطلح صاغه 0101نط0هل9 الذى وجد حالات ممائلة من 
الأطراف التى تكون الإقليم 'نادرا ما تعمل فى مجالات متميزة ومستقلة" 
(51 :2004 .11انالط58850)» فى المجال الإقليمى لجنوب إفريقيا!'). 


و هناك طرفان من هذا النوع فى المتوسط يقدمان نموذجين ممتازين. أحدهما 
'خطة عمل المتوسط” (<8481): التى تأسست فم ١176‏ كخطة خماسية تم تبنيها 
تحت مظلة البرنامج البيئى للأمم المتحدة (2008 .”18/51]). وهذه الخطة عبارة عن 
جهد جماعى يضم 7١‏ دولة مطلة على البحر المتوسط/"؛ بالإضافة إلى التمويل 
من خلال الإسهامات التطوعية لمساندة مشروعات معينة. من الاتحاد الاوروبى 
ووكالات الأمم المتحدة (التى تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» منظمة الصحة 
العالمية: اللجنة الدولية للمحيطات» منظمة الأغذية والزراعة» البنك الدولي؛» مرفق 
البيئة العالمى (628)»: ومشاركة المنظمات غير الحكومية والعلماء .2/52ل]) 
(02008). 


والمثال الثاني هو 'مكتب معلومات المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية 
المستدامة" (:](8410-8)51). وكما هو مقرر فى وصفهء يعمل هذا المكتب كمنبر 


)١(‏ يتبهنا نلاك:550 إلى أنه “من المهم أن نتخطى التقسيمات التحليلية إلى المجالات الأربعة للدول 
والسوق والمجتمع المدني والأطراف الخارجية؛ وأن نتعرف على طريقة التقاء الأطراف المختلفة في 

مختئف أنواع الأنشطة الجماعية مختلطة الأطراف: وأنماط الحكم الإقليمى والشبكات الإقليمية” 
لد 2004 ,سوط علن5). 

)1 أنبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وكرواتيا وتبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا 
ولبنان ولببيا ومالطا وموناكو والمغرب وصربيا والجبل الأسود وسلوفينيا وأسيانيا وسوريا وتونس 
وتركيا 2008 .00150!]). 

(؟) ياعد مرفق البيدة العانمي” (0515) الذي تأسس في ١15١‏ الدول النامية على تمويل مشروعاتها وبرامجها 
التي تحمى البينة العالمية. وهو عبارة عن منظمة تمويل مستفلة تقدم منحا للدول النامية للمشروعات التى 
تفيد البينة العالمية وتشجع الحياة المستدامة في المجتمعات المحلية 20078 ,:611). وتشارك المنظمات غير 
الحكومية فى أنشطة المرفق وتساعد فى تصميم وتتفيذ ومتابعة المشروعات. وهناك أيضا “هيئة المستشارين 
العلميين ه التقنيين' التى تقدم المشورة العلمية والتقنية الموضوعية للمرفق (20070 .011). 
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تقنى وسياسى لتدخل المنظمات غير الحكومية فى نطاق المتوسط!). وبالتعاون مع 
الحكومات والمنظمات الحكومية بين الإقليمية والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين 
الآخرين: يلعب المكتب دورا نشط فى حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة لإفليم 
المتوسط ودوله (2005 .15 8410-5©51). وترجع جذوره إلى أوائل الثمانينات, 
عندما كانت عضوية المتوسط المتوسعة بالمجموعة الأوروبية تشجع المكتب البيئى 
الأوروبى (13]:13) على تكوين لجنته المتوسطية»ء بمساندة "الجمعية الهيلينية لحماية 
البيئة والتراث الثقافي" (1:10د]5 8/110111). وقد تأسس مكتب معلومات المتوسط فى 
ششبكة من المنظمات غير الحكومية فى ظل مشروع مشترك بين المكتب 
البيئى الأوروبى والجمعية الهيلينية» مع تعاون وثيق مع الشبكة العربية للبيئة 
والتنمية. وقد أدى توسع شبكة المنظمات غير الحكومية المتوسطية لمكتب 
معلومات المتوسط للبيئة والثقافة و التنمية المستدامة. والطلبات المتزايدة على الآراء 
المنظمة والبناءة للمنظمات غير الحكومية. وتمثيلها فى المنابر المتوسطية 
والعالمية» إلى تحول هذا المكتب إلى وضعه الحالى "اتحاذا للمنظمات غير 
الحكومية". 

ويعتبر المجتمع المدنى واحدا من الأطراف "الجديدة". خاصة العاملة مع 
الاتحاد الأوروبى فى كل من "الشراكة الأورو متوسطية" و'سياسة الجوار 
الأوروبي" (2005 ,عطعةصنطء5): وكان الاتحاد الأوروبى بارزا فى تمويل 
المنظمات غير الحكومية الدولية» مجموعات المفكرين البحثية» والتعاون الإقليمى 
المحدود (2002 .1116124112أ1). وقد فرض المجتمع المدنى العالمى تشجيع حقوق 
الإنسان بصفة خاصة (2005 .ناذاء5): بالرغم من أن النجاح كان مختلطا. ومع 
ذلك. أينما كان يتحقق النجاح (مثل المساندة الأجنبية لإصلاح الإعلام المحلي) 
كانت شبكات المؤسسات غير الحكومية ذات أهمية خاصة لإقليم المتوسط (20006 528). 
)١(‏ ويتكون من منظمات غير حكومية من خارج منطقة المتوسط ومن دول المتوسط:؛ من ١9‏ دولة والسلطة 


الفلسطينية: ألبانيا والجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان 
ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتونس وتركيا 2005 .81100-1108515). 
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ويبدو أن الأطراف الحكومية لاحظت النجاح المحتمل للتعاون الإقليمى فى 
الأنشطة الجماعية مختلطة الأطراف وحاولت تأسيس تلك الأنواع من الأنماط 
المؤسسية للعلاقات فى منطقة المتوسط. وينطبق هذا بصفة خاصة على مبادرات 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كما فى السلة الثالثة من الشراكة المتوسطية 
الأوروبية (التعاون التقافى والاجتماعيء تشجيع حقوق الإنسان)؛ حيث توفر 
الأنشطة الجماعية مختلطة الأطراف بيئة مؤسسيا أفضل لتأكيد الثقة بين الأطراف». 
لأنها تعمل حول مجالات السياسات الوظيفية الأكدر قابلية للتوافق مع تركيز الاتحاد 
الأوروبى على مجالات السياسة الخارجية القائمة على القوة الناعمة. 
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الخاتمه 

أظهر المتوسط فرصة ممتازة لسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة 
والنظم السياسية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية المتنوعة. وقد يتمثل رصيده 
الأساس فى الذاكرة الجماعية التاريخية لممارسات الإقليم والتماسك الاجتماعى الذى 
عاشته شعوبه 'كطريقة حياة" (1990 .اءل0ة:8). ولا تزال طريقة الحياة هذه حتى 
الآن متشابهة حول المتوسط وتحفز المبادرات للتعاون الإقليمى لبناء تماسك إقليمى 
أقوى لضمان الأمن والرفاهية والرواج الثقافي. ولم تتحقق هذه المبادرات كثيرا 
على المستوى الحكومى من حيث مستويات التعاون التقليدية؛ إذ إن تكوين إقليم 
رسمى لم يحقق تقدما. واقتصرت العملية الإقليمية اليوم على مستوى التعاون 
الوظيفى فقط (العلومء السياحة» حماية البيئة). فلم تكن هناك إرادة سياسية جادة 
لتحويل ممارسات التعاون الوظيفى الإقليمى الجارية إلى تعاون سياسى وأمنى 
واقتصادي. وقد أثار تغير النظام الدولى فى 185 ١عددا‏ من مبادرات دول المتوسط 
فى هذا الصددء ومع ذلك ظلت غارقة فى سياقات مؤسسية غير رسمية قليلة. 
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ويرجع التعاون الضعيف بين الحكومات إلى عدم الثقة بين الحكومات 
والنزاعات والصراعات المستمرة فى المنطقة. ويظهر تحليل الروابط المؤسسية 
الإقليمية الرسمية بين دول المتوسط منذ ١972©‏ عدم حدوث تغير فى تجمعات 
روابط الدول؛ أى شمال المتوسط وجنوبه (العرب أساسا). باستثناء انضمام ألبانيا 
التى كانت معزولة سابقا وإسرائيل» والزيادة فى متوسط عدد العضويات المشتركة 
فى المنظمات الحكومية الإقليمية التى تتداخل مع أجزاء من منطقة المتوسط. وفى 
نفس الوقت» يظهر تحليل ممائل للمنظمات الحكومية بين الإقليمية ارتفاع مستوى 
تماسك دول المتوسط فى ١585‏ عنه فيما بعد الحرب الباردة. 

وهكذا فإن المؤسسات السياسية للتعاون الإقليمى الحكومى كانت قليلة وذات 
طبيعة غير رسمية. وفى الواقع لا يبدو أنه يوجد 'نظام متوسطي" جديد كإقليم 
رسمى بعد نهاية الحرب الباردة. ومن المهم أن هذا الوضع تفاقم بسبب وجود 
أطراف خارجية قوية تتصل مؤمسيا بدول قوية أصلا فى منطقة المتوسط. ونظرا 
لوجود هذه القوى؛ يقتصر التعاون فى مجالات السياسة والاقتصاد على جداول 
الأعمال فقطء وتحاول الأطراف الخارجبة أيضا إدخال مجالات التعاون الثقافية 
والاجتماعية وحقوق الإنسان. ويبدو أن مجالات التعاون الإقليمى الثلاثة (السياسى 
والاقتصادى والثقافي) والتى ظهرت فى أطر الشراكة الأوروبية المتوسطية 
ومؤتمر/منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على التوالي. قد استقرت تماما داخل 
الممارسات الإقليمية فى المتوسط. وحتى آخر مبادرات الولايات المتحدة- مبادرة 
الشرق الأوسط الكبير- وعملية برشلونةء فإن "اتحاد المتوسط” يعتمد على توليفة 
من التعاون الوظيفى والسياسى من خلال المجالات الثلاثة. ويشير التركيز الشديد 
على مجالات التعاون الثقافية والاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان فى صلاحيات 
السياسات المتوسطية للأطراف الخارجية إلى رغبتها فى تخطى التعاون الحكومى 
المؤسسىء مع ربط الأنشطة الإقليمية مباشرة بقوى السوق والمجتمع المدنى. 
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ولكن لا يمكن أن تتقدم عملية تكوين الإقليم أكثر من هذاء حتى من خلال 
الأطراف غير الحكومية» ما لم تقم على تجارب إقليمية ثقافية يقوى بعضها بعضا. 
وعندما تحقق هذاء فإنه كان يتم غالبا من خلال أطراف جديدة تقوم بعملية تكوين 
الإقلي. وهى الأنشطة الجماعية للأطراف المختلطة»: والتى يمكن اعتبارها شينا 
جديدا فى عملية تكوين الأقاليم بعد 8 ١ه‏ بالإضافة إلى النمو الهائل فى الأطراف 
غير الحكومية. وفى هذا الإطار يمكن أن نستنتج أن التطورات السياسية فى منطقة 
المتوسط بعد ١184‏ قد أدت إلى تغير فى التعاون الإقليمى؛ حيث انخفض التركيز 
على القضايا السياسية والأمنية» وزاد التركيز على أشكال التعاون الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية وغيرهاء وانخفضت ممارستها فى القالب الرسميء بينما 
زادت ممارستها فى الإقليم الحقيقى. 

وهناك قضية أخرى مهمة جدا لعملية تكوين الإقليم تدور حول إعادة التكوين 
الفكرى امنطقة المتوسط لتصبح إقليما. وتعتبر الممارسات الاستطرادية التى تشير 
إلى ما سبق مهمةء ولكنها متنوعة حتى داخل المتوسطء فضلا عن تنوعها بين 
الأطراف الخارجية المعنية (2006 ,006). ولكن هناك أطرافا أخرى تعمل على 
تفكيك المتوسطء فكما ذكرنا سلفاء لا يتواجد إقليم المتوسط فى السياسة الخارجية 
الأمريكية» كما اتضح من مبادرتها الأخيرة للشرق الأوسط الكبير. فالاتحاد 
الأوروبى يريد بناء إقليم أورو متوسطىء يشمل كل دول الاتحاد الأوروبى 
والمتوسط. ولكنه يعانى صراعا داخليا حول الأهداف والاهتمامات؛ كما انعكس فى 
النزاعات حول تكوين "اتحاد المتوسط” فى 7٠١7‏ و5008. ويبدو أن الأطراف 
غير الحكومية تعتنئق مفاهيم غير ملزمة سياسيا للمنطقة. وتدخل فى المتوسط 
مجالات وأطراف تعاون ذات مشاكل متشابهة- الإقليم الحقيقى. 

ومع ذلك. لا يعتبر هذا التعدد فى المقاربات بين الأطراف الحكومية وغير 
الحكومية قدرا محتوماء حتى مع كثرة الأطراف المختلفة المشاركة فى عملية 
تكوين الإقليم. ونظرا لأن المتوسط يتمتع بخبرة تاريخية طويلة من التعاون 
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الإقليمى قبل أن يتحقق تكوين الدول؛ فإنه يمكن أن يعتمد على الممارسات الإقليمية 
المشتركة لأنماط حياة شعوبه.ء وعلى أوجه التشابه والتكامل فى القطاعات 
الاقتصادية. والقيم البيئية والاجتماعية والثقافية المشتركة. وقد أثبتت الأنشطة 
الجماعية متعددة الأطراف نجاح التعاون الإقليمي. ويبدو أنها توفر بيئة مؤسسية 
واعدة لتكوين شبكات تعاون أكثر رسمية بين الدول فى منطقة المتوسط. 
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عط) 6ه كعتوكلخ موتععممظ 1ه ماكتمتلة عط غة متطوععصاعوط تسدع مومع لل116- معنا 
0606 12 رقاية ز[طناز[ قتمعلاه!5 أه عتأانمعظ 

4 بلإنتقناوناء 13 خهبره1!1- ألم تعةط عصتاءملكا متاو معصاءوط أمقط 811001 معغدء:0 0-8 
ملطغط. 13 716/0402 أ طعصصيء هل لوعه .اع صر مصصم/:صاخط )د عاطة ةلم 

مومع ردم طلفؤذنا8 "كوععمع2 كللتاكة عطا نمه برأاعاءه5 لتاتن"” ,2005 .عتلن[ ,دمكلات 
.(ونوأه! نعطحمعءء2آ) عقأعوط-قزكة لصة عممعباظ صا دكتلدممنوع8 له دركتلدمعء:12)لدك83 

تاه سواعنه2 ممسصصرمن اله مسمعصمممعائلء854 ذناظ عط1]” ,1998 .ملجمعنظ] ,دعصرم0 
م2 فق (.كل6) معدم زد عدعاء11 0مة سصموعاء2 مطهز م[ ”عمجا عاعد8 عط با 
لمآ طكطر) عل زه ودمم توالا وامتاعع د من) :موسا عمل بوناوظ بوأعلنء3 منه تواعرهط] 
133-51 .هم رعولء[ أنه 

ضوع[ ضآ "طغيه5 عط قصة لمسكتلفصمزوع18 ,مصاوع" .1999 غبدهط 11ز/لا لصة ,ممعر[ ,أعوتد 
56 :ع4 01/1 تاانتوكانعول! عن[ كومععه #دتأهن«وتوء2 (.كلع) غتاوا [اثللا لصد اعون 
3-3 .رم عولعلاناه1 نطمقصماآ .«ماءمعااهطها6) 4ه كعزوء ه31 

أحنة مد تطععلة5 علتملعمظ ص[ ”لع توااعظ حمدتلهصمزوع]] برعاح عط" .2003 .لمةز8ظ رعمااع 
.116006 عبتمرواوظ 4 .ترد أأعام«مزوء1 سواط إه كءلجمع11:6 (.ك0ع) قطذ .30 درت 
22-4 .مم ,رمهالتصع ك8 عتتدروادط تععامادع صاكةظ8 ,5التسفمنه1 

"لطعهومءممة ددتلمممنوع. معاة عط1“ .1998 ,تمددطععلة5 علتجلعء2 لصة ,مءقرظ ,عممع1 
1 17:6-2 هأءا لاوط 

".زوع موأعع1 01 عمنظ عط ومأكتسمعغط1" .2000 .متسقطءع0ة5 علعلعء2 220 رمءةزظ ,عممء11 
-5:457 بزتررم رمع أمء ناموط سوال 

وام 1716 .2002 .(,كل») صواتمعتطدنامضة تمقطوعغطظ مسة ,لصم« ترهظ رطعءعونطعصصتاط 
لعا عمصجرآ بعل انوظ ,وعاماد أعمتا 41441( زه دعل ذاو 

إه رهاز م .هء5 وستتوياععمن) 11:6 .2002 الأععمبظ كوامطعال! مصة عمموعى2 ,معلءه! 
.تاعسل ه81 ماعو طعدكمة14! بصعلل42! .ممكتلء لجمعع5 ,ررماعلاط ممع ممممعء أ ل ع1 

أأعع نو عكأداما ص[ "عطلاععم ومع لمعلاء ممع ط 1 صا مسكتلهمصمتوع8 " .1995 ,لع ملصة لاسن[ 
11 معتسوع0 لمددمزوء ا بى 1 اتاوط فوأعوللا دز تروتلعدمنعء8 (.كلع) للعسدط] مععلصةى له 
.37-3 .رع رووعع لوو ونا لعمكل<0 علوملا مل[ .رعل07) أهارمةلمامعام1 4ه 

علنمل2:6 م1[ ”عع مقدعه6 لوطه[ا0 صز أععزمءظ لممماوعظ عط“ .2003 بعواع2 ,غود 
1ك أله 0أع12 علط إه وعاعم6 171 (.قلء) اقط5 .71 بإطامصمةط لصهة «مننوارعل58 
.81-98 .مم مملالتصع مك8 عحموولوط نعاماقع مافد8 ,ولاتستنلصنك1آ1 .«علمعك] مبسمروامظ 4م 
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لعولا بجع ل .كع ددم عع عنا5 6د[ 0014 ,الا 16[) رمع سوناف - نولل 11:6 .1983 .ا لمقطعنظ ,موكدز 
2 
مز صوَءء زمرط معسوط لم5 لمهة ددتلةع نمال اساطة سمعموسيظ" .2001 ععموع0 ن16أهز 
براتسناءء5 م كه «رمتسنا اعءم هجا 116 (علء) ععصصفة اعم ص[ ".مدع مومع 1لعكل8 عط) 
«وعلاتا اا واعاهتسدمعوء8 قانه بعسوط غ50 85108 بتمعسمعءاتالعاطة عط 1 بماع4 
,31-55 .مم ,8516 165ل ب56 لإكسدءع5 عه؟ معخدع0 بطعاعتات ,كصملهاء![ تنوع ممم لل ع1 


.[(1463) كلله إلأعتدو دنتدوهظ] "(1463) عدم «دمامدة مدوم" (1992) عصماد ,غتصقسل 
29:764-2 معلهام ذا هزاءم1 

مده اماع50 غنات :م10 عط مغ مممعمط عطغ) جممع"“ .2002 .عأاأعضصقة ,للممصدعء دنار 
ممع صو ع6 1601 -معنظ عطا ص كصمناهع تصدع0 أمأمعصممعع ناه -دواط 21م2)10مكمدع1 
.9:87-105 12211001 6عم ع 10 ”.ملاوع صاموط 

تمامعاوكة ما ”علصهع0ن ملا وأعممقدا امسمعمممءغتلعلة ع1“ .1998 .لأفوويظ ,ومكا 
مآ .عممساظ /ه0 ومع دمع 116 (كلهء) ععمظط لعقطععط:![ سه ممكفعل0ضقة 
109-34 .مم معتصاط ممع صتطمككلا 

ممع تملعة أكدء دأ عولط د 11605 وممصتد دم نأدععم 00 لقصمن ممكمدم1 “.2006 .ترموجاء102 رععا 
مدصلمه؟ لعوسصلة م[ ابوتسيء5 ومتلصتطاءع1آ كلعدده عتمعصمماعى2آ1 وصتلصتط ع 
تدعق ممه أسول! د« كمتتعترا 5اأ فتجه انمه هممم) أمننمتهء8 (.كلن) دكا النطنت وصيك قصة 
.185-204 .وح ,عع لع لاده] عازهلا بجعل! ,حدما ,كمع رمط عناكع رونا [ه ععمم نمم[ 1116 

باتووع تصن عع ل ا سطسهت نعل اسمن .ععوع هسم عولخاكزه وندمزعء1 .2002 .كقاونه ,عاحدع] 
265 

امصمزوعظ بعكهنا عل84104 عا" .2005 .ملتاطءة اعقطعتلة لصة بممعاعاع رقتسدء5 سامطلصا! 
حون علط لصة ,عصععع7ط ممقرظ بملأعصضوط بمعماط م1 ”.ممعم امعصيمعظ نمه االتطهاكم] 
بتوحلهمآ .مع اعم تنه برممع111 .اكتلعسمتوعء ا زه ى اعنام أوطملت (.خلع) عبامطوعودم] 
187-00 .مم رووع: لأناظ ترمطاعقةق ممق 

امصمتعء عنما امه تعتاه2 أمتمءمصط] مهمو عله والمصوتا 1/5" .2007 .كتمصهلا روهام.آ 
,22:273-93 سوابع 8[ أمء امم ادتلط ممع معن العل8 ”.0060135 

ل ءعع" ,و عونا عط الإعتامط عتسمممعظ أمدظ 51410016 5لا“ .2003 .معطم ,لإعهوم.ا 
16:102-7 برأعء اهل اممعمةاللعالط ”.جرسترمععع1 مه عؤلذا غطا مصأ ممعم 

07 مناوأناوممعقصة2 تصععا! مضه ,ناأناممم لق صمكهمت بواكتعطن ,له ,صلا لذالة 
أمءأسماوتط امع ممع ا عالط ".ممعصوسعغتلعلة اأمعاعصة عطا صأ عارممصطعل! :عمواعمم" 
22:1-9 مم ]نم11 

لعاقامعط لاه لعءه.علىئع - متم مصصو//تمعط غه عاطدلتوعة "عانامءط" .2005 .:3110-805101 
متساطاءت لمعم 

عو ,مموأكساءط جرواتلمعظ تسصملوع ممعممعععاللء8 عط * .2005 .ومأممصمطاة رك لاقاتمل0ة 
.16:11-8 نرأ؟ء!014) ممعسمدء ا نوعاط "عع زوعط مدع ص ومع ل 11 مسداظ 

2001 صانطءك اعقطعلتكة همه عاسطء5 مامطلمتا جمعاعك ,متموكة ,متمهماعدتة 
بحمسططعع 580 عاأملعم مقاسطء5 اعمط ناك م[ "تمدع ع1ل5110 عط مز ممنهه اهم ماوع8 " 
تحدعلهما .ارملا ومتعتلعطهات) عط جا تدمع معالهممتع6؟ (.دلء) لولدعز0 تمفلده[ مضه 
42-60 ,جزجز رى[ 1800 2:60 

بم ]ا ممعممسعنتالعالط عا زه برمماكذة] م نوع3 عالاءتاة 11:6 .2006 .كناتآنا[ صطمز ,حاءتخصملت 
دل لطنن2] بلعملا 
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ا اي فيا أمسمتوء زه ععتامط 176 .2006 .عللعطعكة عموط 
عم لع نهآ نسملدمآ .نمع سممعاأوعلا 

عط ههه امعدصمموتله-هملا] "مومع زلع/ة ١‏ أومصماوعوءل8" .1984 .ملصقه ,6أبمعااعم 
28:1083-90 عه عقهلل . زصوء مدعمع) أل»31 

1/7/2175 تسواع 1:0 "اودع عل0ل1/10ة عط صا ععوء" عو بروع)ة::5 مه" .1980 .ممصتطة ,كعم 
58:887-01 

111180161111141 .2003 .لمع ةا امع لصه ,دمع دل0ك]! برط مح 11 ,.ن) ارو[ رعدنامجاء بع 
عه واطواتهة .ع5 مقو عوللا )ه كعنداء رمت بع[8 ى :1815-2000 ركدم لام تصوع:0 
خاللع. تددم .2.13 نامع //:طاغط 

ركع ةدو لاجد عع لوللا دآ ”دي ناتاهط للأعولةا أمصة ورماعة لقصم ا مصكصةع]"' .2006 .تفده 1 ,عددل] 
رك أممطلصمط (.كل») ومصمصصاة .ى طلء8 لصة عككلظ كقصتمط1 
255-74 .مم رع528 :كعلة0 لسقكدامط!' .كماغ ماع11 

أ 10 1901 تمر فأعملاا عأ إه بز07غو 111 م الرمب ع0 طاء زط و1 .1999 .3/1 .[ ,ممع طم 
ووعع2 ستنودء2 عط" تعمما معالة نعط 

رووع8 معن" يعرملا بب[! .وعاءتاوط عوصادئط .1969 ١].‏ 325[ ,لاقصع دم 

ممع عمسم ”17آ] بممعموعععء تلعز عط كه معتاتامممء6© عط“ .1953 .5 طمعده[ واععنم8 
.13:71-86 بزوه5010[0 14نه 01رمع [0 له01نا0[ 

طوعة عطا مذ مهلم ماع12 دتلء11 عم؟ أتوممنا5 سولعءه“ .2006 .تسرمذلط! كلدك 
عامط ممعسععم نووز *«برواء8 عه عطق ددهك صمنادعتلدطه[0) :ممعصدى] تلء81 
,11:1-0 

عتنااء نص 5 لداع50 عطا وصنلصةدمء0ملآ تملعو بواء ١!‏ لده5 'عداتموط 1" “.2007 .قلاءطهد] ,لاء:5305 
.22:133-47 ببوابع8 أموترماعتا] معدم من وعلط "تعتتصصظ سقدده! ععاها عل 1ه 

لعن أن مدع صمع م أ110-معناظ كه بنك عط تمممعن لامآ “.2005 .مقتطه1 رغطءة تصناحك5 
و-10:281 عنتامط جمء ممع اناعاة "عتعمكط مأ دمتاوععمه-م0ن) لداءه5 0مة 

إن مكهت 1116 .اموتامسمتوء! ]0 برتررم معطا امعتتاوط 156 .2004 .اولع ,مسداءع50ة5 
,عاوعولةط :عله اكع سامد8 ,كللتصلصده1آ .معتكرف مع يمك 

-تطءعة لمصمننطتكصآ لمصمئعوع8 3 عسصتمم 3/12 7 .6 امسازه8 صف لصة ,ندا ,6نطدة 
.12:317-36 ععااتاوط سوو سمس ا أفعالا "ممعصدعععاتلءع/ة عط 6ه عكهن عط تعسباة) 

6 دآ وك لاوم لء منا5] ل ل ديك 
6:479-7 +ع ماعن 0]/زمنهه 1[ .إعغمعغعل-معم أه عصن عط ص صو ممعرع )84601 

لإ11ناء56 506 عم عاموصعصمع م نعو ممعم م8406 م15“ .1996 .لظ معصمة1 
,1:56-67 ودروأغهاء!! أو«متتمسعن ما إه أمصصيامل بكترمتامعءع ه28 ”مم تتوععم 00-0 

عوزسامآ م[ ”ومع 110016 طوعخ عط ص صم ةعتصمع0 أمدملوعظ"“ ,1995 .دعا تقطن ,مم1 
أهارملوع 11 بع اتاوط فاعمطا د عمسمو (.كلع) العصنط مععلهة لصة اع دا 
رووع81 [الورع الملا ك0 لمملا ببت1! .0:0 أمدمعوع لاجآ 4انه ارملامعتجمع07 
.283-08 بصم 

عتصمانعء؟ 3 #ممنوعة لعممكنة! د مز نمطا تممتعسلماصة“ .2003 .صماعا5 ,اواعمم1 
10:173-88 مزم كال ك اممف وما منسعظ - بمماعنك1 إن موابهال امع 0ن "عاتاعع ءا 

تاوطخ بممتمع نمك ممماععمد8 عط عم مهاه صمناءعة سمعصدعع ئللء32* .2008 000818 
معي 2غمع ممع دع [نا لمحم #مرطام, دع لما /عده.صة تمع صنا. مسيم //نصفغط غ ع[طداتدتة "1/41 
02 011 
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ال ب( 1طلاء56 16ئه ععوء] نانف ]1201[ 714 1051 !نواد 1 عقللل .1984 .مدعه300] رغأام ملل هنما 
ناكم مهم عل6 لله هه انكتاكط! تطعووهم . [ابمع دمع لعامطا عجلا 

عع أمظ اتوءممسلتا أكعللا 116 :ارمأ عمبوءاس1 أممتعم1 .1994 .سملالا/1 ,عع تاولا 
0١‏ لقس] دعصكاهه:8 ع1" :0 0] ,ممع ملطكة/18 

طعممعة لح نمه تادعم ه-م2 لصة أعنألممت ومع معط معت صنام) معصدمع)ئلء/3" .1988 .20ئم2 210 
40:357-68 [«رءأنامعم ألم عم العامة "لبوا دوع لمصمزعوعآ لصه بوتتمعل1 .ه) 
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توماس فولجى. وزلاتكو زابيتش. وبيترا روتر. وأندريا جيرلاك. 


واليزابيث فاوست., وحيت جرانت. وستيوارت ورودجرر 


يلخص سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتى وتسارع العولمة أنواع 
التغير الجذرى فى العلاقات الدولية التى كان من المفترض أن تؤدى إلى تغير كبير 
فى البناء المؤسسى الإقليمى والعالمي. ومع ذلك؛ تحول الحماس المبدئى لعلاقات 
العمل الجديدة عند نهاية الحرب الباردة إلى الاهتمام بمعضلة ما الذى يجب فعله 
لمراجعة النظام العالمى الذى كان مبنيا لحقبة أخرى؟ ولا تزال الجهة الحاكمة 
الدولية الأساسية- الأمم المتحدة- بالرغم من أنها لم تعد مقيدة بالتقسيمات القديمة- 
تحافظ على توزيع القوى الذى تقادم منذ عدة عقود. وعملت منظمات أخرى مثل 
الناتو على مراجعة أهدافها وتنظيمها البنيوى فى محاولة للحفاظ على مبرر 
وجودهاء وذلك لأن سبب وجودها الأساس اختفى مع تلك الحقبة. 

وقد حاول الكتاب الذى بين أيدينا تركيز الاهتمام على أحد الجوانب الهامة 
للنظام العالمي. أى التركيز على الخطوط العامة وفعالية ترتيبات التعاون المنظم 
القائمة بين الدول. وقد حاولنا أن نساهم فى مناقشة نظام ما بعد الحرب الباردة 
باستكشاف أحد مكوناته» وهو تجمع المنظمات بين الحكومية. وبالطبع يصعب 
تجاهل تعدد أبعاد البناء المؤسسى العالمي. ومع ذلكء فإن التركيز على المنظمات 
بين الحكومية له ما يبرره؛ إذ أصبحت المنظمات بين الحكومية أحد الجوانب 
المتزايدة الأهمية فى الحوكمة العالمية» وتعتبر إحدى الطرق الهامة لتقييم الطبيعة 
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المتغيرة للعلاقات الدولية. ويعتبر هذا صحيحا إلى حد بعيدء لأن المنظمات بين 
الحكومية تتطلب التزام الدول بتوفير الموارد ووضع اتفاقيات لتحديد أو تركيز 
الأولويات السياسية بطريقة يمكن أن يكون لها تأثيرات اقتصادية أو عسكرية هامة؛ 
أو تؤثر على سمعة الدولة فى حالة عدم الالتزام. 

وبالرغم من التباين الكبير فى الموضوعات التى تناولتها الفصول المختلفة 
هنا- من قبول معاهدات حقوق الإنسان» إلى إدارة الموارد الطبيعية الجماعية» إلى 
منع الصراع العنيف- اعتنى الكتاب الحالى بمدى الاعتراف العام بأن الابتعاد عن 
النظام الدولى ثنائى القطبية يمكن أن يمثل دافعا إلى مراجعة شاملة للنظام الدولي. 
ولكننا وجدنا أن هذا الأمل لم يتحقق فى المجال الذى قمنا باستكشافه هنا على 
الأقل. 

وبناء على هذه الملاحظة العامة. ركزت الفصول المختلفة فى كتابنا على 
واحد أو أكثر من ثلاثة أسئلة. أولاء لماذا لم يظهر "نظام عالمى جديد". بالرغم من 
أولويات سياسات الدول7) الواضحة لصالحهء وما الذى ظهر/استمر فى مكانه؟ 
ثانياء ما الأسباب التى تجعل الدول تختار أن تشارك أو تنسحب من هذا "النظام؟ 
ثالثاء ما مدى فعالية هذا "النظام” فى مواجهة مشاكل الحوكمة؟ 

وتختلف الإجابات على هذه الأسئلة» كما هو الحال دائما بسبب اعتمادها 
على المنظور النظرى المستخدم وعلى الموضوع المطروح. وعلى سبيل المثالء 
فإنه بينما لا نجد أدلة على نظام عالمى جديدء إلا أننا نلاحظ وجود اتجاه نحو 
تخفيض حجم تجمع المنظمات بين الحكومية؛ على المستوى العالمى على الأقل؛ 
حيث نشأ هذا الاتجاه جزئيا بسبب تضاؤل الحاجة للعديد من منظمات حقبة الحرب 
الباردة» ولكنه يرجع جزئيا أيضا إلى تجمع أجزاء البناء فى منظمات أقل. وقد 


)١(‏ بينما يمكن أن يكون صناع السياسات الأمريكيون من أوائل من أعربوا عن رغبتهم في نظام عالمي 
جديدء كما ذكرنا سلفاء فقد بدأ أيضا صناع سياسات فرنسا والصين وروسيا والعديد من دول العالم 
الثالث في الإعراب عن مفاهيمهم ورغباتهم في التأثير على الملامح العامة لنظام عالمي جديد. 
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ساعد الترتيب البناء الناتج عن ذلكء والذى يتصف بتراجع نمو المنظمات بين 
الحكومية عبر حقبة الحرب الباردة» والذى عمل فيما بعد ١1/5٠‏ على ربط المزيد 
من الدولء عالميا وإقليميا. ومع ذلكء. يبدو أن استمرار النظام القديم. بالرغم من 
بعض التجمع وإعادة البناء» قد أدى إلى فقدان المرونة المؤسسية. فبالنسبة إلى 
بعض المهام على الأقل. مثل حل الصراعات العنيفة المحتملة بين الدول الأعضاءء 
أدى انخفاض هذه المرونة إلى انخفاض فعالية هذه المنظمات. وفى مجالات 
أخرى. لم يحدث إحلال تنظيمى لمواجهة زيادة معدل انتهاء المنظمات بعد نهاية 
ثنائية القطبية. ويدلا من ذلكء ظهرت ترتيبات أقل رسمية وخاصة أحياناء توفر 
مرونة أكبر وتقلل مدى إلزامية وسائل التعاون. وعلى الرغم من التحول الظاهرى 
من قضايا الحكم العالمى إلى الاهتمامات الأكثر إقليمية» باستثناء التكامل المكثف 
الحادث طوال العقود الماضية فى أوروياء لم تكن هناك محاولات ناجحة لبناء 
أنظمة إقليمية أكثر تماسكاء حتى فى المناطق التى كانت هذه المحاولات متوقعة 
فيها (مثل آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية). 


أى نظام يتشكل؟ 

لم تظهر أية ترتيبات جديدة مع نهاية الحرب الباردة؛ وذلك على عكس 
الحقب السابقة؛ حيث ظهر بناء تنظيمى واضح وجديد فى أعقاب التحول النظامى 
الكبير الذى أدى إلى إعادة تصميم وإعادة تشكيل المجال الدولى والتفاعلات بين 
الدول. ومع وجود استثنائين لإعادة التشكيل فى إفريقيا جنوب الصحراء 
والتطورات بعد الشيوعية فى أوراسياء ظلت عملية تشكيل ملامح النظام ساكنة إلى 
حد كبير بعد نهاية العديد من منظمات حقبة الحرب الباردة. وكما اتضح فى ثنايا 
هذا الكتاب» يعتبر عدم حدوث تحول نظامى فى هذه المرحلة أمرا مدهشاء خاصة 
فى ظل الحماس المبدئى للحكومة الأمريكية لتكوين نظام عالمى جديد. وهكذا لا 
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يمكن وصف حقبة ما بعد الحرب الباردة بظهور نظام عالمى جديد. ولا بظهور 
حكم إقليمى مكثف. فما الذى ظهر إذن فى هذه الحقبة الجديدة؟ 

لقد استطعنا من خلال الفصول السابقة أن نوضح وجود ثلاثة أنماط: 
الاستمرار الكبير للبناء التنظيمى القديم. التحرك الجزئى نحو التدابير المؤسسية 
الخاصة وغير الرسمية والأحادية. والجهود الرامية إلى إعادة هيكلة البناء القائم. 
فأولا: يظهر جزء كبير من النظام الحالى "استمرارا متواصلا” مع الماضى؛ حيث 
تسيطر المؤسسات القديمة على جزء كبير من البناء التنظيمى للمنظمات بين 
الحكومية» والتى بنيت غالبا خلال الحرب الباردة وتظهر قدرا كبيرا من 
الاستمرارية» ولكن مع انخفاض مرونتها المؤسسية فى مواجهة حقائق ما بعد 
الحرب الباردة. وتزايدت مشاركة الدول فى هذه المنظمات. على المستويين 
الإقليمى والعالمي» مما زاد من ترابط هذه الدول. ولكن ذلك حدث فى منظمات 
تقاوم نسبيا الإصلاح الجوهرى فى مواجهة التغير الخارجى والمحفزات الجديدة. 

وبينما كان هناك الكثير من الجهود لإعادة بناء العديد من هذه المنظمات. إلا 
أن تأثير هذه التعديلات كان محدوذا. وينطبق هذا بصفة خاصة على إصلاحات 
الأمم المتحدة. فى حين أن دور الناتو فى أوروبا (و ما بعدها) ظل مثيرا للجدل؛ 
بالرغم من نجاحه فى التوسع وتحقيق بعض النجاح فى معالجة القضايا الأمنية:. 
فلا تزال هذه المنظمات؛ وخاصة الأمم المتحدة. تعكس توزيع القوى القديم الذى 
حقق سقوط النازية والفاشية فى أوروبا وآسياء ويمكن أن يستمر فى القيام بذلك إلى 
ما لانهاية بمساعدة المقاعد الدائمة وسلطة الفيتو فى مجلس الأمن. 

ومع ذلكء؛ تظهر بياناتنا أن الدول استمرت فى الانضمام لهذه المنظمات. 
بغض النظر عن مدى 'مرونتها" المؤسسية. وكما وضحنا فى الفصل الثاني؛ فقد 
تناقص التباين الكبير فى انضمام ومشاركة الدول فى هذه البنى التنظيمية كثيراء 
على المستويين الإقليمى والعالمى (على الرغم من أن الدول الآسيوية تمثل استثناء 
كبيرا). وربما كانت تكاليف المشاركة أقل كثيرا من منافعهاء على الرغم من أن 
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هذه المنافع قد تأتى فى صورة معالجة قضايا الحكم بنجاح بدرجة أقل من تحقيق 
منافع فردية للدول المشاركة. وتشمل هذه المنافع أثر الإحلال للتحول الديموقراطى 
من جائب الدول الاستبدادية (الفصل السادس)؛ وفرص تحقيق الشرعية للدول التى 
ترغب فى إظهار التزامها بالقواعد المقبولة عموماء بغض النظر عما إذا كانت هذه 
القواعد متبعة محليا أم لاء كما فى حالة حقوق الإنسان (الفصل السابع). 

وفى الواقع يوضح تحليلنا لمساندة الدول لحقوق الإنسان وجود نمط مميز 
من المنافع الناتجة عن الانضمام والمشاركة فى المنظمات التى يمكن أن تكون 
فاعليتها محدودة. ومن الواضح أن الدول تتطلع للالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان 
الكبرى التى تضع فئات عريضة لحقوق الإنسان؛ وبالتالى تحقق واحدا من أهداف 
المنظمات بين الحكومية العديدة. ومنها الأمم المتحدة. ومع ذلكء. نجد أن التزام 
الدول بحقوق الإنسان عالميا لا يعنى بالضرورة تطبيق هذه القواعد محليا. فمن 
خلال المشاركة فى المنظمات بين الحكومية» يتحقق التصديق على معاهدات حقوق 
الإنسان الضعيفة بكلفة مقبولة بالنسبة للدول. فمن ناحية؛» تحصل الدول من خلال 
التزامها الرسمى بحقوق الإنسان على مكافأة فى صورة الاعتراف 'بانتمائها" إلى 
مجتمع يقوم على الديموقراطية وحكم القانون» ومن ثم تزايدت مساندة معاهدات 
حقوق الإنسان عبر الزمن؛ وانتشرت إلى كل أقاليم العالم. ومن ناحية أخرىء فإن 
دولا عديدة لا تدفع ثمن عدم تطبيق حقوق الإنسان محليا. 

ويتضح نمط الاستمرارية أيضا من توليفة المنظمات فى البناء التنظيمى 
العالمى؛ حيث استمرت المنظمات الإقليمية فى السيطرة على المنظمات العالمية 
وبين الإقليمية» واستمرت الأنماط السائدة للبناء التنظيمى الإقليمى من الحرب 
الباردة حتى ما بعدها. وحتى نمط الاختلال النسبى فى البناء التنظيمى للمنظمات 
الإقليمية عبر الأقاليم الجغرافية المختلفة استمر أيضا فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة. ففى أفريقيا نجد أن التجمعات الكبيرة من المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية 
قد حل محلها منظمات إقليمية وشبه إقليمية جديدة بنفس الأعداد التى كانت سائدة 
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فى الفترة السابقة. ولا يزال السؤال مطروحا عما إذا كانت المنظمات الجديدة أكثر 
كفاءة أم لا ؟. وتطورت منظمات إقليمية قليلة فى أسيا منذ نهاية الحرب الباردق 
كما كان الحال فى الفترة السابقة. أما فى أمريكا الجنوبيةء فقد بذلت جهود قوية 
لتحقيق تكامل دول الأنديان والميركوسورء التى ظهرت فى حقبة الحرب الباردة: 
والتى تعثرت بسبب الصراعات المتزايدة بين الأنظمة المحافظة والمعتدلة 
والليبرالية واليسارية؛ مما أدى إلى ظهور بنية تحتية فعالة جديدة قليلة. 

ومع ذلك. وكما ذكرنا فى الفصل الثانىء تزايدت عضوية الدول فى 
المنظمات الإقليمية كثيراء وتقاربت عبر كل الأقاليم تقريبا. ولكن فى أوروبا فقط 
كان تجمع المجتمعات الأوروبية (التى تطورت إلى الاتحاد الأوروبي) يتوسع 
ويضم دولا أكثر إلى الإقليم» بالرغم من أن تحليلنا يوضح أن الدول الغربية 
المحورية استمرت فى السيطرة على العلاقات التنظيمية فى الإقليم. ولا شك أن 
مدى التكامل والنمو المتوقع فى أوروبا يظل أمرا غير معروف؛ فلا تزال جهود 
توسيع البنى التنظيمية الأوروبية- من خلال التغيرات الدستورية التى تزودها 
بمزيد من السلطات فى الدفاع والسياسة الخارجية - متعثرة. وفى نفس الوقتء. 
ترغب عدة دول أوروبية شرقية (أو جنوبية شرقية) فى الانضمام إلى الشبكة 
المؤسسية المركزية التى يقودها الاتحاد الأوروبيء ولكن مثل هذه العضوية لا 
تزال تخضع لوجود عقبات معايير الانضمام الاقتصادية والسياسية أمام المتقدمين» 
ولموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبى على مزيد من التوسع ودخول دول كانت 
متروكة خارجه لسنوات (كرواتيا) أو لعقود (تركيا). 

وكذلك حققت جهود تكوين بنية تحتية جديدة للأقاليم غير الرسمية نجاحا 
محدودا. وكما يوضح الفصل الثامن» فإنه بالرغم من المحاولات العديدة لتكوين 
إقليم متوسطيء لم تكن الأطراف الرئيسة أكثر نجاحا فى تطوير المنظمات بين 
الحكومية فيما بعد الحرب الباردة عما سبق؛ حيث كان التعاون يتطور على أسس 
غير رسمية» وغالبا ما كان يتم عبر تجمع من الأطراف الدولية غير بين الحكومية 
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وشبه الحكومية. ولا يزال التوجه الإقليمى فى المتوسط يعتمد حتى الآن على التقليد 
المستفر للتعاون الوظيفى فى مجالات العلوم والسياحة وحماية البيئة. ولكن ذلك 
على المستوى غير الحكومى غالبا. وفيما عدا منظمة واحدة للاستكشاف العلمى 
للبحر المتوسط. لا توجد منظمات حكومية إقليمية فى البناء المؤسسى للمتوسط. 
وبيئنما أطلقت نهاية الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى عديذا من مبادرات دول 
المتوسطء إلا أنها عملت فقط على تحفيز تكوين بناء تنظيمى غير رسمى ضعيف 
فى هذا النطاق الجغرافيء بينما أثارت الكثير من التوتر داخل الاتحاد الأوروبى 
بسبب الخطط الكبيرة الأكثر طموحا (مثل المبادرة الفرنسية لتكوين "اتحاد 
المتوسط”). ويصعب حاليا أن نشير إلى المتوسط كإقليم رسميء بالرغم من أنه 
يطور إقليميته من خلال آليات غير رسمية ومن خلال أطراف غير حكومية. 
وبالإضافة إلى نمط الاستمرار الكبير للبناء التنظيمى السابق؛ هناك أيضا 
نمطان آخران للتكيف مع الظروف السياسية الجديدة. فأولاء وجدنا أن الأطراف 
الحكومية وغير الحكومية يبدو أنها قد استجابت لانخفاض فعالية المؤسسات 
التنظيمية القائمة من خلال الانتقال الجزئى نحو 'التنظيمات الخاصة الأحادية وغير 
الرسمية' على الأقل. وعلى الرغم من أننا لسنا أول من عبر عن هذه الملاحظة 
(تقذيء5 لم مقدءه)» فإننا نعتقد أن هذه التدابير التعاونية الضعيفة تمثل عنصرا 
هاما فى البناء التنظيمي»؛ خاصة فى مجالات القضايا الفنية والمتخصصة. مثل 
التحكم فى الأنهار الدولية. وكذلك يبدو أن هذه الارتباطات الأقل تقييدا ليست 
موجودة كأحد مكونات الوضع التنظيمى (كما اتضح فى الفصل الثاني) بقدر ما هى 
مكملة له. وعلى الأقل فإن الأقاليم التى كانت مرتبطة بإدارة الموارد المائية (والتى 
تتحدد بأحواض الأنهار) وحققت نجاحا سابقا مع المنظمات الأكثر رسمية؛ كانت 
تميل إلى استمرار التعاون من خلال هذه الآليات. فى حين أن المناطق التى كانت 
توجد فيها منظمات أقل رسمية كانت تميل إلى تفضيل آليات تعاون أضعف وأقل 
إلزاما. وهكذا فإن التعاون الضعيف لا يبدو كمرحلة انتقالية نحو تعاون أكثر عمقا 
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ورسمية (وهذه النقطة واضحة فى فصل المتوسط). ولكنها تمثل بديلا تفضله بعض 
الدول فى حقبة ما بعد الحرب الباردة على الأقل. 

ومن الواضح أن موضوع الأنهار الدولية يمثل أحد المجالات التى تفرض 
الحاجة الماسة إلى التعاون المنظم» ولكن لا يبدو أن هناك آليات مؤسسية رسمية 
يمكن أن تظهر فى بيئة ما بعد الحرب الباردة. ولدينا شك فى أن الأنماط التى 
لاحظناها فى حالة الأنهار الدولية يمكن أن تتكرر فى مجالات أخرى؛ على 
المستويين الإقليمى والعالمي؛ بالرغم من أننا لا نميل إلى التعميم من مجال على 
المجالات الأخرى» مثل التدهور البيئى وتلوث الهواءء إلخ. وهكذا تبدو الحاجة إلى 
مزيد من البحث المقارن الذى يركز على التنظيمات الإقليمية والعالمية لتناول 
محاولات الدول (والأطراف غير الحكومية) لوضع آليات تعاون وتنسيق عبر كل 
المجالات البارزة المهمة. 

وبالإضافة إلى ذلك. كانت هناك "جهود متزايدة ومتنوعة لإعادة هيكلة 
"البناء التنظيمى العالمى والإقليمي'. وكان بعض هذه الجهود حديثا؛ نتيجة للتفكك 
الكامل للترتيبات التنظيمية التى كانت موجودة- كما فى حالة الكتلة السوفيتية. ففى 
'الإقليم”" الأوراسى كان صناع السياسات الروسية يعملون بجد على تكوين منظمات 
رسمية فى مجال ما بعد الشيوعية بالتعاون مع الجمهوريات التى ظهرت حديثا 
ومع الصين (والتى جسدتها 'منظمة تعاون شنغهاى”). وقد أوضح تحليلنا (الفصل 
الرابع) أن العضوية المشتركة فى المنظمات التى ظهرت فى النطاق ما بعد 
الشيوعى أدت إلى تفاقم الصراع بدلا من تخفيفه» بينما كان معظم التفاعل الثنائى 
الذى يتضمن روسيا داخل الإقليم يرتبط بشدة بكل من ارتفاع وأنخفاض حدة 
الصراع. وهناك تساؤل آخر مطروح عما إذا كانت هذه المنظمات ستكون قادرة 
على تخفيف حدة علاقات الصراع مع تزايد قدراتها التنظيمية (بافتراض أنها 
ستستطيع الحياة فى ظل هذه الظروف). 
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ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التدابير الجديدة مصممة بدقة لسياق 
جغرافى محددء. أم أنها تمثل نماذج بديلة للترتيبات الكبيرة الموجودة. فأثناء كتابتنا 
هذه السطور اقترح صناع السياسات الروس عقد مؤتمر دولى كبير فى موسكو فى 
1 لتطوير بنى تنظيمية أمنية بديلة للناتو و" منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا" 
(0508).: مدعين أن التدابير القائمة لم تعد تعكس حقائق العلاقات الدولية القائمة. 
وسوف نرى ما إذا كان هذا هو الهدف الحقيقى أم أن هذا يهدف إلى زيادة 
مصداقية ودور منظمة تعاون شنغهاى فى العلاقات الأمنية خارج أوراسيا('). ومع 
ذلك؛ يتمثل الشىء الواضح - الذى يتسق مع نتائجنا فى الفصل الثالث- فى أن 
التحديات الصينية والروسية للوضع الراهن يجب أن تزيد كثيرا فى المستقبل؛ بما 
فى ذلك التحديات لحيوية التنظيمات البنيوية القائمة. 

وبالطبع كانت هناك جهود أخرى عديدة تهدف إلى تكوين منظمات 
ومؤسسات جديدة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة» بالرغم من أن معدل فشلها (كما 
ذكرنا فى الفصل الثاني) أعلى بكثير من معدلات الفشل خلال الحرب الباردة. 
وكانت أيرز هذه الجهود- مثل تقديم الصين واليابان بديلا لصندوق النقد الدولى 
لآسياء أو تطوير 'بروتوكول كيوتو لمعاهدة إطار عمل الأمم المتحدة للتغير 
المناخي" إلى شكل مؤسسى عالميء أو إنشاء محكمة جنائية دولية- إما أن تفشل 
يسبب المعارضة الناجحة من الولايات المتحدة» أو أن تفشل بسبب عدم تحقيقها 
للتوقعات, كما فى حالة "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (النافتا). 

وكانت الجهود الأكثر كثافة تأخذ نمط إعادة بناء المنظمات بصورة متزايدة 
فى طبيعتها؛ حيث يمكن أن تأخذ التغيرات المتزايدة شكلين على الأقل: إما تغيرات 
فى عضوية المنظمات» أو تغيرات فى بنيتها ورسالتها. وقد ذكرنا عددا من 
الحالات الأكثر أهمية عند حدوث أحدهما أو كليهما: مثل توسع الاتحاد الأوروبى 


)1( بالنسبة لهذه التطورات. انظر 'الجيوبوليتيكا: صحن من الحساء الخفيف” أه اعوط لهم :و أ موعن" 
55-6 .مم .2008 اذااقنالم 9 .اذانامتروء8 ع1 ".ميهد وتطاء 
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ليشمل الدول الأوروبية المكونة حديثاء توسع الناتو فى العضوية والمهمة» والانتقال 
من "الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة" (الجات) إلى 'منظمة التجارة 
العالمية” والجهود المستمرة (وغير الناجحة غالبا) لإصلاح الأمم المتحدة. وحتى 
التتنظيمات غير الرسمية» مثل الانتقال من السبع الكبار إلى الثمانى الكبارء مرت 
ببعض جهود إعادة الهيكلة المتزايدة. 

وبينما استطعنا أن نستكشف التغيرات المتزايدة من خلال التوسع فى 
العضوية؛ لا تزال مقاربتنا مناسبة لتقييم التغيرات المتزايدة فى البنى التنظيمية 
للمنظمات القائمة» ما عدا تقييم ما إذا كانت منظمة بين حكومية ستحقق الحد الأدنى 
المطلوب لتصبح منظمة رسمية بين حكومية. أما المنظمات التى كانت موجودة فى 
حقبة الحرب الباردة واستطاعت الدخول فى هذه التغيرات البنيوية فكانت قليلة؛ 
ولذلك فإننا لا نستطيع تقييم هذا الجانب من التغير فى البناء التنظيمى بصورة 
كاملة» بالرغم من أننا نشك فى أن التغيرات البنيوية المتزايدة بسرعة يصعب 
تطبيقها فى البيئة السياسية سريعة التغيرء والتى تميز السياسة الدولية بعد الحرب 
الباردة. 

وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية ليست أحد أمثلتنا الصريحة» 
فإنها تقدم مثالا واضحا على مدى صعوبة بناء- أو تغيير- البنية التحتية التعاونية 
العالمية التى تحافظ على المرونة التنظيمية؛ حيث تأسست هذه المنظمة على أساس 
أنها منظمة بين حكومية 'قوية" ومرنة» لأنها تشمل آلية تكيف فى تنظيمها. فبدلا 
من إقحام قرارات التصويت فى بناء تنظيمى جامد لا يتغيرء تتطلب القواعد الجديدة 
السرية والاعتماد على المفاوضاتء وللحفاظ على مرونة المنظمة يفترض أنه 
ستكون هناك سلسلة من "الدورات" لإعادة تحديد القواعد المتعلقة بالعلاقات 
التجارية. ومع ذلك؛ منيت "جولة الدوحة" الأخيرة الخاصة بإدخال تغيرات على 
المنظمة بفشل ‏ كبيرء بسبب مجموعة من علاقات القوة المتغيرة والظروف 
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الاقتصادية فى الاقتصاد السياسى العالمي!). وفى البناء التنظيمى العالمى أو 
الإقليمى لا يوجد الكثير من المنظمات الرسمية بين الحكومية التى تتمتع بآليات 
تغيير داخلية بنفس مرونة منظمة التجارة العالمية؛ ولذلك فإن فشلها الواضح فى 
التغيير لا يبشر بالخير بالنسبة للعناصر الأكثر جمودا فى البناء التنظيمى والتى 
تحتاج فعلا إلى مراجعة. 


فعالية النظام الجديد 

هناك عدد كبير من المقاييس لتحديد فعالية البناء التنظيمى للمنظمات. 
ويتمثل أحدها فى مقدار النجاح المحقق فى مجال تحقيق أهداف حوكمة عالمية (أو 
إقليمية) معينة» من خلال النتائج التراكمية للمنظمات التى تركز على رسالة عامة. 
وعلى سبيل المثال» يمكن أن نجد أن شبكة المنظمات المخصصة لنمو التجارة بين 
الأعضاء قد حققت إضافات هامة للتجارة لم تكن لتتحقق لولاا وجود هذه الشبكة. 
ويمكن أيضا أن تساهم تجمعات المنظمات غير الرسمية العاملة فى مجال الأنهار 
الدولية بصورة تراكمية فى الحفاظ على نوعية مياه الشرب بدرجة كبيرة. ويمكن 
أن يكون للمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان تأثير قوى على مراعاة حقوق 
الإنسان فى الدول الأعضاء (بالرغم من أن الفصل السابع بالإضافة إلى البحوث 
السابقة يشير إلى أن هذا يمكن أن يكون موضع شك كبيرء على الأقل لدى الدول 
الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان). وبالرغم من أهمية هذه النتائج التراكمية لم تكن 
موضع اهتمام بحثناء ولا يمكن أن نستنتج مستوى الفعالية من تحليلنا باستخدام هذا 
المقياس. 

وبالإضافة إلى النتائج التنظيميةء هناك مقياسان آخران لقياس الفعالية 
التنظيمية يستخدمان بكثافة فى الأدبيات» ويتضمنان أثر المنظمات على أعضائها 


)١(‏ انظر (718,722.726 :2007) دااعصدلده8 لحن ممسمة. 
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من خلال إما "حل النزاعات” بين الأعضاء. أو 'تكييف" الأعضاء على القواعد 
والاهتمامات المشتركة لدى المجتمع الدولى الأكبر. ففى الحالة الأولى؛ء تقل 
الصراعات بين الدول عندما تقدم المنظمات معلومات اضافية للاعضاءء مما يحد 
من أجواء عدم الثقة ويقلل الخداع فى الاتفاقيات. أو توفر آليات وساطة لحل 
النزاعات. ويحدث "التكيف" من خلال تكرار التفاعلات بين الأعضاء. ويحقق أحد 
نوعين من التأثيرات: إما التكيف مع قواعد السلوك المناسبة» و/أو التكيف العميق 
الذى يغير اهتمامات الدول ويقربها من الاهتمام بالمشاكل المشتركة؛ أو نحو تغيير 
سلوكها بحيث تلتزم بالقواعد7". 

لقد قدمنا بعض الأدلة على فعالية المنظمات باستخدام مقياس الحد من 
النزاعات. ويبدو أن التحرك المستمر نحو التنظيمات غير الرسمية التى لاحظناها 
فى فصول عديدة يشير إلى عدم فعالية مدركة فى البناء التنظيمى القائم. ومع ذلك. 
اتضح أن بعض المنظمات الإقليمية تقلل سلوكيات الصراع بين الأعضاءء وكانت 
الدول غير الديموقراطية تستطيع أن تشير إلى انفتاحها من خلال زيادة انضمامها 
لهذه المنظمات (بالرغم من أنه لم يتم قياس هذا الأثر بعد). ولكن هناك فصلين 
يشيران إلى أن زيادة المشاركة فى النظام يمكن أن تؤدى إلى زيادة الصراع بين 
الدول فى الواقع؛ حيت يشير الفصل الثالث إلى أن مجتمع المنظمات الضعيفة- أى 
المنظمات التى تفتقر إلى بنى تنظيمية بيروقراطية قوية وإلى الاستقلال المالى- 
ترتبط بارتفاع مستويات النزاعات المسلحة. وكذلك يشير الفصل الرابع إلى أن 
المشاركة فى البناء التنظيمى بعد الشيوعى المكون حديثاء على الرغم من أنه يمنع 
بعضا من الصراعات عالية المستوى. فإنه قد أدى إلى أعداد متزايدة من التفاعلات 
السلبية منخفضة المستوىء والتى ترتبط بدورها بمستويات مرتفعة من الصراع بين 
الدول. 


. للحصول على ملخص ممتاز للمقاربتين بالإضاقة إلى نوعي التكيف. انظر (2007) ذالعددلده3] لصد ععمدعذا‎ )١( 
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ويمكن أن نفهم هذه الصورة المشوشة من خلال عنصرين متناقضين 
بطبيعتهما فى الفعالية التنظيمية. فالمنظمات تعتبر أكثر فعالية عندما تطول مدتهاء 
ومع ذلك قد يرتبط طول المدة بتناقص المرونة. ويشير هذا إلى وجود قوى 
متعارضة فى الواقع» ففى الوقت الذى تقوم فيه المنظمات بتنقيح آلياتها 
البيروقراطية وزيادة سلطتها على أعضائهاء نجد أن العمليات التى تثبت هذه 
المنظمات فى الوقت الراهنء» والأسس التى بنيت عليها أساسا فى البداية» تزيد 
مخاطر فقدان هذه المنظمات لمرونتها التنظيمية. أى أن فعاليتها تتزايد. ولكن 
مخاطر فقدان هذه الفعالية تتزايد أيضا مع تغير الأوضاع العالمية 

ولقد رأينا فى هذه الفصول. كما فى الأدبيات الأخرى الحديثة عن 
المنظمات» أن الحد من النزاعات يختلف حسب قوة المنظمة والمجال التنظيمي. 
فالمنظمات القوية تكون أكثر قدرة على الحد من النزاعات بين الأعضاء مقارنة 
بالمنظمات الضعيفة؛ وكذلك فإن المنظمات الإقليمية القوية الأكثر تجانسا تكون 
أكثر قدرة على الحد من النزاعات مقارنة بالمنظمات العالمية القوية والتى تكون 
غير متجانسة. 

ولا تتوافر متطلبات الفعالية التنظيمية بصورة جيدة فى البناء التنظيمى فيما 
بعد الحرب الباردة. وبفدر ما يستمر هذا البناء التنظيمى تحت سيطرة منظمات 
الحرب الباردة» بقدر ما يفقد هذا التجمع مرونته التنظيمية. أما المنظمات الرسمية 
المكونة حديثا فلا تزال فى مرحلة الفعالية المحدودة» ويبدو أن معدل انتهائها أعلى 
كثيرا عما كان عليه خلال الحقبة السابقة» مما يشير إلى ارتفاع مستوى الهشاشة 
فى مواجهة قضايا التحول وعلاقات القوة فى القرن الحادى والعشرين. وفى نفس 
الوقت فإنه بقدر ما تعتبر التنظيمات غير الرسمية أو المنظمات الضعيفة بديلا عن 
العمل الجاد لتكوين بناء تنظيمى رسمى قوى والحفاظ عليه. يبدو من المعقول أن 
مثل هذه البدائل تقوم بوظائف ضعيفة فى حل الصراعات» وبالتالى قد تساهم فعلا 
فى زيادة الصراعات بين الدول. 
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وبالنسبة لتجمع المنظمات الإقليمية؛ فى مجال الصراعات على الأقل؛ يبدو 
أن البناء التنظيمى الإقليمى بارز جيداء خاصة بعد فترة هامة من التدخل. وكذلك 
يمكن أن يكون البناء الجديد فعالا جدا فى تخفيف مستوى الصراعات» خاصة 
عندما يكون مصمما تحديدا لمعالجة قضايا الإقليم» كما حدث فى الجمهوريات 
السوفيتية السابقة. ومن ثم يبدو أن الاتفاقيات المرتبة محليا يمكن أن تمارس أثرا 
على الدول الأعضاءء وذلك فى ظل النطاق المحلى لهذه الاتفاقيات وزيادة قدرة 
المرونة التنظيمية التى تتحقق معها. 

ومع ذلك. يجب أن تستمر الصورة التى نقدمها على المستوى الإقليمى فى 
إثارة الاهتمام بالفعالية البنيوية. إذ أن النمو فى المنظمات الإقليمية (الرسمية) قد 
انخفض بالمقارنة بالفترة السابقة» بل إن الجهود المبذولة لتحقيق تكامل أكبر فى 
مجالات الأمن والسياسة الخارجية تتحرك ببطء فى الاتحاد الأوروبى وتتخبط فى 
أمريكا الجنوبية. وفى حين تؤدى إعادة الهيكلة الشاملة فى إفريقيا وعبر النطاق بعد 
الشيو عى إلى زيادة المرونة المؤسسية لبعض هذه المنظماتء!لا أن قدرتها على 
الاستمرار لا تزال موضع اختبار. وفى أسيا لم يتعد عدد المنظمات الرسمية الحد 
الأدنى الموجود. فى حين شهد الشرق الأوسط انخفاضا طفيفا فى تجمعه الإقليمى 
مذ :171988 

وفى الواقع. نجد أن بعض منافع انضمام الدول إلى البناء التنظيمى الإقليمى 
تقدم مجموعة طريفة من النتائج بشأن الفعالية التنظيمية. فهناك أعداد متزايدة من 
الدول غير الديموقراطية تشارك فى جهود الحوكمة الإقليمية. ويشير هذا إلى أن 
الانضمام للنظام الإقليمى مفيد لهاء حتى عندما تؤدى هذه المشاركة إلى إتباع 
إجراءات اتخاذ القرار النيابية الجماعية - وهذا شىء يعتبر غريبا عادة بالنسبة 
للنظم الاستبدادية. وكما يوضح الفصل السادسء فإن هذه المنافع يمكن أن تشير إلى 


)01( لاحظ أن هذا النمط يتحقق عندما ننظر إلى تكوين المنظمات الحكومية الرسمية منذ 4 ٠٠١‏ (آخر نقطة 
زمنية للتحليل في الفصلين الثانى والثالث). 
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انفتاح اقتصادى عام ونوعية حكم أرقى. مما يسمح للدول الاستبدادية بالحصول 
على عديد من مزايا الديموقراطية الليبرالية بدون أن تخاطر النخبة بفقدان السلطة 
عن طريق الانتخابات العامة. أو عدم الاستقرار الانتقالى الذى يصاحب التحول 
الديموقراطى غالبا. 

ومع ذلك. يمكن أن يكون لأثر الإحلال المتوقع هذا آثار عكسية. فهناك 
اعتقاد بأن عديد من المنظمات يشجع على التحول الديموقراطي. ولكن فى الحالات 
التى تستخدم فيها زيادة المشاركة فى المنظمات الإقليمية كبديل للديموقراطية- بما 
يسمح للدول الاستبدادية بتحقيق منافع الليبرالية الدولية بدون تحمل تكاليف التحول 
الديموقراطى- تفقد هذه الدول الدافع إلى التحول إلى الديموقراطية؛ تاركة نظما 
أكثر قهرا فى الحكم. وفى هذه الحالة يمكن أن تؤدى فعالية الأنظمة الإقليمية إلى 
عرقلة أحدث موجات التحول الديموقراطيء مما يزيد حيوية النظم الاستبدادية فى 
نظام (اقتصادي) ليبرالى عالمي. 

ويصعب نحديد أثر التكيف لبناء ما بعد الحرب الباردة: بالرغم من أن لدينا 
بعض الأدلة المحدودة من دراساتنا؛ حيث يشير الفصل السابع بوضوح إلى أثر 
تكيف (من النوع الأول): فالدول تنضم للمنظمات العاملة فى مجال تطوير قواعد 
حفوق الإنسان: وتتقبل هذه القواعد بسرعة نسبية؛ من الناحية الرسمية على الأقل. 
وبهذه الطريقة توافق هذه الدول على قواعد اللعبة خارجياء بالرغم من أن هذه 
الاتفاقيات لا تتحقق جيدا فى الواقع فى السياسة المحلية؛ كما يوضح الفصل (خاصة 
بالنسبة للدول الأكثر استبدادا). وعلى الأقل يتغير الخطاب حول حقوق الإنسان. 
ومع ذلك. قد يكون الأثر طويل الأجل على حماية حقوق الإنسان المحلية غير 
واضح ويعتمد على عدد من العوامل (لأن تطبيق بعض حقوق الإنسان يتطلب 
الإرادة السياسية أولاء بينما يتطلب معظم الجيل الثانى من حقوق الإنسان تحقيق حد 
أدنى من التنمية الاقتصادية؛ وقد تتراوح هذه العوامل من النظم المحلية ورغبتها 
فى تغيير سلوكها إلى مختلف حقوق الإنسان المطروحة). 
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وتقدم أحدث الأدبيات عن أثر التكيف. (2007) 8020086113 00د عنموء13؛ 
مفتاحين إضافيين لمعرفة طبيعة النظام الصاعد؛ حيث يشيران إلى أثر التكيف (من 
النوع الثاني) (تقارب الاهتمامات والأهداف), عندما تكون المنظمات قوية 
(رسمية)» ولكنها تضعف عندما يكون هناك اختلال فى القوى بين دولتين فى حالة 
صراع. وهى تظهر تباينا إقليميا فى أثر التكيف. حيث تظهر الدول الآسيوية 
والمؤسسات الإقليمية أقوى أثر لعضوية المنظمات على التقارب بين الثنائيات. 
وهكذا يتفق بحثهما مع نتائجنا فى الفصلين السادس والسابع؛ حيث ذكرنا أنه يبدو 
أن الدول تلتزم بالحد الأدنى من قبول القواعد الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة 
وحقوق الإنسان والشفافية» وذلك لتجنب أشكال التكيف الأكثر تأثيرا وتكلفة. 

وبينما تعتبر هذه النتائج مشجعة» فإن أثر تكيف البناء التنظيمى لما بعد 
الحرب الباردة تتعرض لنفس مشاكل تأثيرات تخفيف الصراعات. ونفترض هنا أن 
المنظمات القوية تظهر تأثيرات التكيف. لأن بنيتها البيروقراطية والتفاعلات 
المتكررة لأعضائهاء تمثل حوافز لعملية التكيف. وبهذا المعنى؛ تقترب المنظمات 
القوية عند ذااءمدهمه8 0مد ءن:3ء8 من المنظمات الرسمية فى بحثنا: وربما 
تختلف تأثيرات التكيف لهذين النوعين من المنظمات حسب طول عمرها ومرونتها 
التنظيمية. وتعتبر أهمية المرونة المؤسسية جزءًا من الأدلة التى تقدمها البحوث 
السابقة: ففى كل النماذج التى توضح تأثيرات التكيف كانت نتائج هذين المؤلفين 
توضح أن تأثير متغير "الحرب الباردة" على التقارب كان أقوى من تأثير متغير 
المنظمات؛ وذلك بغض النظر عن السياق العالمى أو الإقليمي!". وبقدر ما يفقد 
البناء التنظيمى مرونته التنظيمية» فإننا نفترض تناقص تأثيره على تكيف أعضائه 
أيضا""). 


الل انظر (722.726 1 :2007) داأءصملدصه8 لحد عنعوء8 . 

)١(‏ ليس لدينا طريقة لقياس ما إذا كان الاعتبار الأخر - عدم تماثل القوى الكبرى في الثنائيات - يتناقص 
أو يتزايد في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ ولكن إذا كان التناقص قائما فإن هذا الاتجاه سيقلل من آثار 
التكيف بدرجة أكبر. 
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ونلاحظ أيضا التشابه الطريف فى أن تأثيرات التكيف كانت الأقوى بالنسبة 
للأطراف والمنظمات الإقليمية فى آسيا (721 :2007 .ذاافصةوده8] لم ععندع8). 
ولكن للأسف لم يحدث تقدم مؤسسى ملحوظ فى تكوين المنظمات الرسمية فى هذا 
الإقليم بالذات؛. وقد لا يكون مصادفة أن الأطراف الحكومية غير راغبة أو غير 
قادرة على تكوين آليات تنظيمية إضافية يمكن أن تؤدى إلى تقارب اهتماماتها. 


جدول أعمال لبحوث مستقبلية 

يثير كل جهد بحثى تقريبا عددا من القضايا والتساو لات الجديدة بقدر تلك 
التى كان يتناولهاء ونحن لا نمثل استثناء لهذه القاعدة؛ حيث تشير نتائجنا إلى عدد 
من القضايا التى تحتاج لمزيد من البحثء وفيما يلى أهم تلك القضايا. 


أولا التفاعل بين_المنظمات_بين_الحكومية والأطراف غير الحكومية: لقد 
لفتنا الانتباه فى الفصلين الخامس والثامن إلى *دور الأطراف غير الحكومية فى 
تصميم المنظمات بين الحكومية وعملها بعد ذلك. ففى حالة الأنهار الدولية» لعبت 
“منظمات غير حكومية وهيئات مانحة دورا هاما فى تشجيع التعاون عبر الحدود فى 
مختلف أقاليم العالم. ومنها أفريقيا. ومنطقة الاتحاد السوفيتى السابق وأمريكا 
اللاتينية. وفى منطقة المتوسط. لعبت أطراف غير حكومية دولية منذ السبعينات 
دورا هاما فى تكوين أنماط العلاقات الدولية» والتى تتضح من شبكات المنظمات 
ومراكز البحوث والشئون الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية البيئة. حيث يتزايد” 
التركيز هناك على تأسيس تعاون "إقليمي” فى الأنشطة الجماعية مختلطة الأطراف. 
وهناك حاجة لمزيد من البحث لاستكشاف التفاعل المتشابك بين المنظمات الحكومية 
والأطراف غير الحكومية المختلفة فى مختلف مجالات السياسات. وعلى سبيل 
المثال» يمكن أن نتبع نفس المسار فى قضية حقوق الإنسان؛ حيث يمكن فحص 
البحوث المقارنة عن دور المنظمات من منظور زيادة فاعلية معاهدات حقوق 
الإنسان الدولية. 
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وكذلك يستحق مدى تغلغل الأطراف غير الحكومية فى المنظمات الحكومية 
(أى أن تصبح أعضاء فيها)» وخاصة على المستوى الإقليمى وبين الإقليمي؛ 
دراسة متأنية. وعلى سبيل المثال» فقد قمنا فى تحليلنا للمنظمات الرسمية بتسجيل 
كل عضويات الدول؛ وذلك مثل مشروع العلاقات المتبادلة للحرب. ومع ذلك لم 
تستطع أى من قاعدتى البيانات تفسير المشاركة المتزايد للأطراف غير الحكومية 
فى هذه المنظمات» وفى الحقيقة فقد اقتصرنا فى بحثنا على المنظمات الرسمية التى 
تسيطر عليها الدول من حيث العضوية والتمويل. ويستحق مدى مشاركة الأطراف 
غير الحكومية فى تمويل وعضوية هذه المنظمات المزيد من المراجعة؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة للأثر المتفاوت للمنظمات المكونة من الدول فقط وتلك التى تضم 
مدى أوسع من الأطراف("). 

ثانيا التفاعل عبر المنظمات_الحكومية الإقليمية: كما ذكرنا سلفاء تتمثل 
إحدى مناهج الحوكمة فى تكوين منظمات رسمية بين إقليمية غير عالمية بطبيعتهاء 
ولكنها تركز على العلاقات بين الدول عبر إقليمين أو ثلاثة: وتفوم على آليات 
مشتركة (ثقافية واقتصادية وسياسية). وهناك بديل لهذه المقاربة- لم ندرسه هنا- 
يتخطى تطور العلاقات التعاونية الرسمية» ويتمثل فى تكوين علاقات بنيوية غير 
رسمية بين المنظمات الإقليمية عبر منطقتين جغرافيتين أو أكثر؛ بإقامة علاقات 
بين إقليم وآخر من خلال المنظمات الحكومية وليس الدول 200 تصنه6,ءع5860) 
(2005 ,نلا وطتاء13118. وتشسل أمثلة هذه الأنواع من علاقات التعاون بين الأقاليم 
الاتحاد الأوروبي- الأسيان (أو الملتقى الآسيوى الأوربى 45182324 انظر ,ه5ا1[©) 
5 والاتحاد الأوروبي- تحالف ميركوسور (2005 .535]30001). وقد يكون لعدم 
وجود مثل هذه العلاقات نفس القدر من الأهمية: كما فى حالة الاتحاد الأوروبي- 


)١(‏ يتمتل أحد أشكال هذا الأمر في تكامل المنظمات الرسمية والمنظمات غير الرسمية. والذي يتجسد غالبا 
في الظاهرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي. ففي عدد من الأمثلة 'تبني' المنظمات الحكومية الأقاليم من 
خلال هذه العلاقات بين الإقليمية: كما في حالة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ .!لع"ند"!) 
(2005. الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي (2005 ١)51211119.‏ ومثال الاتحاد الأوروبي - المتوسط الذي 
ناقشناه في الفصل الثامن. 
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النافتا؛ حيت تكون الدول داخل كل منظمة أقليمية أكثر أهمية بالنسبة للعلاقات 
الإقليمية من المنظمات ذاتها. 


ثالثا التفاعل عبر_مجالات الاهتمام: على نحو ما أوضح شكل ١‏ (الفصل 
الأول)؛ وكما يتضح من الفصلين الرابع والسابع. يؤدى تركيز مجال الاهتمام على 
التنظيمات البنيوية إلى اختلافات ملحوظة فى كيفية تكوين ومشاركة الدول فى 
ترتيبات التعاون. وتشير نتائج هذين الفصلين بقوة إلى الحاجة إلى المزيد من 
البحث. باستخدام التركيز على مجالات اهتمام مقارنة» لتوضيح أوجه التشابه 
والاختلاف بين هذه المجالات(". 

وتشير المقارنة بين التعاون فى مجال المياه العابرة للحدودء والالتزام 
الظاهرى بقواعد حقوق الإنسان فى الفصلين الخامس والسادسء إلى فكرة أن بعض 
التباين عبر مجالات الاهتمام قد يكونذا دلالة فى الظروف التى يرتبط خلالها 
"التقصير” عن الاتفاقيات والقواعد بمدى الالتزام المحلى (حقوق الإنسان). فهذا 
الالتزام يكون أقل وضوحا وأقل قابلية للتطبيق مقارنة بالالتزام الذى يولد تأثيرات 
مباشرة على أطراف الاتفاقية (تلوث أو استخدام المياه عبر الحدود). وبينما يمكن 
أن يكون التقصير أقل ظهورا وقابلية للمراقبة وأقل تكلفة للأطراف الأخرىء فإن 
مجال الاهتمام قد يولد مزيدا من الالتزام والتكيف من النوع الأول مع القواعد 
العالمية والإقليمية!). ومع ذلكء يبدو أن الدول تكون أكثر حذرا فى تكوين وقبول 
البنى التنظيمية لتعاون الأحواض الأنهار الدولية؛ حيث تكون المراقبة والالتزام 
الخارجى أكثر وضوحا. 


)١(‏ يعتبر استخدام مجالات الاهتمام المختلفة لتوضيح الاختلافات التنظيمية عملية معقدة جدا. ولمراجعة 
بعض الأدبيات المتعلقة بذلك؛ والاطلاع على قاعدة بيانات مناسبة» ومقاربة بديلة لاستخدام مقاربة 
مجالات الاهتمام المقارنة. انظر (21..)2008 اه اع5ده!!. 

)١(‏ ومع ذلك. يجب أن نذكر في نفس الوقت أن القواعد الدولية مهمة بقدر ما تصبح جزء من هوية الدولة. 
وقد أصبحت معاهدات حقوق الإنسان مقبولة تدريجيا لدى عدد متزايد من الدول. وهكذا استطاعت 
الأمم المتحدة أن تخطو خطوات هامة في طريق تحقيق أهدافها لتكون مركز التعاون الدولي في مجال 
حماية حقوق الإنسان. 
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ويمكن أن يوضح التحليل المقارن للترتيبات التعاونية المنظمة مدى انتقال 
الصلاحيات التنظيمية من مجال لآخر (والعمليات السببية المرتبطة به). ويوضح 
عمل (2006) 5زه200 فى اتفاقيات التجارة الإقليمية أنه فى أفريقيا غالبا ما تتحول 
هذه الاثفاقيات إلى منظمات أمنية عندما تكتشف الأطراف أن الصلاحيات 
الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق عندما يكون أمن الأعضاء مهددا. ولا نعرف ما إذا 
كانت هذه ظاهرة خاصة بمنظمات التجارة أو بإقليم أفريقيا. ومع ذلك» يشير 
الفصل الرايع إلى قدر معين من تبعية المسار الأكثر انتشارا من المجال الاقتصادى 
الذى يولد الاهتمامات الأمنية والصلاحيات الأمنية فى أفريقيا. وهكذا فإن اجراء 
مزيد من البحوث سيساعدنا جيدا على تقييم هذه الظاهرة فى سياق اهتمام مقارن. 
ستطيع المنظمات الحكومية/الرسمية زيادة مرونتها_التنظيمية؟: 
من الواضح لنا أن المرونة التنظيمية مهمة من حيث تأثير المنظمة على أعضائها 
ومن حيث مدى تحقيق صلاحياتها وتأثيرها على الحكم العالمى أو الإقليمي. وليس 
لدينا معرفة كافية بالظروف التى يمكن فى ظلها أن تتكيف مثل هذه المنظمات 
(وتحافظ على مرونتها) مع الاضطرابات والتغيرات الكبيرة فى البيئة. وبالتالى فإن 
البحث المستقبلى سيكون مفيدا جدا فى إظهار هذه الأنواع من المنظمات التى كانت 
قادرة على التكيف مع مثل تلك التغيرات و/أو الصدمات البيئية الكبيرة. وبالإضافة 
إلى ذلك. يجب أن يكون هناك استكشاف لمدى تفاوت تأثير هذه المنظمات على 
أعضائها والمهام التى تقوم بها هذه المنظماتء مقارنة بالمنظمات الأقل قدرة على 
التكيف. 


خامسا هل المنظمات بين الحكومية والأشكال الأخرى_متعددة الأطراف 
تسير فى_تناغم؟: وأخيراء يجب أن نذكر أن نتائجنا المتعلقة بعدم تطور بناء 
تنظيمى جديد للمنظمات بين الحكومية لا يبدو أنها تقتصر على بناء منظمات 
التعاون الرسمى فحسب. فقد لاحظ (2005) 8026 300 1.6605 الانخفاض الحاد فى 
تطور التحالفات متعددة الأطراف فى بيئة ما بعد الحرب الباردة. وكذلك يشير 
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(2006) دهط 104 200 ط:ددرعوء12 إلى تناقص ممائل فى كل المعاهدات متعددة 
الأطراف خلال أحدث فترة فى تحليلهما. وهكذا تظهر الحاجة إلى المزيد من 
البحث لتحديد مدى تراجع كل أشكال الأنشطة متعددة الأطراف فى القرن الحادى 
والعشرين» وما إذا كانت الأليات التى ترتبط بتوقف تطور المنظمات الرسمية 
تنطبق أيضا على العمليات الأخرى متعددة الأطراف بين الدول. 


مستقبل النظام العالمى الجديد 

فى ضوء نتائجنا المتعلقة بتطور البناء التنظيمى فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة. هل يمكن أن نجد أدلة على أن التغيرات الطفيفة فى البناء التنظيمى والتى 
لم نكشف عنها هنا ستؤدى إلى تغيرات كبيرة جدا فى المستقبل القريب؟ إن 
الصورة التى أمامنا فى منظورنا النظرى مشوهة جدا بما لا يسمح بتقديم إجابة 
شاملة على هذا السؤال» وخاصة قبل إكمال البحوث المستقبلية المقترحة هنا أولاء 
ومع ذلك يبدو أن هناك عددا من الاتجاهات؛ حيث يرتبط أحدها بالتناقض بين 
إعلانات الولايات المتحدة المتعلقة بالرغبة فى تكوين نظام عالمى جديد وفشلها فى 
تكوين أى نظام. 

ونعرف تاريخيا أن أقوى الدول فى السياسة الدولية قد لعبت الدور الرئيس 
فى تكوين هذا البناء التنظيمي. ومن ثم فإن فشل الولايات المتحدة فى تكوين بناء 
جديد لا يمثل أمرا تافها فى استكشاف مستقبل النظام العالمى الجديد. ويعتبر فشلها 
فى تحقيق هذه المهمة أمرا يثير الكثير من التأويلات. إذ يقول البعض إنه لم تكن 
هناك نية أصلا لإنشاء نظام عالمى جديد: "إن النظام العالمى الجديد لإدارة بوش قد 
نتج عن نفس المادة الخطابية التى أنتجت "الحرب الباردة". وكان مصمما لإعادة 
شحن مؤسساته بصلاحيات جديدة" (383 :1994 ,عكاناءآ 2820 [20702]121)). بينما يقول 
آأخرون إن النية كانت موجودة, ولكن الهدف ضاع تحت القضايا الاقتصادية 
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والسياسية المحلية الملحة (2001 .هلإلا). أما نحن فقد قلنا فى الفصل الثالث إنه 
بغض النظر عن النواياء فإن الولايات المتحدة (تفتقفر) إلى القوة البنيوية اللازمة 
ولدينا شك فى أن كل العوامل الثلاثة كانت تقوم بدورهاء وأشرنا فى مكان 
آخر (2003 .8110 200 نرعاه/٠)‏ إلى أن تكوين البناء دالة فى قوة بنيوية كبيرة: مع 
'الإرادة" و"الإبداع" فى القيام بذلك. وتدور الحجج المتعلقة بالنوايا وأولويات 
السياسات المحلية فى مقابل السياسة الخارجية حول وجود إرادة لتخصيص موارد 
ضخمة لتحقيق البناء التنظيمى العالمى الجديد. وسواء كانت هذه الإرادة مفقودة 
(ويمكن أن تظل مفقودة) لدى صناع السياسات الأمريكيين أم لا ٠‏ فإن ذلك قد 
يرجع إلى بعض الاعتقاد الكامن بأن الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية 
بتطور نظام عالمى جديد ستحتاج إلى زيادة قوتها البنيوية كثيرا(') لجعل هذه 
العملية ممكنة (وأن هذا الاستثمار فى التنظيم العالمى سيكون مكلفا جدا). ويبدو أن 
عدم وجود تهديد عالمى مباشر للسلم والرخاء عند نهاية الحرب الباردة وحتى 
١‏ على الأقل- قد أدى إلى زيادة انخفاض تلك الإرادة. وبدون وجود مثل هذه 
التهديدات المباشرة» يبدو أن صناع السياسات فى الولايات المتحدة لن يروا حاجة 
إلى تغيير النظام القائم» طالما أنهم يعتقدون أنه خدمهم جيدا خلال الحرب الباردة؛ 
وأنه لا يوجد دليل يدعو إلى الشك فى أنه لن يفعل ذلك فى المستقبل. 
ولا يمكن أن نلقى مسألة نقص الإرادة على الولايات المتحدة وحدها. فلم 
تكن بمفردها فى. محاولة الحفاظ على المؤسسات القديمة أو القيام بإصلاحات 
هامشية فيهاء بدلا من محاولة إعادة هيكلة منظمات التعاون. فهناك دول أخرى 
قامت بذلك بينما كانت تنتقد قيادة الولايات المتحدة ونقص المبادرات الأمريكية» 
)١(‏ وبقدر ما تكون القوة الهيكلية جزئيا دالة في الموارد والقدرات المحلية؛» تظهر البحوث السابقة .0ا©) 
(2003 .1اذانهذا لمع زنراملا :1990 أدلة على أن أقوى الدول في السياسة الدولية (باستثناء روسيا منذ 


7 ))زادت قدراتها المحلية كثيراء وأن القوة الهيكلية المتناقصة يمكن زيادتها من خلال زيادة 
تخصيص موارد محلية لأنشطة السياسة الخارجية. 


تت 
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وذلك بهدوء أحيانا وبضجة أحيانا أخرىء إلا أن أقوى تلك الدول لم تظهر إرادتها 
لإعادة الهيكلة من خلال تقديم التزامات كبيرة للبناء التنظيمى الجديد. فقد أصرت 
دول أوروبا الغربية على بدائل "القوة الناعمة" والتنظيمات متعددة الأطراف 
لمواجهة المشاكل التى ظهرت حديثاء ومع ذلك كانت غير قادرة أو غير راغبة فى 
تكوين بناء جديد للدفاع والسياسة الخارجية.ء حتى داخل البناء الموجود للاتحاد 
الأوروبي. وبينما كان صناع السياسات الروس والصينيون ينتقدون التنظيمات 
البنيوية الموجودة باستمرارء نجد أن روسيا اشتركت مع الناتو وسعت حئيثا 
للعضوية فى "السبعة الكبار" ومنظمة التجارة العالمية. ولم تكن الصين أكثر اهتماما 
بصياغة ترتيبات بنيوية تعاونية جديدة أقوىء سواء إقليميا أو عالميا. ولكن أحداث 
-- تركيب الدفاعات الصاروخية للناتو فى بولنداء ورد الفعل الغربى القوى 
على الأعمال العسكرية الروسية ضد جورجيا- جعلت الروس والصينيين يعلنون 
صراحة الرغبة فى ترتيبات بنيوية بديلة للناتو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. 

ومن.وجهة نظر المصلحة الوطنيةء نجد.أن الكثير من التطورات التى حدثت 
حتى الآن ذات مغزى. إذ أنه من الأسهل والأرخص أن نحافظ على البنى 
التنظيمية الموجودة بدلا من أن نغيرها!'). فالمؤسسات الموجودة توفر ضمانا كبيرا 
للدول من حيث نتائج المشاركة فى التنظيمات التعاونية البنيوية القائمة. وتفهم 
الدول جيدا تكاليف استمرار العمل داخل مجموعة المنظمات الموجودة. أما البديل- 
وضع قواعد وأليات تنظيمية جديدة- فهو محاط بقدر من عدم الثقة» خاصة فى 
البيئنة الغامضة للسياسة الدولية بعد .1/١١‏ فهذا البديل ليس بوسعه ببساطة تحقيق 
الإبداع والإرادة والقوة البنيوية المطلوبة لبناء مؤسسات جديدة؛ حتى مع الاعتراف 


)١(‏ وقد يكون التغير أسهل عندما تكون هناك ظروف مواتية مثل الألفة بالآليات المؤسسية أو "الصدمة" 
النظامية في النظام السياسى (مثل نهاية الحرب الباردة): كما يدعي البعض (2008 ..أن )© /6م600). 
ومع ذلك. فإنه حتى في ظل هذه الظروف فإننا لا نتوقع حدوث تحولات كبرى إلى إعادة هيكلة 
السلطة للمنظمات القائمة؛ فيما عدا الاستثناءات المحتملة للاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية. 
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بالقصور الشديد فى البناء التنظيمى القائم الذى يمكن أن ينهار ويختفى7)؛ ما لم 
يفرض تزايد تقارب القوى والتهديدات عملية إعادة التقييم. 

ويبدو أن الرياح التى تلوح فى الأفق هى التى ستشير إلى بداية عهد جديد 
من تجدد الإرادة لإعادة بناء النظام؛ إذ إن تضافر الصراع المتزايد بين روسيا 
والصين والغرب. والتهديد المتزايد لارتفاع حراة مناخ الأرضء؛ والصراع المستمر 
حول الإرهاب الدولىء وتفكيك قواعد عدم الانتشار النووى. والركود فى 
الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية» كل ذلك يؤدى إلى إعادة التفكير» وتعزيز 
الإرادة؛ وتحفيز الإبداع» وتحويل بعض الموارد من بعض الأولويات المحلية إلى 
الأولويات الخارجية» داخل الولايات المتحدة وبين القوى الكبرى الأخرى. 

إننا نفتقد المعرفة الكافية لتحديد ما إذا كانت مجموعة العوامل السابقة يمكن 
أن تكون كافية لتحقيق تلك التغيرات؛ إذ إننا نشك فى أن التنظيمات المؤسسية 
الموجودة- التى يمكن أن تكون غير كافية لمواجهة المشاكل والقضايا الجديدة 
والظروف العالمية المتغيرة- قد يكون من الصعب تغييرها. ولدينا شك أيضا فى 
أنه فى حالة عدم حدوث كارثة اقتصادية عالمية ستستمر منظمة التجارة العالمية 
فى الترنح بدون قرار 'جولة الدوحة". لأن الدول قد لا تواجه المخاطرة باستمرار 
أهمية أداء المنظمات الاقتصادية كما هى الآن. ولا نتوقع أن تكون المنظمات 
السياسية الدولية أقل مرونة. فمن الطبيعى أن بعض هذه المنظمات يواجه تحديات 
خطيرة. وعلى سبيل المثال» فإن منظمة التعاون والأمن فى أوروبا تضررت كثيرا 
بسبب العداوة بين روسيا والولايات المتحدة. ومع ذلك؛ نجد فى نفس الوقت أن هذه 
المنظمة تمثل المنبر المؤسسى الوحيد فى أوروبا الذى تتعاون فيه كل من روسيا 
والولايات المتحدة باستمرار. ويحتمل أن تؤدى سياسة توسيع الناتو إلى زيادة 
تعقيد العلاقات بين روسيا والغرب. إلا أن هذا لا يعنى أن الناتو سيتفكك؛ إذ إن 


)١(‏ يصور غلاف عدد حديث من الإيكونومست "أمراض“” المنظمات الدولية بتصويرها كما لو كانت في حالة 
تحطم كبر ج بابل المنهار. انظر 'يا لها من طريقة لإدارة العالم" 2008 لإانال 5-1١1‏ .اوتطرهصومتة) ع1". 
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سيب وجوده بعد الحرب الباردة- تقديم نوع ما من الحماية المؤسسية للتوابع 
السوفيتية السابقة- يبدو أقوى مما كان عليه سابقا. 


ملحق الكتاب 

بينما كنا نكتب هذا الفصل الختاميء كانت هناك جهود حثيثة لإعادة هيكلة 
التنظيمات التعاونية على المستويات العالمية والإقليمية. فقد أدت التقلبات الكبيرة 
والخسائر الضخمة الصافية فى معظم الأسواق المالية» وتجميد الائتمان واهتزاز 
الأنظمة المصرفية فى أكتوبر ,5٠٠١4‏ إلى تحفيز صانعى السياسات على العمل. 
ففى البداية» كانت الاستجابة أحادية الجانب فى كل من الولايات المتحدة وروسيا 
وجمهورية أيرلندا. وبعد ذلك. اجتمعت دول الاتحاد الأوروبى لمحاولة تطوير 
استجابة منسقة(). وأخيراء أعلن قادة الاقتصادات الكبيرة أثناء كتابتنا عن خطط 
للاجتماع وتحديد التغيرات البنيوية المطلوبة فى المؤسسات الموجودة (صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية» إلخ) للسماح لها بالاستجابة 
للطوارئ الاقتصادية الملحة» بل وتجنب حدوث دورات أخرى منها فى المستقبل. 

والأمر المهم هنا أنه يبدو أن هذه الجهود موجهة نحو إعادة تشكيل/إعادة 
هيكلة كل من النظم الاقتصادية والمنظمات. ومع ذلكء. نلاحظ أن هذه الجهود 
جاءعت فى أعقاب أعمال سابقة قامت بها الدول الكبرى (والكثير من الأطراف 
الاقتصادية غير الحكومية) لتحرير الأسواق المالية ورفع القيود المؤسسية عنها. 
ولكن التحرير ورفع القيود هو الذى أدى إلى هذه الأزمة» وجعل الحكومات ضعيفة 
لدرجة أنها تتطلع الآن للعمل الجماعى فى إطار الشبكة (بين الحكومية) المؤسسية 
القائمة. إلا أنه من المفارقات هنا أن هذه المهمة قد تكون أكثر صعوبة الآن. 
)١(‏ ومن المفارقات هنا أنه بينما كان القرنسيون والألمان والإنجليز والإيطاليون يجتمعون لإظهار الحاجة 

إلى استجابة متعددة الأطراف. عملت المستشارة الألمانية ميركل خلال ساعات بعد الاجتماع على 
تأمين النظام المصرفي الألماني. 
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ويمكن أن يكون هناك قدر من التشابه بين الأزمة المالية فى ٠٠١8‏ وأزمة 
الإرهاب فى ١١٠٠؛‏ حيث فرض هذان الحدثان قدرا كبيرا من إعادة التفكير بين 
صانعى القرارات الأمريكية حول اتجاه سياساتهم واستقرار ترتيبات البناء التنظيمى 
العالمي. فقد أثارت الأحداث المتعلقة بيوم 1/١١‏ الكثير من الأعمال الأمريكية. 
ولكنها ليست من النوع الذى يؤدى إلى إعادة الهيكلة. ويبدو معقولا أن نفترض أن 
الوضع كان كذلك مع الأزمة الاقتصادية فى 2008. ففى خضم أحدث أزمة 
اقتصادية. قام صانعو السياسات الأمريكية بالتدخل فى السوق بطرق عكس 
معتقداتهم المتعلقة بالتدخل الحكومى فى الأسواق المالية!'). وقد يكون هذا هو 
السبب فى وجود غموض فى الخطط التى تناقش إعادة الهيكلة العالمية فى 
واقتملن. ايدو “اد هذه السواجتاتة :قانيية انمق منانفي السيايتاكه الاففلية: 
والفرنسيين!", الذين أعربوا عن رغبتهم ليس فى الإصلاح فحسبء بل وفى إعادة 
هيكلة ما تبقى من منظمات بريتون وودز القائمة على الحرب الباردة(). 

ومع ذلك فهذه ليست المرة الأولى التى يعرب فيها صناع السياسات 
الأوروبيون عن الحاجة والرغبة فى إعادة تكوين البناء التنظيمى القائم فى مواجهة 
حقائق ما بعد الحرب الباردة» والشعور بالعجز فى مواجهة مقاومة الولايات 
المتحدة لأية مبادرة لا تستطيع السيطرة عليها. ففى 7٠٠١4‏ ظل صناع السياسات 
الأمريكيون صامتين بصورة مريبة حيال الدور الذى يرغبون فى القيام به فى 
إعادة هيكلة مؤسسات بريتون وودز. 

وربما تكون المقارنة بين الحدثين مضللة؛ حيث استطاعت الولايات المتحدة 
قيادة الاستجابة لأحدات .4/١١‏ لأنها تتمتع بتفوق عسكرى هائل فى مواجهة 


)١(‏ بينما كان المرشح الرئاسي لحزبهم مشغولا في نفس الوقت بمهاجمة المعارضة بسبب ميولها 
'الاشنراكية” للتدخل الحكومي في الأسواق وتدفقات رأس المال. 

(؟) انظر قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون عن إصلاح مصرفي عام " +عطم001 880.15" 
051008 | 6697 لوانت /نحا/2/- الهم /مع/اناءن.عغطط جسعم// اط 

(؟) انظر 'فجأة أوروبا تبدو ذكية جدا" (1.6.م ,دانع مزاع /اا) 2008 رعطماء0 19 ,وعط أ علرولا بنعلا( ". 
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التهديدات الأمنية. أما الأزمة المصرفية فهى اقتصادية بطبيعتهاء والولايات المتحدة 
أقل قدرة من القيام بقيادة الاقتص2. العالمى بمفردها. ومع ذلكء فإنها تتمتع بقوة 
تكفى من المنظور الاقتصادى . رض اعتراضها على أية ترتيبات لا تخدم 
مصالحها. وفى ضوء منظورنا الخاص بالآليات المتضمنة فى إعادة هيكلة البناء 
التنظيميء فإننا نتوقع أن تتمثل النتيجة غير المرغوبة لهذه التدخلات فى إعادة 
هيكلة متزايدة للمنظمات الاقتصادية العالمية. مما يؤدى إلى قدر قليل من التغيرات 
فى السياسات. وليس الكثير على طريق التغيرات البنيوية الجذرية المطلوبة» ما لم 
تستمر الأزمة الاقتصادية طويلا وتهدد سلامة الاقتصاد العالمى فى الأجل الطويل. 

وطالما أن تطور النظام العالمى يعتمد على تنافس المصالح» ستستمر 
المنظمات الدولية فى العمل كواحدة من الأدوات الأساسية لتحقيق التوافق» بغض 
النظر عن نمط أو مستوى التعاون. ولكن تحت أية ظروف وبعد كم من فقدان 
المرونة التنظيمية ستكون الدول الكبرى راغبة فى الالتزام بتغيير أشكال وقواعد 
هذه المنظمات؟ يمكن أن يكون هذا هو السؤال الحيوى للعقد القادم. ومن المهم 
أيضا أن تظل الدول الكبرى قوية بما يكفى لتحقيق هذه التغيرات إذا رغبت فى 
ذلك. وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على القضايا الاقتصادية؛ حيث يمكن أن 
تكون الدول قد منحت قدرا كبيرا من الاستقلالية للأطراف غير الحكومية التى 
تحرك الأسواق الاقتصادية. 

ومنذ نهاية الحرب الباردة؛ ابتعدت دول كثيرة عن تكوين منظمات أعمق 
تكاملا من نفس النوع الذى تكون خلال النظام العالمى ثنائى القطبية. وتقدمت فى 
طريق الالتزامات السياسية الضيقة المتعددة الأطراف والتدابير الخاصة التى تسمح 
بالمزيد من المرونة فى بيئة عالمية متغيرة يصعب التنبؤ بها. ويعتبر هذا الاتجاه 
رشيدا مع ضعف الثقة فى النظام العالمى القادم» مما يحد من أمال المستقبل. 
وأصبحت السياسات الكبرى التى تنادى بتقديم التزامات مالية كبيرة وتضييق 
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هوامش التغيير خطرة بصورة متزايدةء وذلك مع تزايد فرص واحتمالات التغير 
فى البنى التنظيمية للقوى الاقتصادية والعسكرية. 

وبالطبع فإننا نكتب فى وقت قامت فيه قيادة حكومة الو لايات المتحدة بتغيير 
فى الأفراد والاتجاه؛ حيث طالبت حملة أوباما بإعادة التأكيد على الأدوات متعددة 
الأطراف فى السباسة الخارجيةء وبالتالى النظرة القريبة إلى طبيعة البناء التنظيمى 
العالمى للتعاون بين الدول. ومن الخطاب المتسوق نوعا قبل الانتخابات» يمكن أن 
نفترض بقدر من الثقة أن الإدارة الجديدة ستنهمك فى تغيير كبير للسياسات المحلية 
والخارجية. ومع ذلك» يجب أن نظل حذرين بشأن النتائج الحقيقية التى ستتحقق من 
التغيرات المرغوبة لدى الإدارة الجديدة. ونحن نرى فى البيانات السياسية الإرادة 
وربما الإبداع اللازمين لإعادة هيكلة المؤسسات المتهورة. ومع ذلكء فطالما أن 
القوة البنيوية ل فإن هذه البيانات يمكن ألا تحقق 
أكثر مما حققته البيانات التى أطلقها جورج بوش فى .١110‏ ومن ثم فإن مدى 
تمتع الإدارة الجديدة مستقبلا بالإرادة والإيداع والقوة والإصرار على زيادة القوة 
البنيوية للو لايات المتحدة لتحقيق هذه الأهداف يمثل موضوع كتاب آخر. 
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مآ صمتزهانت لصة ,[[ وععهنه؟ .8 مقصمط؟ ,العط841 ستلطوسمكء84 دردذ ,.2 لندط ,اودعت 
لطة عستامماة ملمتمم غ1 01 نل مم00 أه كعهو8" .2008 .عصرط] 
52:117-42 10:1غل ا أمعع 1 أء1/|1«من) ]0 أه1علاه[ ”.دع ناكد1 جع نم1 

ععمداللف 250 م نان كص ] ععسقتالة“ .2005 .عجصة ع5 لصة لزع لطمة )عر رولعع.1 
--31:183 كاه 1ع 6 11ل 11161211014 ”عع ةلطعم اعمط 

علمملا مول .ماله مختط1 .عءنعلاتءمعوعنه] انه عبرو .2001 .5 طوعوو[ ,عبرئح 
10 

نق0أهمعء اص ا(كلط) عط غ تمعوعءط" ,1994 .ملسا ./لا بوطامصس ةا سه ,ل أفممع0 باتقط و01 
"معلع0 1(4)رمةا مواط عط مذ صمل عمعتلدامم لمعه مه ممنامعتلدتمو معط 
.8 84:381-9 نع [موعمء0) انمعتسءاتئف إه ا«مأأوتءمككق عط زه كلعدسم 

أقممنععظ. مذ ومملعمع ناط0 ععسصذتللة لسصة مملغمتاتها عتنامولط” .2006 يآ برطتف]! رومع سمط 
-43:453 بأء رمعا عموعظ زه [2 اطلام[ "كتمع صاععيهة 1206 

كناذمء 1465‏ طللا منطةرعمامو ‏ ممعمميظ عط1”" .2005 .مدكموطء5 برعل صقمامو5 
]ه أعصامز "وعاماعملءط لوععطتامعلة مصة عنوعنهماى مه لعمد8 متطقممقن ماع م 
.6--27:285 211011 7و1[ 71هءم مسلا 
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]0 ععدءوطامة عط1” :عم معنائا مععامد لصه لمعادع© لمة تناع عط“ .2005 .8 معمفكا بطااتصد 
27:347-64 تروأتمجوء رأ اممعم عضا كإه أممعيروز ”.كتلاه مماعءممعغم1 

دكة لا ع1 :موعن لم نما" .2005 بعنامطمعوصمآ هذل علننا لصة مأملءع2 ,تمسوطءعلة5 
101 1116| انعم 0 رلاقا [0 أمدعممل ”.تمكتتههمئعءوععغم] ,كه عامظ عط مصة جماعة لددامات 
-27:249 


ان فريك نما أنه ععتاتاوظ لعمو تمدع 1 .2003 .صتاتدا ممكتلة لمة .ل ممصمط؟ مرواهلا 
اع مصعنظ عصصرط برعللاسه8 
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مسرد 


- الاتحاد الإقليمي في مجال الاتصالات م1 )اهعم مترصدره') اللموزوعظ ع1 
9" 116) كنم0 نافع نا طتتاره' ) أن لانلط معطا 

- الإتحاد الاووقي 1101ل لالع م0 اناك 

الاتحاد العالمي للبريد 155ن1] اناده لنذاع نزملا 

اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب (1ه")) عتنااده'1 اأكمتمعه لامتامع لومت لازا 


1 


- اتفاقية الجات (04771) عله1 لصة 5أأ1اعه1 ننه امعتمععءهك المرعمعء0 

- أرشيف بيانات الحرب (/018©) ,ده أو وعاداممه) 

- استنزاف الموارد المشتركة 272085دهت© عط) 4ه بإلمع 13 

- أسلوب الشريحة المرنة المكعبة اعدهءممة 5ك«تام ءنطل© 

إيبسا 1854 ملتقى يجمع ثلاثة دول هي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا 
عام طاناه211/50 2 ظله لمآ 

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (اليونيب) لامع ممعاناد8 كمم هله لعغامنا 
(11ل![]) سم رعممط 

- البروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1]10021م© 


0 


كأتام ا أدعناناه”آ1 لصد 011 ره السقدعء/00) [2اه تاف ممعام[ عط 10 أمعميوءدز 
0211 -0002)]) 

البريك: الحروف الأولى لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين 
(13151) مصاطا" )ند لص ا لدتددكنظ]1/اأعدسظ8 


ا 


- البناء الدستورى ع#اناعنما5 أو أأهده اناا تاكده©) 
- الجمعية العامة للأمم المتحدة (4ل1[]) لااطصعووخ امرعمعن كدوأغدلم لعاتمنا 


ا38 


الجمعية الهيلينية لحماية البيئة والترات الثقافي ه) بنءاعوك عامعااع8 
مك11 امعان" ) عدا له امعصتهم أمظ عط كه مملعمامم "ا 

-- الحرب الباردة عن/لا 010:) 

- حركة عدم الانحياز (/41ا!) اتاعداءناه/ة لعدوأاث- رهلا 

- حلف شمال الأطلنطي (1"0خل) حم تامعتصدع0 عتأصفلاة داضملا 

- حلف وارسو :”1 15389ة/11آ 

-- الحوكمة العالمية عنصندتت/اه0 اننطها 0 

خطة عمل المتوسط ززم اط ) مداط ممناعة ممعصمصن )ا ألء/38 

رابطة الدراسات الدولية (4م5آ) هتاه أعودكة كعتلناك أهمه أ فلمعاد! 

ر ابطة الدراسات الدولية لأوربا الشرقية والوسطى )كد مه لفنامع) 


(قداطط )) موتاوأعوووخ دم ألناك أغده ألم ممعام] متفمصصناط 


ا 


- السلام الدائم ععك2 لدباعمتر 

- السلام الديموقر اطي ععدء! القتامتكا 

- السنة الزوجية غير الموجهة عدعلاز ءألدلال لعاء6: 100-01 

- سياسة الجوار الأوربية (طلا) بءزاوط لومطءوططعاءل! ممءممساط 

- السياسة المتوسطية العالمية (/013) بإءنأه5 مدعمدمعاتلء84 ادها 

- الشراكة الأوربية- المتوسطية أل ) متطكسعمصوط ممعصمعت تلع ل8-مصاط 

- فرضية تتاسب التفرد 100امت ناركن 0005 لنره10):مم00”] 

- الكتاب الإحصائي السنوي للمنظمات الدوا لية دهنامدتصدع0) لخممتافصمعاما أه عاممطتمةلا 

- اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط منأكدنةصدم0") لقده أ ضامعام1 
(1511ن) معد ومع صحمع ا ئله 1/1 عط أن موتئدهه امح ع7اتاصعك5 ع١‏ 106 

- مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط 200 /إ)“باءت5 07) ععمعك001) 
(/0501)) محءمدععائلهء11 عط مذ ممأنجمعم 000 


- المؤتمر الجغرافي الدولي بزامدعوهء0 أه كوعموده") أقده ا انتمعاما 


2362 


- مؤشر البناء التنظيمي «عل0! امااعنا”ا5 

- المؤشر المركب لقدرات الدولة (11)05©) نإاتاتطددرة؟) افمهتائل؟ أه معلم] عالوممدن") 

- ما بعد الحرب الباردة خ/لا 010 ©-اووم 

- مبادرة حوض النيل (1ق1ألا!) و أغةتاتها ستحفظ عاتلح 

- المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (5م5)016) 

- المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «رده:0 الناصساظ 11 

(نكخط) 7لكتلمك تآ 0 علأعصفصاط لتئه عمتعلصامآ نإعصماا عمتتعطصت مه 
- المحكمة الجنائية الدولية كنداه"© لدسمتصدت") لفده تاهمالا 
- المركز الدولي للمعلومات العلمية والتقنية +60 “عادءء افده )دمععادا 
(['كك]1) مماتأفصضماما لامعتصطعع1 له عكتامملن5 
- مركز معلومات إيوجين عمء)لآ5 ( ناذل لتة مونامتعوعن بإاتانانا لعاعممجع 
1111 

- معادلة ذات الحدين السالبة [ن1مم!1]3 مغدمهلر 

- المعاهدة الأور وبية لحقوق الإنسان ‏ 10203ن1! 080 07أامعلامه© لدعءمسسظ 
اال عط) ولطعاكا 

المعاهدة الدولية للتخلص من كافة أشكال التمييز العنصري ([21008م/15)6 
لل ألء15نا لفاعة 0ه محضوط الخ أه ممتامصتصسناظ عط ده سمتامع كوه 
(ملخا108) 

المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوده1غدممع)0][ 
(ك1ا)خط")1) وتطعلخا انان" لصة أداء50 ,عأسمصمعظ درو أمومعبجه©) 
المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ره )تدعام ألدمهغهممعام1 
(كاطعن1) ختطع نظا امعنتلوط لمة لابح 

المعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة التفرقة العنصرية 00ادء007ت© اهاءه)مدماعامآ 
(ذ )58 )1 ) لاع هحرم أن عدرتن) عط أن امعد سناكتصن5 لتة دوتذوع ميك عط دنه 
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- معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عا دنه تمتامعلادره©) 
(/لاهداطذ) معمره/اا اكمتقعن انه تاق قتطتتسع و21[ أن متصروط الى 01 لمتاممتطرااط 

- معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية اا مه صهلامعلامه) 
(8)0")) عل5001عم8 محم "') عل ]0 ا لعستامتصسط لق متام مط 

- معضيلة السجناء 2مرديع!:2] 'كننه5آ 

- المكتب البيئي الأو روبي (1813) مسدعس3آط امامعدمموطألامتا مفعمصصباط 

- مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة 78 
لمن عتساان") “اللعصصمورأنحك ع1 م0111 لمتتفط آنآ تنممةتضعائلعلة 
(2110-551(15) )امعحممواعناعل عاطن1تفاكناك 

- المنظمات الحكومية بين الإقليمية 5مه0ة2تصدع:0 افامعد ممع اندمنوع؟!-عادا 
(1005) 

- المنظمات الر. سمية بين الحكومية (و6100) كصهأتمعتمدع0) افاصعد رع لامعاعاطآ لفصسمهط 

- المنظمات العالمية بين الحكومية (و61060) 05أ)هتتمدع:0) لقامعدمدمعامع عادا لهات 

- المنظمات بين الحكومية (5و100) 5صونانةأصمع01 لقالعصمع لامع عان1 

- منظمات غير حكو مية (و160]) 5ه أكه تضقع01 أنامعصداكت0010- مول 

سنظمة الأمن والتعاون في أوروبا-ه© لمة لإلمناععء5 108 دمنان2 تضمع01 

(605):15) عموتناظ دا مملندمعم 0 

- المنظمة الأوراسية لبراءات الاختراع (8250) حو أامعتصدع0 امعو لممأمسلاظ ع1 

- منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) عمه5 عع مدءأءعدكة طاولا 
(هم طلذاةا) المعماععرعم 

- منظمة التجارة العالمية (8/10آ) 20108 أصدع07 ع0ن1 0:10/الا 

- منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود نء5 اعدا8 6ه «وأانةاصدع0 
(85180) ممتاومءم00© عتم مدمعط 
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- المنظمة المشتركة للثروة المعدنية بالمحيطات انذهل اأناتدمضانتعممعان! 
(/101) م2210 أ لم01 

- منظمة الميركوسور (الاتحاد التجاري لدول أمريكا الجنوبية) 011151111501 

- منظمة تعاون شنغهاي (5)0) وممنان7تصدع0) امتامعم00) تنطعصقداك 

- منظمة حماية النباتات الأوروبية والمتوسطية ممعصدمع)تلع81 ل0ة لتعمسناظ 
(0ططظا) عمط | ممناعماه"”ا أصماط 

- منظمة حماية النباتات الأوروبية والمتوسطية ابهعصدمءاتلعء81! لدنه سفعممسظ عط 
(0ط188/11) ممنامم ممع 0 لوتأععامرط أمذاط 

- النزاعات المسلحة بين الدول («8/111) عانام؟01] عأماكعاما لم12 الل 

- النظام الثنائي القطبية في إدارة العالم :واهم81 

- نظام القطب الأحادي ةلهم ألا 

- النظام المتعدد الأقطاب عناوم ة)ان/! 

- نموذج تناسب التفرد الجزئي غير المقيد انه أ6تدممعم لمتكيدم لعمتهاكدمعهل] 
(ط6[]) اعلمم: 0005 


- الواقعبة الجديدة <ددذذاوع:مع1] 
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المؤلفون فى سطور: 


- توماس فولجي برواه/ .1 وقددوط1: أستاذ العلوم السياسية بجامعة أريزونا 
بالولايات المتحدة» يشغل منصب المدير التنفيذى لرابطة الدراسات الدولية. 
عمل سابقا فى كل من برنامج المساعدات الأمريكية (115411] والمعهد 
القومي الديموقراطى فى آسيا الوسطىء وأوربا الشرقية» وأمريكا الوسطى؛ 
وكان حتى وقت قريب زميلا فى برنامج الأطلنطى للسياسة العامة. أشهر 
كتبه “السياسات الدولية وقوة الدولة" الصادر عام ٠٠١‏ و'سياسات فى 
الخنادق: المواطنون والساسة ومصير الديموقراطية" الصادر عام .7٠١١‏ 
وقد شارك بكتابة عديد من المقالات فى دوريات العلاقات الدولية والعلوم 
الا 


- زلاتكو سابيتش عذط50 212060» أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليوبلانا 
بدولة سلوفينياء وهو كبير الباحثين فى مركز العلاقات الدولية. يشغل 
منصب رئيس رابطة الدراسات الدولية لأوربا الشرقية والوسطى 
(288154©) وعضو المجموعة الدائمة للعلاقات الدولية. يترأس هيئة تحرير 
دورية 'العلاقات الدولية الأوربية' وشارك بالتأليف والتحرير فى أكثر من 
مقالة ركزت على الحوكمة الديموقراطية الدولية وتوسيع الاتحاد 
الأوروبي. ومن بين أشهر كتبه " الدول الصغيرة فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة: سلوفينيا وتوسعة عضوية الناتو ( والذى شارك فى تحريره مع 
شارلز بكوسكى). 

- بيترا روتر +1016 ]856 أستاذة مشاركة فى العلاقات الدولية بجامعة 
ليوبلاناء سلوفينيا. وهى زميلة باحثة فى مركز دراسات العولمة والإقليمية 

ش 357 


في جامعة وارويك ءادنلا (المملكة المتحدة) وحاصلة على درجة 
الدكتوراه فى العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج. وقد شاركت فى تأليف 
كتاب يعالج قضايا اندماج الأقليات الجديدة فى المناطق الحضرية. وهى 
عضو فى اثنتين من الهيئات التحريرية. وقد شاركت فى تنظيم ثلاثة من 
المشروعات البحثية الأوربية في مركز العلاقات الدولية بجامعة ليوبلاناء 
سلوفينيا. 

- أندريا جيرلاك 0:1٠‏ د:00ى» مديرة التنمية الأكاديمية في رابطة الدراسات 
الدولية» وهى أستاذ زائر فى قسم العلوم السياسية وباحثة مشاركة فى 
مركز أودال 1021١‏ لدراسات السياسة العامة بجامعة أريزونا وتهتم جيرلاك 
بقضايا السياسات البيئية وإدارة الموارد مع اهتمام خاص بقضايا المؤسسية 
والحوكمة. وقد نشرت عدة مقالات فى دوريات مختلفة من بينها "السياسات 
البيئية العالمية”, و"دورية البيئة والتنمية". و'دورية الموارد الطبيعية". 
و"السياسات المائية", و"المجتمع والموارد الطبيعية"”» و"'دورية الفدرالية” 
و"الإدارة البيئية". 
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المترجمان فى سطور 


- عاطف معتمد عبد الحميد. أستاذ الجغرافيا المساعدء كلية الآداب: جامعة 
القاهرة. حاصل على الدكتوراه من جامعة سان بطر سبر غ» روسياء عام 
ب امف وسرهد في سانا الحدر اها السابسية 'يوية البقترر: 


ناو». للمصامط © الأاع)ن 


- عزت نمر زيانء. أستاذ مساعد بمعهد التخطيط القومى. حاصل على دكتوراه 
فى جغرافية السكان من ألمانيا. يعمل خبيرا فى معهد التخطيط القومى 
بالقاهرة. باحث ومترجم فى قضايا التنمية والتخطيط القومى والإقليمى. 


بد االيكترونى: «رم».1051411 © 622202219240678 
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